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  مقدمة
والتطلع ، ساسية من وضع الدساتير هو معالجة الاوضاع القائمةإن الغاية الأ    

لإقامة نظام ديمقراطي من خلال تأطير الممارسة السياسية وتحديد العلاقة بين 
تعني نظام الحكم  مقراطيةيفالد، 1السلطات كأهم مبدأ لتكريس ما يعرف بدولة القانون

الذي يعطي السيادة للشعب بحيث يكون صاحبها ومصدرها والأهم من ذلك ان تمارس 
  .3نتخابعن طريق الإ لاا إوهو الأمر الذي لا يتم  2بصورة فعلية

ضى بالضرورة التطرق لدولة القانون التي تقي الديمقراطيةلكن الحديث عن 
ن تكون خاضعة للقانون ألمفهوم الحديث يجب فالدولة با، تعتبر السبيل الوحيد لتكريسها
عني ،بم ديكتاتورية  وخلاف ذلك يضعنا أمام دولة 4الحديث كونها من مسلمات العصر

ما ينتج عنه مسألة  فقط الأفرادلا السلطات بما في ذلك أن لا شيء يعلو على القانون 

                                                           

عهد الاصلاحات السياسية " لمانيمجلة الفكر البر ،"  8002العملية الدستورية الجديدة لسنة "عمار عباس ، -1
،ص  8012،الجزائر ، 28،العدد  " 8012-1111 (مكاسب،انجازات و برامج ، سياسات)الوطنية الشاملة التنميةو 

28.  
 8002،د ط ،دار بلقيس للنشر والتوزيع ،الجزائر ، لنظم السياسيةقانون الدستوري وامباحث في الديدان مولود ، -8

 .10،ص 
 .82و  82،ص ص  8002،د ط ،منشورات الحلبي ،بيروت ، مفاهيم اولية-القانوندولة ، سعد جورج-2
لا يعني ذلك مجرد خضوع المحكومين في تصرفاتهم لنص القانون وأحكامه بل يتحتم علاوة على ذلك أن -2

تخضع الطبقة الحاكمة في مزاولة مهامها للقانون وهو ما يؤدى في الأخير الى خضوع الحاكم والمحكوم للقانون 
 . على حد سواء ما يساعد في بلورة وتجسيد دولة قانونية 

مجلة الاجتهاد القضائي ، " الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية مبدأ"علواش فريد ،: راجع ستزادةللإ-
 .882،ص نشر ،دون سنة  2جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد 
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القاعدة القانونية حسب  مهمة تتمثل في مبدأ تدرج القوانين بحيث يجب إحترام قيمة
 .1درجة سموها

ولى عتباره الضمانة الأإب 2روجود الدستو تستند دولة القانون لمبادئ أهمها 
حترام ،غير أن إ لممارسة السلطة ممارسة قانونية خاضعة لحدود وضوابط معينة

في ظل وجود دعامة أساسية لذلك وهي القضاء لكن الأهم من ذلك  لاا إالدستور لا يتم 
 .3ستقلالية هذا الاخير كونه حامي الحقوق والحرياتإن ضما

ن يكون أيجب الحاكمة فالسلطة ، لكن القضاء وحده لا يمكن له حماية الدستور
لها ضابط ما يستوجب وجود هيئة دستورية تتولى مهمة فحص مدى مطابقة القوانين 

آخر هو بمبدأ بدوره يقترن و  4هذا ما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين، للدستور
 .سمى قانونأعتباره إالدستور ب هتدرج القوانين الذي يتسم بوجود هرم قانوني يتصدر 

                                                           
1-Philippe Ardant  et Simon–Louis formery ,les institutions de la 5e République ,15e 
édition ,Hachette livre université éditions ,Paris ,2019 ,P 39. 

هو أول ما تتولى الدولة وضعة عند قيامها فهو جوهر القانون وركيزته الأساسية بموجبه تحدد طبيعة  الدستور -8
 . خرالحكم والعلاقة بين السلطة والمواطن كونه الضابط لكلاهما في اطار لا يمكن لكل منهما تجاوز الآ

،دار الكتاب الحديث  د ط، المؤسسات السياسيةو الوجيز في القانون الدستوري بوكرا ادريس ،: راجعللإستزادة -
 . 77،ص  8002،الجزائر 

 .72،المرجع نفسه ،ص ...الوجيز في القانون الدستوريبوكرا إدريس ،-2
والتشريعية يمارسها المجلس الدستوري قبل هناك رقابة أقرها الدستور على أعمال كل من السلطتين التنفيذية -2

حترامها من قبل ممثلي  صدور النص التشريعي أو التنظيمي المستقل ،أو بعد ذلك ضمانا لسمو أحكام الدستور وا 
 .الشعب في السلطتين

الجزائري في السياسي  دراسة تحليلية لطبيعة النظام-النظام السياسي الجزائريبوشعير سعيد ،: لإستزادة راجعل-
 .2،ص  8012الجزء الرابع ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،(سلطة تشريعية و رقابة)1111 ضوء دستور
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 1قام على أنقاض الحكم المطلقالفصل بين السلطات فهو أهم المبادئ  مبدأ أما  
وتطويره ووضعه في إطار  مونتسكيو لهالفقيه خذ أإلاا بعد في الواقع لم يتجسد غير أنه 

ليكتشف بعد ذلك عند دراسة أسس ، 1722 ه روح القوانين سنةنظامي من خلال كتاب
النظام البريطاني ليصبح مبدأ عام لتنظيم الدولة وعقيدة سياسية تبنتها الثورة الفرنسية 

 .نظمتها السياسيةأختلاف طبيعتها و إوأقرت بها كل الدول على 

 انونالفصل بين السلطات يأتي في صدارة مبادئ دولة الق أن مبدأنجد حيث 
مبادئ التنظيم السياسي لكن في دول العالم الثالث نجد له مدلول  تتبنفي الدول التي 

بأن  عترف الفقه فيهإفي الوقت الذي ، 2الكثير من التساؤلات عن موقعه آخر يثير
المتمثلة ،نظمة التي أفرزها تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات فقد مميزاته الأساسية الأ

والذي نادى ،في التخصص الوظيفي والتوازن المؤسساتي بين السلطات المستمد منه 
 .مونتسكيو كإحدى ركائز النظام الدستوري الكلاسيكيالفقيه به 

ساسي رغم أن النظرية التقليدية للفصل بين السلطات لا تزال تشكل المبدأ الأ
تصنيف الأنظمة السياسية الحديثة ضحت غير كافية لأأنها  لاا ،إ للنظام الديمقراطي

وتشخيص السلطة وتراجع المركز القانوني  3متياز السلطة التنفيذيةإالتي تتميز ب

                                                           

ستبدادية هتزاز عروش الإدى لإأكرة السلطة ملك لمن يمارسها مما الفصل بين السلطات ضد ف أجاء مبد-1
بدأ لعصور قديمة على سناد ظهور هذا المإويمكن ، لتوجد لو لم تقم حكومات عادلة تعززت الحرية التي ما كانتو 

 .من خلال الفيلسوف جون لوك 11صله يرجع للقرن أن أرسطو غير أالخصوص عهد 
 .72ص ، سابقالالمرجع ،...الوجيز في القانون الدستوري، دريسإبوكرا  :لأكثر تفصيل راجع -
د ط ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائريمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري ، ذبيح ميلود-8

 .7ص ، 8001،الجزائر 
3-Jean Claude Zarka , introduction au droit constitutionnel, 5e édition ,éditions ellipses 
,Paris ,2014 ,P132. 
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هذا عائد لتزايد الدور التشريعي ،و  1خفاقها في أداء وظيفتها التشريعيةا  للبرلمانات و 
 دولجتماعية والسياسية للالإ،قتصادية للسلطة التنفيذية الذي تقتضيه الظروف الإ

نظمة الحزبية الثنائية السائدة في أغلب الدول أصبحت الهيئتان غير نظرا لطبيعة الأ،ف
بل هي متضامنة فيما بينها من خلال الدعم الذي ،مستقلتين عن بعضهما البعض 

 .2تتلقاه الحكومة من ممثلي الشعب في البرلمان

أنظمة الحكم ير دواليب يلكن رغم التشكيك في جدوى وأهمية هذا المبدأ في تس
يحتفظ بمكانة لائقة نه يبقي مبدأ ،إلا أوزهد اللذين ناضلوا من أجل تطبيقه في الواقع 

زائر فهو موضوع أماا في الج، التي تحترم مبادئها وأعرافها الدستورية دولبه في ال
ومسألة جوهرية تطرح في أغلب المواعيد السياسية ي القانون فالمتخصصين ل يشغ
هتمام كل الرأي العام أمام المشاكل التي يعاني منها النظام السياسي الجزائري إوتثير ،

 . توالتغيرات المذهلة التي يشهدها في كل المجالا

ختلاف كبير بين دول إإن الغموض الذي يشوب المبدأ جعل تطبيقه يخلق 
ن الأمر أ إلاا ، خذت بالفصل المطلق أو الشبه مطلقأخرى أخذت بالفصل المرن و أ

                                                           

 دكتوراه في العلوم القانونيةادة رسالة لنيل شه، عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري، مايوف محمدأو  -1
 .1ص ، 8012-8018، تيزي وزو، ود معمريجامعة مول،
سية في العملية يعد البرلمان بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة الرئي: في نفس السياق-

 .للسلطة شرعيةد الممارسة اليجسما لتنا ا  و وتبني هذا المبدأ ليس لتحقيق الكفاءة  (تشريعية، قضائية، تنفيذية) السياسية
-1117)البرلمان في النظام السياسي الجزائريتطور العلاقة بين الحكومة و ، عاشور طارق:للإستزادة راجع -

 8001-8002، باتنة، الحاج لخضر جامعة، ية والسياسيةمذكرة لنيل شهادة  ماجستير في العلوم القانون( 8007
 .24 ص،
 .8المرجع السابق ،ص ،...سويةالرئا عن الطبيعة،أومايوف محمد -8
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بالضرورة الموازنة ما لا نجده  ىيقضبين السلطات فالفصل ، 1يزداد تعقيدا في الجزائر
 .بتاتا في النظام السياسي الجزائري

تجه المؤسس الدستوري إ 11122عرفته الجزائر سنة شكلي فمنذ أول دستور 
وفق  التي تعتبر نحو تقوية مكانة مؤسسة الرئاسة بالمقارنة مع السلطة التشريعية

كونها تتولى وضع في الدولة أهم سلطة  الحر المفهوم الكلاسيكي الديمقراطي
لتتدعم  3فرادو ما يطلق عليه بالقواعد العامة والمجردة الموجهة للأأالنصوص القانونية ،

 فيالسلطة التشريعية خرى المتعاقبة لتجسد هيمنتها على بعد ذلك بصدور الدساتير الأ
بكل تعديلاته ،بحيث إتجه بموجبها  11115دستور  على ضوءخاصة  4الجزائر

                                                           

 .41المرجع السابق ،ص ،...الفصلمبدأ ميلود ذبيح ،-1
سبتمبر  10للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،المؤرخ في  1112 ردستوالإعلان المتضمن نشر -2

 .1112سبتمبر  10،الصادر في  12،ج ر عدد  1112
3-Vlad Constantinesco Stephan et Pierre –caps, Droit constitutionnel français, 1er 
édition ,Presses Universitaires de France ,Paris ,2010 ,P P 155 -161. 

لقد إستغلت مؤسسة الرئاسة الحالة الإستثنائية التي كانت في الجزائر بعد الإستقلال بسبب أحداث منطقة القبائل -2
ستمر الحال على ذلك الى  1112من دستور  41المغرب لتجمع كل السلطات بمقتضى المادة وحرب الرمال مع  وا 

جوان يختلف كثيرا عن ما عرفه النظام السياسي في فترة ما يعرف  11،ولم يكن نظام  1114غاية الإنقلاب سنة 
تعود الدولة للحياة بالتصحيح الثوري بحيث إستمر رئيس الجمهورية في السيطرة والتحكم في كل السلطات ،ل

،الذي تميز بضخامة سلطات رئيس الجمهورية وعدم قابليتها للتفويض  1171الدستورية بعد ذلك بإصدار دستور 
قرار مبدأ  1121لتأتي بعد ذلك حقبة دستور  وتحويل السلطات لمجرد وظائف الذي إتجه نحو تبني التعددية وا 

ن ،لكن ريثما تحول الوضع ودخلت الدولة في المرحلة إنتقالية الفصل بين السلطات لإرساء مقومات دولة القانو 
 .التي نرى أناها مرحلة تهميش الدستور والدخول في الادستورية 1111بسبب أحداث سنة 

ديوان ، ستقلال الى اليومقانون الدستوري في الجزائر من الإالالمؤسسات السياسية و بلحاج صالح ،: راجعللإستزادة -
 .122-11،ص ص  8010عية ،الجزائر ،المطبوعات الجام

،ج ر عدد  1111ديسمبر  7،المؤرخ في  1111نوفمبر  82،المتضمن دستور  222-11مرسوم رئاسي رقم -4
،ج  8008أبريل  10خ في المؤر  02-08بموجب قانون رقم  والمتمم ،المعدل 1111ديسمبر  2الصادر في  71

= 12،ج ر عدد  8002نوفمبر  14المؤرخ في  11-02،المعدل بموجب قانون  8008 ،الصادر سنة 84ر عدد 
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على  وظيفي لرئيس الجمهوريةو صراحة نحو تحقيق تفوق عضوي المؤسس الدستوري 
 :البرلمان بغرفتيه ،ما يدفع بنا لطرح الإشكال التالي

إذا ما كان من مسلمات الدولة بالمفهوم الحديث تحقيق التوازن بين السلطات 
فصل بين السلطات ،فإلى أي مدى ساهمت المراجعة كحتمية يفرضها مبدأ ال

  ؟ ة مؤسسة التشريع في الجزائرفي تفعيل مكان 6102الدستورية لسنة 

أساسا إعتمدنا مجموعة من المناهج تتمثل  المطروحة الإشكالية للإجابة على-
    . في المنهج الوصفي يغلب عليه المنهج التحليلي والمقارن

  :يلي تكمن أهمية الموضوع فيما 

تعتبر السلطة التشريعية هيئة تداولية لها سلطة وضع وسن القوانين التي تنظم  -
حياة الأفراد والمجتمع في الدولة ،بالتالي تحظى بمكانة جد مهمة على صعيد 

 .مؤسسات الدولة
كما تكمن أهمية البرلمان كمؤسسة دستورية في كونها تعد نقطة تقاطع تربط  -

سياسي بالنظر للعلاقة الوطيدة بينهما ولما لكل بين القانون الدستوري والمجال ال
منهما من تأثير على الآخر ،بالتالي المساس بالنظام السياسي والدستوري  

 .للدولة ككل
تعد السلطة التشريعية المؤسسة الدستورية التي تمثل السيادة الشعبة وتجسد  -

و غير حكم الشعب لنفسه عن طريق ممثليه ،وتكريس الديمقراطية النيابية أ
 .مباشرة

                                                                                                                                                                          

 12عدد ،ج ر  8011مارس  1المؤرخ في  01-11قانون رقم  لمعدل بموجب 8002نوفمبر  11في الصادر =
 8080ديسمبر  20،المؤرخ في  228-80،المعدل والمتمم بموجب مرسوم رئاسي  8011مارس  7الصادر في 
 .8080ديسمبر  20،الصادر في   28،ج ر عدد 
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تتجلى أهمية السلطة التشريعية في كونها أهم مؤسسة في الدولة بالنظر للمكانة  -
والدور الفعال الذي تلعبه في تكريس الديمقراطية والدفاع عن حقوق وحريات 

 .الأفراد ومواجهة نفود وسيطرة السلطة الحاكمة ممثلة في السلطة التنفيذية
فعالية يقتضي إحاطته بضمانات لتكريس إن ممارسة البرلمان لصلاحياته ب -

إستقلالية عضوية ووظيفية له على حساب السلطة التنفيذية ومنع تدخلها 
 .وهيمنتها عليه ووضع حد لكل ما يمكنه له أن يحول دون تحقيق ذلك

 : أما فيما يخص أهم أسباب إختيار الموضوع هي 

إن موضوع السلطة التشريعية ومكانتها خاصة في النظام السياسي الجزائر  -
جذب معظم الباحثين لتحليل واقع دور هذه المؤسسة في تسيير موضوع ي

 .دواليب الحكم
كما أن الوضعية التي آلت إليها هذه السلطة سواء من حيث تدني مستواها  -

وتراجع كبير في أداءها لمهامها في الجزائر يثير الكثير من التساؤلات حول 
 .أدت إلى ذلكأسباب ودوافع ذلك ،ما يستوجب الخوض في الخلفيات التي 

إن مختلف الأزمات السياسية التي تعرضت لها الجزائر كانت دائما للسلطة  -
التشريعية علاقة بها ،كما كنا دائما نلاحظ غياب دورها ومشاركتها في حل هذه 
الأزمات ما كان يدفع في كل مرة للبحث عن العوامل التي كانت تجعل أهم 

دفاع عن حقوق ومطالب الشعب مؤسسة في الدولة تهمش ويغيب دورها عن ال
الذي كان يلجأ للشارع في كل مرة لإسماع صوته في ظل عدم إمكانية فعل 

 .ذلك عن طريق الأساليب الديمقراطية التي يعد البرلمان أهمها
التغيير باتت تفرض على كل الباحثين والمخصصين إيجاد حلول  حتمية -

للنهوض بمكانة السلطة التشريعية في الجزائر بتحليل مختلف النصوص 
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القانونية والممارسة النظرية والواقعية لهذه المؤسسة لمعرفة الحدود التي تحول 
  .دون تحقيقها فعالية

تخرج عن مفهومها العام في مختلف الأنظمة إن الإزدواجية التشريعية في الجزائر 
الديموقراطية في العام ،فواقع إنشاء الغرفة الثانية لم يكن بهدف ضمان تمثيل شعبي 
أكبر وتنقيح للنصوص القانونية بفضل الكفاءات التي من المفترض أن مجلس الأمة 
 يضمها ،بل كبح أي معارضة يمكن أن تبرز على مستوى الغرفة السفلي وتحول
وظيفتها من تمثيل الشعب لدعم مؤسسة الرئاسة بذلك تنتفي أهم مقومات الثنائية 
البرلمانية التي ترتكز على تعاون المجلسين من أجل تحقيق فعالية للبرلمان ،تراجع مع 

 .و كهيئة نيابية محضة.ش.ذلك دور الم

ر كما تعد ظاهرة تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية من أهم مظاه
تطور الأنظمة السياسية المعاصرة ،حيث باتت تحتل موقعا أكبر وأرقى من مركز 
ختصاصاتها لتكون تنفيذية وتشريعية  المؤسسة الممثلة للشعب ،فتعززت صلاحياتها وا 

 (.الباب الأول)في الوقت نفسه

إذا كان تفوق السلطة التنفيذية في البلدان الغربية غير مصرح به في الدستور تثبته 
ممارسة العملية فقط ،فإن الأمر في الجزائر عكس ذلك كون أن الدستور وكل قوانين ال

الدولة تضمن مكانة مهيمنة لرئيس الجمهورية على السلطة التشريعية وما تظهره 
الممارسة الواقعية ما هو سوى تقوية أكبر لمركزها ،فرغم وضع المؤسس الدستوري 

وظيفية للبرلمان في إعداد القوانين ورقابة  لجملة من الأحكام التي تضمن إستقلالية
عمل الحكومة لكن تصطدم واقعيا بتدخل مؤسسة الرئاسة في جميع مراحل العمل 

 .(الباب الثاني)التشريعي ليثبت ذلك شكلية إسناد السلطة التشريعية للبرلمان في الجزائر
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في النظام السياسي على  يةالتشريع السلطة:الباب الأول 
 6102ضوء تعديل 

إلا أنه ، 6999كمركس لنفس المبادئ التي تضمنها دستور  6991دستور لقد جاء 
ة التشريعية أنه يمارس السلط علىنص ،و  1أحدث تغيير جذري في هيكلة السلطة التشريعية

ولهما السيادة الكاملة في  ومجلس الأمة و.ش.لمجلس االمما ن هبرلمان يتكون من غرفتي
 2.إعداد النصوص التشريعية

نما نتيجة لعدة خلفيات    إن تبني المؤسس الدستوري الثنائية التشريعية لم يكن صدفة وا 
،لكن رغم هذه الإصلاحات إلا أنها لم تساهم  أخذت شكل مبررات سياسية وقانونية بعياتوت

منها منح  عتباراتإفي تدعيم مؤسسة التشريع في الجزائر ولعل السبب في ذلك يعود لعدة 
 .3لا تتمتع بها الغرفة السفلى التي من المفترض أنها تجسد للشرعية  متيازاتإالغرفة العليا 

في حالة توفرت لا يمكن إلا  زدواجيةتحقيق الهدف المنشود من تكريس الإفإمكانية 
د والمدة بالنظر العد،ار التشكيلة يختإختلاف من حيث طريقة كالإ،ذلك  الدعائم التي تضمن

                                                           
ضمن نفس المبادئ التي كانت في دستور يتعموما  كونهتعديل دستوري  6991عتبار دستور يذهب الكثير لإ-1

تبنى بالسلطة التشريعية  هماتكوين أهم مؤسستين في الدولة  سعتبار أنه مإهو دستور جديد بي غير أنه حسب رأي،6999
أيضا أخذ بالازدواجية القضائية أي وجود جهتين قضائيتين للفصل في ،كمارالية بيو ما يصطلح عليه بالأالغرفتين  ظامن

القضايا التي تكون قضاء عادي يتولى فض النزعات التي تنشئ بين الأفراد فيما بينهم وقضاء إداري يختص في ،النزعات 
 .الدولة طرفا فيها

 .سالف الذكر 1010بعد تعديل  661التي تقابلها المادة  6991من دستور  601المادة راجع -2
هو  و.ش.فالم، ر الشرعية بالمفهوم الضيقتحدث عن مقدانالشرعية بالمعنى الواسع بحجم ما هنا لا نتحدث عن مفهوم -3

دارة الشعب تكريس كامل نتخاب العام من طرف الشعب مباشرة عن طريق الإ نتخابهمإواب فيه يتم نكون كل ال للشرعية وا 
منها ينتخبون  ( 1/3)نعتبار أن ثلثيإلقة أو كاملة بمطية تشكيلتها لا تعبر عن شرعية غير أن الغرفة الثان،المباشر والسري 
من عين من طرف رئيس الجمهورية يالآخر ( 6/3) لثوالث البلدية والولائية طرف نواب المجالس المحليةعلى درجتين من 

 .وله في ذلك سلطة تقديرية واسعةبين الكفاءات الوطنية 
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 ةضامن ةالثانيو لإرادة الشعبية والرأي العام لتجسيد  يه ىالسفل غرفةالفلوظيفة كل غرفة 
من حيث التكوين  ينتفتشكيل غرفتين متطابق،ستقرار وجهاز تنقيح للنصوص القانونية للإ

  .والمهام يفرغ مضمون فكرة المجلس من محتواها

ويل المجلس ممارسة السلطة التشريعية خزدواجية تفرض تكما أن متطلبات الإ  
التصويت والأخص ، مناقشة،قتراح إالطبيعي أن يكون لكل منهما سلطة فمن ، بالتساوي

الأخرى والأهم أن تكون لها نفس القيمة سلطة إقرار هذه المبادرات بصفة مستقلة عن الغرفة 
  .والمكانة

المسألة التي قد تثير الكثير من الإشكالات من حيث كون معظم الأنظمة الحديثة 
لما يفرضه واقع الممارسة ، تلك السفلى منالغرفة العليا في مكانة أسمى  تسعى لجعل

ي مؤسسة ة تتحكم بواسطتها فية أو مؤسسة الرئاسية آليتنفيذالواقعية وضرورة منح السلطة ال
 .لأنظمة الحديثةاالتشريع كنتيجة أفرزتها 

بسبب تلاشي  التشريعية زدواجيةالإمبدأ  عتمادإفوسط جدال فقهي حول مدى ضرورة 
لا يخضع  ختيارالإكون ،خرى هذا النظام هي الأ عتنقتإالتي  وظيفته في العديد من الدول

والدوافع يم الأسباب يقت يمكن أساسهاعوامل على ة تحكمه عد بل،نظرية  عتباراتإلمجرد 
مثلا لا يتطابق مع تاريخ الدولة ومسارها  به أخذ الجزائر،ف الأهداف من تبنيهمن ذلك  والأهم

 .ما يطرح عدة إشكالات حول واقع إنشاء غرفة ثانية، 1الدستوري 

                                                           
ريخ عريق جدا وتجارب مع ستقلال بالمقارنة مع دول أخرى لها تاخص عن كون الجزائر دولة حديثة الإهنا نتحدث بالأ-1

و أإلى الأخذ بنظام الغرفة  6913ور وري في كل من دستحيث أتجه المؤسس الدست، أيضا مسار الدولة الدستوريو النظام 
منه  611من خلال المادة  6921دستور و   19 و 12السيادة الوطنية من خلال المواد  أالمجلس الواحد كتكريس لمبد
  .د حول مؤسسة التشريع من سلطة لوظيفةقبالرغم من أن هذا الدستور 

 .سالف الذكر 6913 دستورالإعلان المتضمن نشر : ستزادة راجعالإ-
 .6921في  الصادر، 91 ر،عدد.ج، 6921متضمن دستور ،ال 11/66/6921المؤرخ في ، 92-21رقم  أمر: أيضا-
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منصوص عليه  ما هومجلس الأمة بين  ستحداثإبعد من ذلك فتباين مبررات أبل و 
بين واقع ضمان تحكم و  6996توري محتمل مثلما وقع سنة قانونا وحتمية تفادي فراغ دس

 .آخرمفهوم  لها الجزائر كامرالية في البفي البرلمان يجعل من  الجمهوريةرئيس 

ختلاف الموجود بين غرفتي في الجزائر يؤكد شكليتها نظرا للإزدواجية فواقع الإ
جانبين مهمين سواء من حيث مجال  ليا فيج يظهرما ،البرلمان وعدم التوازن بينهما 

  .كل منهما أو سلطاتهماختصاص إ

بني مبدأ تإن البرلمان في كل الأنظمة هو مصدر التشريع الأصلي كسلطة أفررها 
تجسيد لمبدأ و  1نتسيكو وتقسيم الوظائف بين مؤسسات الدولة و الفصل بين السلطات لم

لحكومة لممارسة بحيث يقوم بوضع الإطار المحدد ل، يتمثل في سيادة الشعب ديمقراطي
ن تزايد دور أغير ،تولى وضعها يبتنفيذ القواعد القانونية التي  قومتعتبارها من إب وظيفتها

أصبحت السلطة الفعلية في يدها و ، مقارنة بالبرلمانالسلطة التنفيذية جعلها في مركز ممتاز 
تخليها عن ممارسة وظيفتها الأصلية متنازلة بذلك عن و ، ما أدى إلى تراجع دور البرلمانات

 .بعض سلطاتها التشريعية للحكومة مما تسبب في إضعاف مكانتها

                                                           
تمارسها المجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمكونة من ممثلي الفئات الاجتماعية المختلفة :الوظيفة التشريعية -1

الفئات في هذه المجالس يتم على أساس الإنتماء إلى حزب سياسي أو إلى فئة أو طبقة في المجتمع علما أن تمثيل هذه 
 .اجتماعية

تمارسها الحكومة عن طريق الأجهزة والمؤسسات والهياكل الإدارية من أجل تطوير المجتمع في ظل :الوظيفة التنفيذية -
 .السياسة التي تقررها الدولة بالإضافة لتطبيق القوانين واللوائح

تقوم بها أجهزة ومؤسسات تنصبها الدولة بهدف الفصل في المنازعات والسهر على عدم خرق :  القضائية الوظيفة-
 .القوانين بواسطة السياسة الجنائية التي تقرها الدولة

رسالة ، يةالثنائلدستوري الجزائري بين الأحادية و السلطة التنفيذية في النظام ا،محمد  وبوراي:للمزيد من التفصيل راجع - 
 .61،ص  1061-1066يوسف بن خدة ،الجزائر ،،جامعة بن  لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام
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أنه  6991من تحليل النصوص التي جاء بها دستور نستشفه رغم من أن أهم ما الفب
 في حدود الممارسة النظرية للبرلمان من خلال توسيع مجال عتبار ولوحاول إعادة الإ

لطائفة القوانين العضوية التي تدخل ضمن المجال المخصص له حصرا  هبتكار إب، ختصاصهإ
يات جعلت من المركز القانوني للسلطة لالوقت منح رئيس الجمهورية عدة أ لكن في نفس

 .مستمرالتشريعية في تراجع 

نة جد مهمة في البرلمان الحديث بالإضافة إلى أن المعارضة ودورها لها مكا 
الفصل بين السلطات خاصة يعود بالأساس  ومبدأعامة ة يف الأنظمة السياسية الحاليصنتف

لوقت نفسه في اوالبرلمان نتخابات تشرف على الحكومة ة فائزة في الإحزبيلوجود أغلبية 
نتخابات المقبلة لتفرض نفسها بالأغلبية المطلقة من نتظار الإإووجود معارضة تنشط في 

 .لق نوع من روح المنافسة لتقديم الأحسنيخما ،المقاعد 

إلا أن المعارضة في الجزائر تفتقر في مجملها لهذا المفهوم لا بل لا يمكن الحديث 
تدريجي من ال اءو حتلإلالحياة السياسية الجزائرية لأن النخب التي تشكلها تتعرض  في ها عن

على هذا الأساس أصبحت وظيفة ،متيازات مادية أو سياسية إطرف السلطة مقابل 
تضعف ما يهدد الديمقراطية التمثيلية و ،المعارضة التي يرتكز عليها الحزب غير مجدية 

 .(الأول الفصل)عموماوظيفة البرلمان في خدمة المواطن 

من خلال النصوص الدستورية  والجزائر خاصةلقد سعت الأنظمة الحديثة عامة      
على وضع الحكومة في مكانة مرموقة إذ خولتها ،للمجالس التشريعية  والقوانين المنظمة

فرضت  بالمقابلختصاصه الأصيل إتمكنها من مشاركة البرلمان في ، صلاحيات تشريعية
ة طلاقعيا مجرد شكليات فلا يمكن للسما جعل منها و ،لممارسة وظائفه  قيود على هذا الأخير

التشريع حيث بات ، الجمهورية لرئيسممثلة الانون لا ترغب فيه الحكومة قالتشريعية تمرير 
 .هيثلممير عن إرادة الشعب عن طريق عبت كثر ما هوأتجسيد للإرادة الرئاسية 
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ن خلال تشكيلتها م،متداد داخل البرلمان الرئاسة بآليات تسمح لها بالإسسة مؤ  صخف
لتشريع بتفعيل دور الثلث اكما يساهم في كبح وعرقلة مسار ، من محتواها 661فرغ المادة ي
،ما دفعه لتداركها  1خاصة مع النسبة التي كان يفرضها المؤسس الدستوري المعين( 6/3)

 .1061في التعديل الدستوري لسنة 

بالإضافة إلى أن الغاية الأساسية من الترشح للنيابة أو العضوية في المجالس  
ن مصالحه عالشعب للدفاع  والتحدث باسم،المنتخبة هو تكريس لديمقراطية غير مباشرة 

مشكل  يطرح، غير أن أهم ما نلاحظه من خلال دراسة واقع الممارسة العملية في الجزائر 
الأنظمة ثلي الشعب لرئيس الجمهورية كسابقة لم تشهدها كل ممكبير هو التبعية العضوية ل

دور و أثر  نعدامإبدوره في الحد من سلطة البرلمان أو إن صح التعبير ما ساهم  في العالم
وأيضا ، نتخابي المتبع في الدولةتخلفها عدة أمور أهمها النظام الإالتي  ةالمسأل، البرلمان

 .وعية الرأي العام سياسيات فتقارها لثقافةا  و السياسة  الأحزاب كانةم

ما هو في الواقع  2ستفائهلإلطة اللجوء للشعب مباشرة سويل رئيس الجمهورية خإن ت
بحيث يتخلص من أي إمكانية معارضة يمكن أن تعرقل إرادته بعرض ، للبرلمان زتجاو  إلا

حه سلطة الدعوة نأخرى تدعم هذا الطرح كمختصاصات إبالإضافة لعدة ،القانون عليه 
أغلب الدول عتبار أن إن هنا بملعل المشكل لا يك،الإشراف عليها نتخابات التشريعية و للإ

جراءو نتخابية ذلك من تحكم في العملية الإ بتتبع ذلك بقدر ما يعق التي من شأنها  ها ككلتاا 
 يؤثرالمصداقية والشفافية بدوره ، ؤثر على المترشحين في حد ذاتهم وتمس قواعد الحيادأن ت
 .على تشكيلة البرلمان ذلك

                                                           
 .11،ص  1009،دار الهدى للنشر والتوزيع ،الجزائر ، ط.،د الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائرعمير سعاد ،-1
 .سالف الذكر 1010 بعد تعديل 9الفقرة التي تقابلها  6991من دستور  9فقرة  96نظر المادة أ-2
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يستمر تحكم رئيس الجمهورية في السلطة التشريعية وفرض هيمنته عليها من خلال      
دون قيود فعلية  1بموجب الدستور من سلطة حله وله له المؤسس الدستوري صراحة خما 
وسيلة أخرى في يد مؤسسة الرئاسة تمكنها  هأهم ما نلاحظه من خلال ذلك أن هذلعل ،تذكر
أغلبية  نفي ذلك ع ابحثلها ،فترضنا وجود معارضة إفي حال  ديد التشكيلة النيابيةجمن ت

 .(الثاني الفصل)جديدة مساندة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .سالف الذكر 1010 بعد التعديل الدستوري لسنة 616ة التي تقابلها الماد 6991من دستور  612ر المادة ظأن-1
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التشريعية بين النصوص القانونية  زدواجيةال : الأوللفصل ا
 العمليةوالممارسة 

 هامن، إن المؤسس الدستوري الجزائري قد لجأ للعمل بنظام الغرفتين لعدة دوافع      
عقب ،لأوضاع السياسية التي شهدتها الدولة االقانونية التي فرضتها من الناحية النظرية 

ما شكل ثغرة أوقعت ،و .ش.وشغور الم تالرئيس التي تزامن ستقالةا  و  نتخابيالإار سوقف الم
ر شؤون يحتم على جهات غير دستورية التدخل من أجل تسي،الجزائر في فراغ دستوري 

ستمرارية الدولة وعدم تكرار ذلك أوجب تبني ،إ ستقرارالإ،فضرورة ضمان التوازن  ،1الدولة 
 قتراعالإ صحتواء لنقائإالبعض  عتبرهإعتماد التمثيل الإقليمي أو كما إكما أن ، زدواجيةالإ

الدوافع  تبقىغير أنه ، العمل التشريعي حبعض الكفاءات مهمة تنقي بإعطاء،العام المباشر
 .محضةالفعلية سياسية 

لا ،توسيع نفوذه ال أمام التعددية لخدمة مصالحه و فالنظام لعب دور فعال لفتح المج
تمس مؤسساته و ، همشاريعهة الإسلامية للإنقاذ التي تعرقل الجب زفرزت فو أقراطية التي للديم

                                                           
عد ذلك كان لزاما ب،تبني التعددية الحزينة فتاح السياسي و نالذي اتجه صراحة نحو تكريس الإ 6999بعد وضع دستور -1

ما تم حقا بوضع  ،ستقلال لإبعد ا نتخابات تعددية في الجزائرإنتخابات من أجل إجراء أول متعلق بالإوضع قانون جديد 
المعبر عنها على أغلبية على أغلبية الأصوات  زعلى أن يحصل الحزب الحائمنه  11نصت المادة  ،وقد 63-99القانون 
بية بتاريخه وما يضمه الأغل هذه بذلك كان حزب جبهة التحرير الوطني متأكد من أنه الحزب الذي سيتحصل على المقاعد

طارات وكذا إمكانيات تضمن له ذلك من كوادر و  عن هذا القانون  ذاكآنعتماد عتراض الأحزاب التي منح لها الإإغير أن ،ا 
د بالتناسب مع لى أن يحصل حزب الأغلبية على أغلبية المقاعحيث نص ع، 01-90جعل النظام يعدله من خلال القانون 

آخر لم يتصور في ذلك الوقت أن يتحصل حزب  دالحزب العتي،فحدة القانون الأول  نقاصإبالتالي يها ،النسبة المتحصل عل
 يليهالدور الأول  على الأغلبية في للإنقاذ الإسلاميةالجبهة ما تم فعلا بحيث تحصل حزب ،على هذه النسبة أو الأغلبية 

وقبل  الرئيس ةستقالإ من وقع ما وقع،وبعدها لم يتقبله  في الأخير حزب جبهة التحرير الوطني ما،شتراكية ب القوى الإحز 
دستوري  فراغودخلت الدولة في  نتخابي في الدور الأولالإ أوقف المسار(لم يحل لغز ذلك إلى الآن) و.ش.المذلك حل 

دستورية كالمجلس الأعلى للأمن تدخلت جهات غير ،كما منه  عتمدت وثائق أخرى بدلاا  و على إثر ذلك الدستور  همش
 .لأعلى للدولة لإخراج الدولة من الأزمةا سلجوشكلت الم
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التعددية التي ظر في مفهوم المسار الديمقراطي و الحساسة ما دفع به لضرورة إعادة الن
 . - وجههتحسب - الاتجاه الصحيحعن  نحرفتإ

رفة دعم جهات معينة غلحقيقة أن الأسباب الواقعية لإنشاء هذه ال نصلبالتالي    
بل عمل المؤسسة في سبيل ذلك  ليس هذا فقط، الثانيفي الفصل سنطرق لها بالتفصيل 

خاصة بعد التعديل الدستوري ،رفة السفلى غى حساب اللمنح هذه الغرفة امتياز واضح عل
في مجالات لسلطة المبادرة بمشاريع قوانين منحه ب ذي وسع من صلاحياتهاال 1061لسنة 
النهائية لإصداره  خصها بسلطة منح القانون الموافقةكما و ،.ش.ان حكرا على المما ك حيوية

 .من طرف رئيس الجمهورية دون الغرفة السفلى

رفتي غ بين يمؤسسات ستقرارإيل لتحقيق بكسالمؤسس الدستوري و أن ن بالرغم م     
ختصاصات مشتركة أو بمعنى إخصهما ب، ستمراريتهماإضمان و حسن سيرهما البرلماني و 

 الأمةول مجلس خلكن من جهة أخرى ، آخر منحهما نفس السلطات في الكثير من المسائل
 قة عليها فيغرفة ثانية لمراجعة القوانين التي تمت المصاد اعتبارهإبصلاحيات ينفرد بها 

جال المخصص له للمبادرة إلا في الم،من دون إمكانية إدخال تعديلات عليها  و.ش.الم
حل  لآليةلجوء بالتالي ال، 1061التعديل الدستوري لسنة  بموجب ستحدثإالذي ع بالتشري

ها بتزكية اتمرير للتعديلات التي تر و ، الخلاف كوسيلة لفض هذا النزاع من الناحية النظرية 
 .المسألةى تنظيم هذه لعتبار أنها من تتو إمن الحكومة ب

عد ب الدولةكما يعد رئيس مجلس الأمة الشخصية الأولى في مجلس الأمة والثانية في 
تفادي شغور منصب رات النظرية لإنشاء هذا المجلس و رئيس الجمهورية كواحد من المبر 

ستحال على رئيس الجمهورية إتوليه رئاستها بالنيابة في حال  ذلك من خلال،و  رئاسة الدولة
 .(المبحث الأول) 1ممارسة مهامه

                                                           
 .سالف الذكر 1010الدستوري لسنة تعديل عد الب 91والمادة  6991من دستور  601المادة  : راجع لإستزادةل-1
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إن المنطقي أن يكون التشريع و إصدار القوانين الوظيفية الرئيسية للبرلمان ما نص   
ه يتقاسمها مع الحكومة التي لها عتبار أنإأنه لا ينفرد بهذه السلطة ب غير،عليه الدستور 

تملك إمكانيات مادية و ة للدولة بما أنها مكلفة بتجسيد السياسة العام 1ختصاص المبادرة إ
ستحالة ا  بير الأهم في المجال التشريعي و شريكا مهما أو إن صح التع تعد، وبشرية هائلة

ما ساهم بشكل ، بمعزل عنه في ظل افتقاره لكل هذه المعطياتختصاصه إمطلقة أن يمارس 
بحيث يعد ،التشريعي  دورها أو بآخر في تراجع دور هيئة التشريع في الجزائر وخصوصا

يد وما يثبت عجزه أن صح التعبير في هذا قمجد محدود و  2قتراحاتالإمجال مبادرته ب
فترات زمنية جد طويلة ارسة العملية في المحتشمة التي يقدمها واقع المم الإحصائياتالمجال 

 .ختصاص المبادرة في المجال الماليإستحواذ الحكومة على بالإضافة لإ

تؤثر عليها  وعلاقات إن عملية التشريع عملية معقدة تتدخل فيها عدة جهات    
ما تساهم اللجان الدائمة على ، على التشريع بصفة عامة لهبظلارمي يتشابك هذه الأخيرة و 

طة علاقتها بالسل ه العلاقات التي تأتي في مقدمتهاتأثر بهذيفعملها   هتالتقليل من حد
لفئات عريضة  ةأيضا علاقتها بمؤسسات المجتمع المدني الممثل،التنفيذية ممثلة في الحكومة 

غير أن الملاحظ عليها التأثير الواسع ، نصوص القانونية التي تدرسها هذه اللجانبالمخاطبة 

                                                           
 . سالف الذكر 1010من التعديل الدستوري لسنة  639التي تقابلها المادة  6991من دستور  631 المادة أنظر-1
قوانين وتكون قابلة المناقشة إذ قتراحات إن التي يكون أصلها برلماني تدعى في هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن القواني-2

انين التي تكون ذات أصل أما القو ،ة قيود شكلية دتخضع في ذلك لعمة و الأ جلسنائب أو عضو فيما يحض م 10ها قدم
ختصاص يمتلك مجال واسع لممارسة هذا الإ في ذلكو يع قوانين يقدمها الوزير الأول عبارة عن مبادرات بمشار  حكومي هي
  .بكل حرية
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سواء بطريقة مباشرة أو  1ثير بدوره على العمل التشريعي تأللحكومة عليها ما من شأنه ال
 .غير مباشرة

وآليات نيابة لعوامل قانونية  كهيئةدور البرلمان  محدوديةكما أنه لا يمكن إرجاع    
للنظام السياسي السياسة التي أفرزها الواقع العملي  فواعلالبل لبعض ، فحسب دستورية

 عبر تفرز التي لم،في ضعف الأحزاب السياسية المعارضة بالدرجة الأولى المتمثل بالأساس
 .ستحقاقات التشريعية أغلبية يمكن بواسطتها تجسيد برنامجهاكل الإ

لسلطة التنفيذية لالمعارضة السياسية  شكالأالمعارضة البرلمانية تعتبر شكلا من 
بواسطتها يمكن كشف فساد ، لها ةيأساسسمة  عنصر أساسي في الأنظمة الديمقراطية و 

 ستجابةالإو  ستعمال السلطة قدر الإمكانإ،الجهاز الحكومي في الدولة وضمانة لمنع سوء 
اصة بعد تعديل بين مركزها في البرلمان الجزائري خيدراسة ذلك ف، طلباتهمتللرأي العام و 

 و.ش.المعلى ممارسة  تأثيرهادورها في العملية التشريعية و من ذلك الأهم و  1061
لإصلاحات التي عرفتها امن كل  بالرغمتفعيل ذلك كذا ،و الأصلي  ختصاصها  لصلاحيته و 

الحرية لتكوينها  من تجهت صراحة نحو ضمان نوعإخلال التعديلات الدستورية التي  من
بل  إلا أن أثرها يبقى محدود لا،تفعيل دورها كسبيل لتوسيع نطاق الممارسة الديمقراطية و 

 .(المبحث الثاني) منعدم

 

 
                                                           

لمعيار الشكلي لذلك طبقا و لمان في مجال العملية التشريعية يقصد بالعمل التشريعي تلك القرارات المتخذة من البر -1
فهو متميز عن العمل الإداري الصادر عن الإدارة والعمل القضائي ،المعمول به في أغلب الأنظمة القانونية المقارنة 

 .الصادر عن القضاء
مذكرة  (دراسة مقارنة)العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ،عن واقع الازدواجية و  حميد مزياني: راجعلإستزادة ل-
 .91 ،ص1066-1060،تيزي وزو ، جامعة مولود معمري، العامل شهادة الماجستير في القانون لني
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 التشريعيةالأمة في ممارسة السلطة أولوية مجلس : المبحث الأول
تمعن في النصوص لإلا أن ا 6991البرلمانية منذ سنة  زدواجيةالإس يبالرغم من تكر      

في كلا الدورين سواء ن جلسيؤكد واقع غياب مبدأ المساواة بين المت الدستورية المتعلقة بذلك
 1061تعديل الدستور سنة الظل هذا التمايز بين الغرفتين حتى بعد و ، التشريعيالرقابي أو 

كونها  مسألةالأمة ساهمت بطريقة أخرى في إثبات  جلسالذي منح صلاحيات جديدة لم
 .تتمتع بأولوية في مجال ممارسة العملية التشريعية ككل

 ضد ذلك هو التشريعية ومن زدواجيةالإمن يؤيد إبقاء تبني نظام الغرفتين أو  بين    
ت وأزمات طار عدة محبوالدستوري في الجزائر وع يالممارسة العملية للنظام السياس نجد أن

جعلت ،1السيد عبد العزيز بوتفليقةستقالة رئيس الجمهورية ا  عرفتها الجزائر من فراغ دستوري و 
المؤسس  فإنحياز، منها فرحقيقة لا مو ين ضرورة حتمية جلسعلى نظام الممسألة الإبقاء 

بل ساهم بشكل كبير في  لا،للجهة التي طالبت بالإبقاء على مجلس الأمة واضح الدستوري 
ووسع من مجال ممارسة للسلطة  1061 تعزيز مكانته ومنحه صلاحيات أخرى بعد تعديل 

أعضائه  (1/3)تركيبة ثلثيوصية لخص ستنادلإلدور الجديد له جاء بالعل ا،التشريعية
 قتراحاتإبفيما يخص منحه سلطة المبادرة  2من قبل أعضاء المجالس المحلية  المنتخبين

 .قوانين في مجالات لها علاقة بإدارة المحلية

                                                           
وما صاحب ذلك من تغيرات على مستوى مؤسسات الدولة ، 1069فيفري  11بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر في -1
من  601فعيل المادة النظام لتحتجاج الشعب حول عدة مشاكل أهمها رئيس الجمهورية والمطالبة برحيله لجأ إب ببس

إثر عدم إمكانيته مزاولة مهامه بسبب مرض مزمن نجم عن شغور منصب  لسيد عبد العزيز بوتفليقةستقالة اإالدستور بعد 
إلى حين  بالنيابةرئاسة الدولة  مهمة عتباره ثاني شخصية في الدولةإلرئيس مجلس الأمة ب أوكلتبالتالي ،رئاسة الجمهورية 

 .السيد عبد المجيد تبون نتخاب الرئيس الحاليإة بعد ذلك أفرزت عن ينتخابات رئاسير لإتم التحض
حيث يقوم الشعب ،نتخاب غير مباشر على درجتين عتماد مبدأ الإإفي مجلس الأمة بواسطة البشرية يتم تشكيل التركيبة -2
يطلق على الطائفة ،نتخاب ممثلهم في مجلس الأمة إببدورهم يقومون ،الولائية يه في المجالس المحلية البلدية و نتخاب ممثلإب

 =عملا بقاعدة التساوي فيما يخص التمثل مقعدين لكل ولاية،من المنتخبين الناخبين الصغار والثانية الناخبين الكبار الأولى
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وفق و .ش.لمتعديل نص قانوني صوت عليه ا الأمة مبدئيا لا يملك سلطة إن مجلس
هي ذلك من خلال تفعيل آلية أخرى و عتراض عليه يملك سلطة الإإلا أنه ، 639نص المادة 
المبررات لك يناسب طبيعة دور هذه الغرفة و لعل ذ، 2الخلاف بين الغرفتينو  1حق الرفض

بالتالي كنتيجة منطقية دعم ،الفعلية لتأسيسها بحيث تتحكم الحكومة في حل هذا الخلاف 
دخال تعديلاتها بطها و تحفظات عتبار أنه في الأخيرة تبقى إرادتهم واحدة إمباشرة بيقة غير ر ا 

 (.الأول المطلب)

جد ن، مجلس الأمةو  و.ش.فيها كل من الم تشاركيختصاصات التي بالإضافة للإ
الدستوري له دون الغرفة  سسمتياز آخر كرسه المؤ إك،ختصاصات ينفرد بها هذا الأخير إ

 المصادقة النهائية على النصوص القانونيةفي سلطة مجلس الأمة في التي تتمثل ،السفلى 
مثلي الشعب بموافقة هذا بالتالي تعليق صدور نصوص قانونية حازت على موافقة م

 .المجلس

                                                                                                                                                                                     

ا سنتناوله بتفصيل معيار الكفاءة حسب تقديره م بعين الإعتبار خذمع الأأما الثلث الآخر يتولى رئيس الجمهورية تعيينه =
 .في الفصل الثاني

بمثابة  هي التيلنصوص المحالة عليها للمصادقة لها بسلطة رفضها خصمتياز واضح هو إإن ما يمنح للغرفة العليا -1
بل ،ليها علم يجبرها المؤسس الدستوري على المصادقة على كل ما يحال و  و.ش.المحيث يحق لها معارضة ، حق فيتو

 .ختلافض والإأعطاها هامش للرف
 ها فيحق،تتمثل في الغرفة السفلى على حساب  في الحالات العادية منحةلتشريعية تمنح للغرفة العليا كاميرالية ايالب إن-2

 .لإعادة مناقشته والتصويت عليه الغرفة السفلىعليه  صوتتجتماع غرفة متساوية الأعضاء حول قانون إطلب 

-Jean- Claude Acquaviva ,Droit constitutionnel et institutions publiques,18e 
édition ,éditions lextenso ,Paris ,2016 ,P 103. 
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من خلال خص رئيسه دون  و.ش.كما يظهر أيضا واقع تفوق هذا الأخير على الم
 كونهغور منصب رئاسة الجمهورية صلاحية رئاسة الدولة في حال شب 1الغرفة السفلىئيس ر 

 .(المطلب الثاني ) ثاني شخصية مباشرة بعد رئيس الجمهورية 

 توسيع سلطات مجلس الأمة: الأولالمطلب 

غرفة ثنائية للبرلمان ، 6991ستحداثه بموجب دستور إيعتبر مجلس الأمة الذي تم 
الذي عرفته كراغ مؤسساتي تفادي الوقوع في فليفة التشريعية يسعى إلى تحسين وترقية الوظ
غير أن تصفح مختلف ، - على حد تعبير المؤسسة الدستوري-الدولة في حقبة التسعينات 

واضح له  متيازإله تثبت في الكثير من الحالات  والقانونية المنظمةالنصوص الدستورية 
 .06-61التي دعمتها التعديلات الدستوري التي تضمنها القانون  المسألة، و.ش.حساب الم

مرالية فرضت نصوصها الدستورية ضرورة تقاسم افأغلب الأنظمة التي تبنت نظام البك  
بدأ بالمبادرة باقتراحات قوانين وصولا  وبجميع مراحلهاالسلطة التشريعية بين مجلس البرلمان 

مجلس  بإعطاءس الدستوري بموجب التعديل الأخير ما تداركه المؤس والتصويتللمناقشة 
  .(الأول الفرع)الأمة هذه الصلاحية 

ختصاصات تعد تدعيم إموجبه نفس التعديل على كما نص المؤسس الدستوري ب   
أنه نظريا توحي بأنها تحقيق للتوازن داخل  لوو ، الهيئة في المجال التشريعي هلمكانة هذ
 بها هذه الغرفة وتكريسى تحظإثبات للمكانة المرموقة التي  وغير أن الواقع ه،البرلمان 

                                                           
ز بين حالتين فيما يخص من يتولى رئاسة الدولة ينرى في هذا المجال أنه كان على المؤسس الدستوري التمي من جانبنا-1

إلا أنه في ،يمكن اللجوء لرئيس مجلس الأمة  و.ش.المس الجمهورية ورئيس ور منصب رئيغففي حال تزامن ش،بالنيابة 
شرعية بعد رئيس الب يتمتععتبار أنه من إطة لرئيس الغرفة الممثلة للشعب بحال عدم ذلك كان الأحق أن تمنح هذه السل

 .الجمهورية كونه منتخب من طرف الشعب بطريقة مباشرة عكس رئيس مجلس الأمة
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ختصاصات إدرات من االتعديل في المبفالأصل أن المناقشة و ، 1لدوافع الفعلية لتأسيسهال
 .(الثاني الفرع)أن هذا التعديل منح لمجلس الأمة هذه السلطة أيضا ،إلاالغرفة السفلى 

 العملية التشريعيةتعزيز دور مجلس الأمة في : الأولالفرع 

على أن إنشاء هذا المجلس جاء في مرحلة تضاربت فيها التيارات بين  بعضيتفق ال
  الأمةالسبب في إنشاء مجلس  إذا كان هذا، عصريةبناء دولة  وأخرى تريدفظة حتمقوى 

وجودها ضروري لتحقيقه لأن إنشاءه سيكون إذن ، إيجاد توازن مؤسساتي منه هوفالهدف 
كون هذا يبالتالي ،الدولة  سة فيلأهم مؤسعائق أمام سيطرة تلك القوى التي يمكن أن تدخل 

والتي فقة للتغييرات الجذرية التي تريد إحداثها تلك القوى االمجلس بمثابة وسيلة معارضة مو 
 .2أن تؤدي إلى صراعات لا يمكن التصدي لها  يمكن

كان المؤسس الدستوري قد منح للنواب دون  1061قبل التعديل الدستوري لسنة     
مع ضرورة تقديم الأسباب التي ، أعضاء مجلس الأمة الحق في التعديلات على القوانين 

المبادرة  مسألةالأمة في  لمجلسواضح  تقييدفي ذلك خص مادة من المواد محل التعديل و ت

                                                           
ستمرارية النظام طة ووضع هذه الغرفة كصمام أمان لإالفعلية غير معلنة هي التحكم في التوجه العام للسل إن المبررات-1

 .ضمان ديمومتهالقائم و 
 جتهادلة الإجم،" الأحادية والتعددية  نالعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بين فترتي "، فرحاتي عمر: ستزادة راجعللإ-

 .19 ص، س.،د 1خيضر ،بسكرة ،العدد  ،جامعة محمد القضائي
درجة دكتوراه دولة في القانون  ة لنيلأطروح، 6991ستور الجزائري لسنة السلطة التشريعية في الد، ججيقة يلوناس-2

 .11ص ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،دون تاريخ مناقشة 
لسلطة التنفيذية وحمايتها في لظام الدستوري الجزائري هو تحصين مجلس الأمة في الن ثستحداإإن : في نفس السياق-

إلى جانب حق رئيس الجمهورية في ف، و.ش.مالحال حصول أحد أقطاب المعارضة غير مرغوب فيها على الأغلبية في 
 س هذا،لي نه مواجهة هذه الأغلبيةمن أعضاء مجلس الأمة كان الهدف م 6/3ويل الدستور له سلطة تعيين خت نله فإح

 ن برنامج رئيس الجمهورية وتأكيدل الثاني في قمة هرم السلطة الغرض منه الدفاع عرجفقط بل جعل رئيس هذا الأخير ال
 .نة مؤسسة الرئاسةحصا

 .30 ص، المرجع السابق، ....واقع الازدواجية التشريعية  عن، مزياني حميد: للإستزادة راجع-
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في كونه يزخر بالكفاءات  و.ش.يختلف عن الم هنأم من هذا على الرغ، التعديل أو حتى
 لؤ تساالهنا ،التي تؤهله لممارسة هذا الحق  - على حد تعبير المؤسس-العلمية والمهنية 

 .1و.ش.الغاية من وجود الم أن الغاية من وجود هذه الغرفة يختلف عن نحقا ع

بعض هذه النقاط  حاول تدارك،  1061الدستوري لسنة  تعديلغير أن المؤسس في ال
جديد نصت ختصاص إدرة بالقوانين وهو ما يخض سلطة مجلس الأمة في المباخاصة في

بعد التعديل الدستوري  611و  611اللتان تقابلهما المادتين  632و  631عليه المادتين 
ما مبدأ التساوي بين المجلسين  بذلك يكون قد حقق نوعا، 1010سنة فته الجزائر ر الذي ع

عبر التشريعية دود الممارسة النظرية فيما يخص سيادتهما في ممارسة العملية لو في حو 
 .جميع مراحلها

على 2عضو  10قتراحات قوانين بجب أن توقع من قبل إإن مبادرة مجلس الأمة ب    
عد صلاحية أخرى تدعم إلا أنه يختصاص هذا الإ تقييدغير أن الملاحظ بالرغم من ، الأقل

حيث لا يمتد لكل ،مجالها حتى في ظل تقييد ، على مستوى البرلمانمركز مجلس الأمة 
بل تنحصر في مجالات محددة على سبيل ، 3المجالات الممنوحة للبرلمان بموجب الدستور

                                                           
مقدمة لنيل شهادة  ةمذكر ، 6991نوفمبر  19رد في دستور التشريعية بنظام الغرفتين كما و  المؤسسة، شاهد أحمد-1

 .26ص ، 1009-1009الجزائر ،يوسف بن خدة ،جامعة ، العلوم السياسية والعلاقات الدوليةفي ماجيستير 
مجلس الأمة مصطلح مصطلح نائب بينما يطلق على الممثل في  و.ش.ثل الشعب في الميطلق على مم: للتوضيح فقط-2

هو طريقة تشكيل هذا المجلس ولعل سبب تسمية عضو مجلس الأمة  عضو وهي المصطلحات القانونية الصحيحة منهجيا
أيضا كون الثلث الآخر ،غير مباشرة  نتخابسواء بالنسبة للمنتخبين لأنهم لا يمثلون الشعب مباشرة بل يخضعون لمبدأ الإ

 .في هذه الحالة عضو بالتالي يكون المصطلح الأصح هو،عين من طرف رئيس الجمهورية ي
بعد التعديل  610 و 639التي تقابلها المواد ، 6991من دستور  616 و 610المواد : على سبيل المثالأنظر -3

 .سالف الذكر 1010لسنة الدستوري 
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عتراف لهذه الغرفة بآلية أخرى الإ ملكن رغ، تناسب وطبيعة تركيبة هذا المجلس 1الحصر
 :السفلى إلا أنها مقيدة بشروط أهمها بها الغرفةتنافس 

قتراح قيد الدراسة بالبرلمان أو تم إقانون ينصب موضوعه على مشروع أو قتراح إلا يقبل  -
 .شهر على ذلك 61مدة  ولم تمررفضه أو سحبه 

إلا إذا ، النفقات العموميةو زيادة نون يستهدف تخفيض موارد عمومية أقتراح قاإلا يقبل  -
و توفير مبالغ مالية في أإيرادات الدولة  فيتدابير تستهدف الزيادة منا قتراح متضكان الإ

 .الأقل المبالغ المقترح إنفاقهاعلى ية يساوي مفصل آخر من النفقات العمو 
رفاقه ورة إفي شكل مواد ومحرر باللغة العربية مع ضر  قدم إذاقتراح إلا لا يقبل الإ -

 .2بعرض الأسباب 

المتعلقة هي إن المجالات التي تدخل ضمن المجال المخصص لمجلس الأمة بالمبادرة 
لا يمكن للنواب  هي مسائلف، وتهيئة الإقليمللبلاد  والتقييم الإقليميبالإدارة المحلية  أساسا

عكس الحكومة التي لا يمتد لها المنع مما يجعلها في هذا ، بهاقانون له علاقة  قتراحإ
  3. ريكا فعلا إلى جانب مجلس الأمةالنطاق أيضا ش

في الواقع حرمان ق المبادرة في هذه المجالات هو حالأمة  جلسإن مسألة تخويل م
ا على سبيل الحصر بموجب لمجالات المخصصة لهلللغرفة السفلى وتقليص 

إبعاد  ،تفرضالإجرائي الواحد في أداء العمل التشريعي  تجاهالإمبدأ  مقتضياتفالدستور،
                                                           

قاعدة التساوي في  ا يخص تطبيقنرى في هذا المجال أن هذه نقطة أخرى تغافل عنها المؤسس الدستوري فيم-1
ور التي تنص صراحة أن للبرلمان حاليا من الدست 661في ذلك تعارض مع نص المادة ،فختصاص بين المجلسين الإ
لو ة سيادة مجلس الأمة و يبالتالي نخلص لحقيقة نسب،ادة الكاملة في إعداد النصوص القانونية والتصويت عليها يته السفر بغ

 .في حدود هذه المسألة تحديدا
 .1062، 19ر عدد .ج،  1062لداخلي لمجلس الأمة لسنة من النظام ا 12المادة : راجعستزادة للإ-2
العلوم لحقوق و المجلة الجزائرية ل"  1061الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة " ، غربي أحسن-3

 .11،ص  1069، 2،الجزائر ،العدد حمد بن يحي الونشرسي ،تسمسيلت أ،المركز الجامعي  السياسية
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لذلك وسع المؤسس الدستوري من ،مجلس الأمة عن المبادرة التشريعية في جميع المجالات 
 .ضيق  بالمقابل من سلطة مجلس الأمة في هذا المجالو  و.ش.اق المبادرة للمنط

و .ش.صاص الأساسي للمختالتشريع مرتبط بالإ ةيذلك أن أداء مجلس الأمة لعمل     
ده موضوعيا في مجال المبادرة يالأمر الذي يقتضي تقيهو المنوط له هذه الوظيفة ،ف

بالإضافة إلى أن إعطاء الغرفة العليا حق المبادرة في المجالات المخصصة لها ،بالقوانين
كون هذا الأخير ،سيجعلها في مركز متفوق بكل المقاييس  و.ش.تلك التي تعود للموكذا 

ليس هذا فقط بل أن أسس مة ،المجالات المخصصة لمجلس الأمستثنى من المبادرة في 
ختصاصات ختلاف بينهما في ممارسة الإإبين المجلسين تقتضي إقرار نقاط  المغايرة

ثانية طالما أنها  ود غرفةجمجدد حول ما الهدف من و  شكالالإسيطرح  إلا،التشريعية 
ما يثبت بالتالي حقيقة أن الغرض من ، 1ختصاصات المخولة للغرفة الأولىستمارس ذات الإ

تثمين رشادة الغرفة ليس تحسين ومضاعفة التمثيل الوطني ولا تدعيم العمل التشريعي و هذه 
الباقي يبقى مجرد حجج تسعى لسلطة التنفيذية داخل البرلمان و ا ذبل تحصين نفو ،الحكم 

 .السلطة الحاكمة للإقناع بها

 ألفتهان الوتيرة التي لا يغير كثيرا م و.ش.المإن وجود مجلس الأمة إلى جانب     
فالبرلمان يشهد تدخلا متزايدا  العكسبل على ،  6991السلطة التشريعية قبل صدور دستور 

الكابح  (6/3)من طرف السلطة التنفيذية أو بالأصح مؤسسة الرئاسة خاصة عن طريق ثلثها
هو الممثل الحقيقي للإرادة  البرلمان وكونستقلالية المجلس إفكرة بي في ذلك مساس لبالتا

 .الشعبية

                                                           
الدستور و   1061الدستوري الجزائري لسنة  دور الغرفة الثانية في العملية التشريعية على ضوء التعديل" ،عمير سعاد -1

     61العدد ، ، جامعة الشهيد حمه لخضر ،الوادي ،الجزائرلة العلوم القانونية والسياسية جم، " 1066 المغربي لسنة
 .613 ،ص 1061
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بالتالي وجهة ،فنظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية يتصف بأنه غير عادل    
صوصا فيما يتعلق خ،مرالية لم تكن كاملة اكيحول نظام الب 6991ر المؤسس لعام ظن
صاص التشريعي لمجلس الأمة بمجال خت،حيث يرتبط الإ تداول النصوص القانونيةب
التي وافق بالتالي يعد جهازا رقابيا حاد لكبح النصوص القانونية ، و.ش.المختصاص إ
 1.تصوره لإرادة الأمةلو موضوعا أالتي يراها غير ملائمة شكلا ،صوت عليها و 

عتراض على القوانين التي حازت على موافقة الأمة في ال مجلسحق : الفرع الثاني
 الوطنيالمجلس الشعبي 

إلا أن ،قتراح قانون إصراحة بإمكانية تعديل مشروع أو  لم يقر 6991إن دستور 
للجنة المختصة منح ، 2والحكومةالقانون العضوي المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان 

على  لقتراحات التعديإحسب الحالة وللحكومة حق تقديم ، الأمة جلسوم و.ش.المولنواب 
 .3قتراح القانون المعروض على اللجنة ووفق شروط محدد في نفس القانونإمشروع أو 

بينما يناقش مجلس الأمة ، المعروضة عليه الاقتراحاتيناقش المشاريع و  و.ش.المإن 
ة النص على المصادقتنتهي بعرض ت عليه الغرفة السفلى للبرلمان و النص الذي صوت

                                                           
 .31ص ، المرجع السابق،...زدواجية التشريعية،عن واقع الإ مزياني حميد-1
عملها وكذا العلاقات الوظيفية و ومجلس الأمة  و.ش.المتعلق بتحديد تنظيم الم 61-61من قانون رقم  19المادة  أنظر-2

 .1061أوت  19في  لصادر،ا 10 عدد ر.ج، 1061أوت  11المؤرخ في ،بينهما وبين الحكومة 
 دة دكتوراه في العلوم القانونيةأطروحة لنيل شها، مة في النظام الدستوري الجزائريلس الأجمركز م، عقيلة يخرباش-3

 .111ص ، 1060- 1009باتنة ،، جامعة الحاج لحضر
المفروضة على تعديلات ط الشرو ق التعديل قانون ممنوح للحكومة والبرلمان لكن القيود و إن كان ح: في نفس السياق-

على  أثر ما له من،و الحكومة المهمين على حق التعديل متيازات الممنوحة للحكومة في هذا الشأن تجعل من النواب والإ
التعديلات وسيلة عتبار أن إأهم أوراق الضغط التي يمارسها على الحكومة ،على بهذا تقلصت ،للبرلمان  دور تشريعيال

 .ة التنفيذيةللضغط على السلط تملكها
أطروحة لنيل ، المتممالمعدل و  6991نوفمبر  19ل دستور ظ،البرلمان الجزائري في  أوصيف سعيد:  راجعلإستزادة ل-
 .110و  119 ص ص، 1061-1061، الجزائر يوسف بن خدة ، هادة دكتوراه في القانون العام ،جامعةش
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عادته للم على النصوص التي حازت  عتراضالإبالتالي إعطاء مجلس الأمة حق و ،.ش.وا 
بل منحها ،لا يلزم الغرفة العليا المصادقة على كل ما يعرض عليها  المؤسس،ف تهعلى موافق
على النصوص التي تدخل ضمن 1كحق بدل حقها في إدخال تعديلاتعتراض هامش للإ

 .و.ش.للمالمجال المخصص 

 تهجلس الأمة العمل التشريعي بممارسستئناف مإعند  1061غير أنه بعد تعديل    
التقسيم متعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم و القوانين اللحقه الدستوري في المبادرة بمشاريع 

ح من خلال نص و وضبما نستشفه ، عة لديهفي المبادرات المود يحق له التعديل، الإقليمي
ه هذففي ، 1010سنة  بعد التعديل الأخير 611 التي تقابلها المادةمن الدستور  639المادة 

فة عن الوجهة مختل، جهة إجرائية لانطلاق العمل التشريعي الحالة تبني المؤسس الدستوري و 
وهي ،لا لمجلس الأمة وصو  و.ش.التشريعي من المنطلاق العمل إالعامة التي تقتضي 
التي بموجبها تحرم الغرفة العليا من حقها في ممارسة العمل التشريعي القاعدة العامة في 

إدخال تعديلات على النصوص المحالة عليها من الغرفة السفلى ما يدفعها للبحث عن آلية 
 .أخرى

لك سلطة تعديل المبادرات مأما عندما ينطلق العمل التشريعي من مجلس الأمة فإنه ي
مع الدور  تزامنب 1061جاء به التعديل الدستوري لسنة  جديد كاختصاص،المودعة لديه 

غير أن المؤسس كفل من الناحية الإجرائية ،هو المبادرة لذي أنيط به بموجب نفس التعديل و ا
 .2التصويت عليهو  لمناقشته و.ش.للمعودة النص 

يت عليها في ثانية لمراجعة القوانين التي تم التصو تباره غرفة عإالأمة بإن مجلس 
في هذه الحالة ،نص يحال عليه من الغرفة الأولى  يعتراض على أله حق الإ و.ش.الم

                                                           
شهادة دكتوراه في القانون أطروحة لنيل ، الجزائري السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري، شريط وليد-1

 .699و  699ص ص ، 1061-1066تلمسان ،، بكر بلقايد جامعة أبوالعام،
 .611ص السابق ، المرجع،...الغرفة الثانية  دور، عمير سعاد-2
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على اللجنة البرلمانية  المتساوية الأطراف  نصفيحال ال،رة يالأخهذه  خلاف مععلى يكون 
 .1رف الوزير الاولستدعائها من طإصيغة توفيقية بينهما إذا ما تم  لإيجاد

على  الأمةفبمجرد وقوع خلاف بين غرفتي البرلمان نتيجة عدم مصادقة مجلس    
يمنح التعديل الدستوري ، عتراضها عليه بعد تصويت الغرفة الأولىا  النص المحال عليها و 

جتماع لجنة متساوية الأطراف من قبل ا  للوزير الأول حق طلب تشكيل و  1061لسنة 
تتمثل في صلاحيات هذه اللجنة ، 2يوم كحد أقصى  61أعضاء كلا الغرفتين في غضون 

مة هذا الحكو  رضأو محل الخلاف لتع،متحفظ عليهاتفاق على تقديم نص حول المواد الالإ
ذه في هلا يجوز لأي جهة و عليه  المصادقةو للتصويت ، دىحنص على كلا الغرفتين على 
على النص المعد من طرف اللجنة المتساوية الأطراف إلا  رييغالحالة إدخال تعديلات أو ت

 .بموافقة الحكومة

 عليهالخلاف بين الغرفتين على مشروع القانون وكذا النص المتفق  ستمرارإفي حال    
ة ون الغرفد،حصرا  و.ش.للميعطي المؤسس الدستوري سلطة المصادقة على مشروع النص 

 :هما نالذي يطرح خيارا، 1061به الإصلاح الدستوري لسنة العليا كتعديل جاء 

 .وينتهي الأمرة على مقترح اللجنة المتساوية الأعضاء دون تعديل قإما المصاد -
  .أو المصادقة على النص الذي صوتت عليه الغرفة نفسها -

                                                           
 .11- 31ص ص ،،المرجع السابق ...يةعن واقع الازدواج، مزياني حميد-1
لخلاف في ا تبلجتماع ودعوة الوزير الأول للجنة المتساوية الأعضاء لهناك أجال محددة للإلم يكن :فقط للإشارة -2

يجاد حل يرضى الطرفين  نرى في هذا المجال أنه إجراء من شأنه تقييد الحكومة ،يوم  61المحدد بـو  1061إلا بعد تعديل وا 
ة عكس ما كان عليه قبل التعديل بحيث هذه الآلية للمساهمة في تسريع وتيرة إعداد النصوص القانوني،نظريا بمدة زمنية 

 .كانت بمثابة تعطيل لسير العملية التشريعية
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هنا الدستور نهائية بصفة أو عدم ذلك  و.ش.مالغير أن الحكومة بإمكانها إخطار 
 .1حسب ذات التعديل يلزم الحكومة سحب مشروع القانون محل الخلاف

 إلا، 1061ختلاف نسبة المصادقة التي كانت أغلبية مطلقة قبل تعديل إبالرغم من 
أهم ما نلاحظه في هذه الحالة ،أن الملاحظ عدم التعديل في مسألة الخلاف بين المجلسين 

كممثل عن ، ستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء في يد الوزير الأولإعلى سلطة  الإبقاء
أو حتى رئيس و ،.ش.رئيس ملا يتشارك في ذلك مع ،الحكومة أو الجهاز التنفيذي وحده 

ختصاصه للمبادرة إمر بالحالات التي تكون ضمن حدود عندما يتعلق الأ،مجلس الأمة 
 .يوم 61هو  احدد دستوريمأجل  حترامإلكن ألزمه ،ن نيواقالقتراحات أو مشاريع إب

على السلطة الوزير الأول  قيداللجنة يعد إجرائيا  ستدعاءلإإن تحديد أجل دستوري 
غير أنه عمليا نجد أن هذه المدة قصيرة نسبيا بالنظر لكل الإجراءات المحيطة بتفعيل هذه 

 طلاعالاجتماع والإالمتساوية الأعضاء من إذ من غير المعقول أن تتمكن اللجنة ،الآلية 
ختلاف بين جوانب الموضوع إذا كانت نقاط الإ الإلمام بكافة،على الأحكام محل الخلاف 

،فهذا من شأنه إذ يؤثر على نوعية أداء  ر غرفتي البرلمان نتعدى الخلاف الواحدظوجهتي ن
ذه الهيئة خاصة إذا علمنا أنها الوحيدة المخول لها إدخال تعديلات على النص محل ه

 .ضرورة الحصول على موافقة الحكومةالخلاف من دون 

أو أي في البرلمان  بستماع لكل عضو أو نائمع العلم أن لها أيضا سلطة الإ
 العضويمن القانون  91أنه يساهم في فض الخلاف ما نصت عليه المادة  شخص ترى

بين ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات العضوية بينهما و و .ش.محدد لتنظيم الالم 61-61
 .الحكومة 

                                                           
 .سالف الذكر 1010بعد تعديل  611التي تقابلها المادة ، 6991من دستور  1فقرة  639أنظر المادة -1
 مجلة العلوم،"  1061ي دستور وحل البرلمان فلاحظات حول المبادرة بالقوانين ،م" ، بركات محمد:ستزادة راجع للإ-

 .699و  699ص ص ، 61،1061الجزائر ،عدد لخضر،الوادي ، هجامعة الشهيد حم، القانونية والسياسية
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فقط تعود السلطة  شكليةلى يلاحظ أن منح آلية إعطاء الكلمة الأخيرة للغرفة الأو    
يد السياسي الذي يحظى به يفهو الذي يعود له تقدير مدى التأ، لوزير الأوللالتقديرية فيها 

هذا  حغلبية السياسية فيها مؤيدة له منرتأى أن الأإفإذا ما ، الأولىعلى مستوى الغرفة 
لا لجأ لسحبه وعدم إخطارها بذلك بالمرة كو ، 1الاختصاص لها  نها لا تتحرك ذاتيا في هذه وا 

 .مسألةال

في النظام الدستوري  لمجلس الأمة بالتالي نصل إلى حقيقة أن إعطاء الكلمة الأخيرة 
يرجع في ذلك لعل السبب لفرنسي المستنسخ عنه التجربة ، و الجزائري عكس النظام ا

في الدستور الفرنسي فإذا كانت ،ختلاف الوظيفة المراد منعها للغرفة الثانية إ لىإبالأساس 
في الأساسية  و ليةالفع تهافإن وظيف، تمثيل الجماعات الإقليميةهي التفكير والعقلانية و 

أكثر من كونها تجسيد لمهام أخرى سبق الإشارة ،عتراض على الغرفة السفلى هي الإ الجزائر
في يد السلطة التنفيذية  يبالتالي مجلس الأمة في هذه الحالة يكون بمثابة محرك أساس،لها

 ختلاف من أجل تمرير تعديلات على النصوصية الإلتحريك آل،بالرجوع لعدة معطيات 
 .2القانونية أو سحبها بالمرة

 

 

 

 
                                                           

هادة رسالة لنيل شة السلطة التشريعية في الجزائر وأثرها على التوازن بين السلطات ،خصوصي، بن قارة محمد مهاد-1
 .699ص ، 1069-1062،أم البواقي ، ديالعربي بن مهة جامعدكتوراه في القانون العام ،

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون ،" دراسة مقارنة "ة في البرلمان المركز الدستوري للغرفة الثاني، جعفري نعيمة-2
 .111 ص، 1061-1061، تلمسان، بلقايد بكر أبي امعةج،العام 
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 التشريعيةختصاصات ببعض ال الأمةمجلس  نفرادإ: المطلب الثاني

نظام تشريعي يتكون فيه البرلمان من غرفتين تمارسان السلطة  1كامراليةيإن الب   
المبادرات بالقوانين  تكون كلحيث يجب أن ،المساواة  ر منقدنفس الالتشريعية على 

 .والقيمة القانونية وبنفس الشروطخاضعة لمصادقة الغرفتين قبل إقرارها 

تخبة عن طريق الاقتراع العام نفي هذا النظام يتم التمييز بين الغرفة السفلى الم   
ون أو منتخبون على نيكون أعضائها معي علياغرفة ، الشعب والتي تمثلوالمباشر السري 

 .عنيةأسس وشروط م

بعد التعديل الدستوري الأخير سنة  661)من الدستور 661إن القراءة النظرية للمادة     
غير ،المساواة بين الغرفتين فيما يخص إعداد النصوص القانونية من خلالها نلاحظ (1010

متياز غرفة على إ الدراسة التحليلية المعمقة للوظيفة التشريعية للبرلمان تظهر جليا أن
عنها في الأخير ضعف الوظيفة التشريعية  نجموأسباب ما يعود لعدة خلفيات ، ىخر الأ

 .وتراجعهاللبرلمان 

الواسع سواء عضويا من خلال  التنفيذيةتدخل السلطة ستقلالية مجلس الأمة و إعدم   
ضبطه من طرف و همها تحديد جدول الأعمال أو وظيفيا بعدة آليات أ،الثلث الرئاسي المعين 

مصادقة على النصوص ال التي تحد من حريته في المسألةبما يتماشى وسياستها ، الحكومة

                                                           
اد الفدرالي بالمشاركة في تحالتقنية تسمح للدول المكونة للإ كامراليةيعليه بالبالأول يصطلح كامرالية ،بيهناك نوعان من ال-1

 ة علىظجتماعية هدفها المحافإسياسية ، كامراليةينوع ثاني يطلق عليه بلقرارات على المستوى المركزي ،تخاذ اا  صنع و 
ا خرقالمحافظة على مثل هذه المصالح غير أنه في الأنظمة الديمقراطية الحديثة تعد مجتمع ،محددة في المصالح طبقات 

ستقرار اس ضرورة المحافظة على التوازن والإبقاءها فيها سيما الدول الموحدة برر على أسلكن لمبدأ العدالة والمساواة ،
 .المؤسساتي

مذكرة لنيل ، 6991ل الدستور الجزائري لسنة ظة التشريعية للبرلمان في نتقاء السياد،إ مزياني لوناس: راجعادة ستز للإ-
 .196 ص، 1066-1060جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،،هادة ماجستير في القانون العام ش
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على كون المصادقة النهائية ها ،ى سلطة البرلمان في إعدادالقانونية التي بدورها تؤثر عل
لدخوله حيز النفاد بعد إصدار رئيس الجمهورية له  ةالوحيد هي الطريقة لنص التشريعيا

 .(الأول الفرع)الأمة سلطة ممنوحة لمجلس وهذه ال

 دالثانية في الدولة بعالشخصية الأولى في مجلس الأمة و  يعد رئيس مجلس الأمن   
ستحال على رئيس إوليه رئاسة الدولة بالنيابة إذا يتجلى ذلك من خلال ت،رئيس الجمهورية 

 ش و بالرغم من.مفي مكانة أعلى من مكانة رئيس ما يجعله ،الجمهورية أن يمارس مهامه 
يضطلع بها سواء على مستوى رئاسة  تيختصاصات الفالإ،عن الشعب مباشرة  كونه ممثل

تجعله  ،الغرفة العليا بالبرلمان أو إمكانية تنصيبه رئيس للدولة وفق ما تضمنه أحكام الدستور
ما يضعف في مناسبة أخرى مكانة الغرفة السفلى عن طريق محدودية ،يحتل موقع مرموق 

جه الخصوص و غم مما يحمل إسناد هذه الوظيفة لرئيس مجلس الأمة على بالر ،دور رئيسها 
 .(الثاني الفرع) المؤسساتي للدولة  ستقرارالإمن دوافع تفرضها ضرورة الحفاظ على 

 الأمة على سلطة المصادقة النهائية على النص سلجم ستحواذإ: الأولالفرع 

مستوى اللجان  ته علىمرحلة دراس تنطلق، القانونداع مشروع أو اقتراح يعقب قبول إ    
كون النص المبرمج وفقا لما نون يجب أن ياحتى يتم المصادقة على القف، المختصةو الدائمة 
أو ، الدورة الغرفتين لضبط جدول أعمالمكتب تفاق عليه بين الحكومة و تم الإ
، حسب الأولية التي تحددها  مكتب كل غرفة لضبط جدول أعمال الجلساتو  الحكومة

 .1مما يبرز تحكم الحكومة في برمجة جدول أعمال كل غرفة، 1لحكومةا

                                                           
د ما يزب،نعكاسات سلبية على عمل البرلمان إ،أنها تنجم عنها  ترتيب المواضيعإن ما يمكن قوله عن أولوية الحكومة في -1

 .أصل حكومي ذوبرر حقيقة أن العمل التشريعي ،ما ي يزيد من إضعافهو  لبرلمانامن فارق الهوة بين الحكومة و 
 =.92المرجع السابق ،،...عن واقع ازدواجية ، مزياني حميد: راجعستزادة للإ-
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توزيع  أيام مناتهم كتابيا في أجل ثلاثة ظيمكن لأعضاء مجلس الأمة تقديم ملاح     
مجلس الأمة الذي يبت فيها  لدى مكتبداع الملاحظات يإيتم كما ،  اللجنة المختصة تقريرها

 ستماع لأصحاب هذهاء الإالتي لها عند الاقتض، شكلا قبل إحالتها على اللجنة المختصة 
ها وملاحظات تستنتاجاإالملاحظات وتقديم تقرير تكميلي وتوصيات معللة على ضوء 

 .2الأمة سلجأعضاء م

إما على أساس المناقشة تتم ناقشة على مستوى الغرفة العليا و تأتي بعد ذلك مرحلة الم
أو عن طريق المناقشة المحدودة بقرار من ،ريع مناقشة المشالاء العادي ر هو الإجالعامة و 
بعد ،ال عليها الموضوع حبناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة الممجلس الأمة ، مكتب

 639ص المادة نوفق  3تدخل الجهات المعنية يقرر مكتب المجلس المصادقة على النص
 .4 1061من الدستور بموجب تعديل 

الذي حاز على ، ال عليهحفي كل الحالات على النص الم قإن مجلس الأمة يصاد
دية االحاضرين  فيما يخص القوانين الع أعضائه موافقتهم بأغلبيةو  و.ش.الم تصويت نواب

                                                                                                                                                                                     

ستشارة الحكومة إد فيما يحض جدول أعمال الجلسات فيتم ضبطه من طرف مكتب كل غرفة لكن بع: في نفس السياق-=
شراكها ولو بمجرد  رلمان ما يفقد الب،ال حتى أدق تفاصيل العمل البرلماني طلسلطة التنفيذية يم استشارة يكشف أن تحكإوا 

  .سلطته التقديرية في إدارة مهامهالذاتية و  تهستقلاليإالحرية في ممارسة سيادته وعدم 
القانونية ة دكتوراه في العلوم أطروحة لنيل شهادة في النظام الدستوري الجزائري ،لس الأمجمركز م، عقيلة يخرباش-1

 .131،ص  1060/ 1009جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،
قتراح أو للإ لا و.ش.الملمصوت عليه في في هذا الصدد نلاحظ أن مجلس الأمة يتعامل في هذه الحالة مع النص ا-2

اح ضمن قتر ي حالة ما إذا كان المشروع أو الإنفس الشيء ف،يما يحض هذه الحالة المشروع ما يفهم من أحكام الدستور ف
 .المجال المخصص لمجلس الأمة

ما في أالتصويت عليه كاملا ،بينما تكون بمناقشة النص مادة بمادة  و.ش.المنلاحظ أن عملية التصويت والمناقشة في -3
ما يثبت في مناسبة أخرى  المصادقة عليه تكون مادة بمادةلتصويت و أما ا، تكون المناقشة على النص كاملا الأمة مجلس

مواد التي لا التحفظ على الللتدخل عن طريق ثلثها و ، ختلاف بين الغرفتين وفتح المجال أمام مؤسسة الرئاسةأوجه الإ
 .قتراح قانون أو مشروع تعرض للتعديل بما يخالف توجههاإتناسبها سواء كانت 

 .سالف الذكر 1010وفق التعديل الدستوري لسنة  6991من دستور  611أنظر المادة -4
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المؤسس الدستوري تدارك  أن في هذا نجد ،وانين العضوية مطلقة فيما يخص القالأغلبية الو 
الواضح الذي كان بين غرفتي البرلمان فيما يخص نصاب المصادقة بحيث كانت  التمييز

 .¾في مجلس الأمة  1الأغلبية المطلقة في كل الحالات

المؤسس هذه النسبة أو النصاب في مجلس الأمة عند عملية  عتمادإإن واقع 
فهو إجماع ،جماع حول هذه النصوص الإكان الهدف منه تحقيق أكبر قدر من ، ة قالمصاد

هذا الإجراء له أهمية سياسية كبرى  ف ، الاهتماماتلمختلف التشكيلات ومختلف التناقضات و 
 .في البرلمان الإجماعتعكس القدر الكبير من 

ية داخل ف أمام إرادة الأغلبغير أنه بالمقابل عدم تحقيق هذه النسبة يعني وقو 
توجهات المجلس على العموم مع عدم المصادقة على النصوص غير متوافقة ،و  و.ش.الم

يديولوجية مع الغرفة قتصادية  أو أإجتماعية ، إون ناتجة عن ضغوطات حزبية ،التي تك
نفراد بقرار فف مجلس الأمة من وطأة الإخفهنا يمثلة للإرادة الشعبية المباشرة ،الأولى الم
 ،ما جعل  2تها أغلبية أخرى في مجلس الأمة دساع تى لوحو .ش.المموجودة  في الأغلبية ال

 ،إلاقواعد جديدة للعملية التشريعية على مستوى الغرفتين ل ؤسسي 1061المؤسس بداية من 
ما  قخلو نصاب المصادقة في المساواة بينهما  هيشكلة التي تطرح في هذه الحالة أن الم

 .التشريعب يتعلقفيما  "غرفة مطابقة " يعرف بـ 

                                                           
من عضو معين على الأقل  61ة الكبيرة التي كان يشترطها المؤسس الدستوري تفرض في كل الحالات مشاركة إن النسب-1

ما خلق عدم و ،.ش.المبالتالي النسبة كانت تخدم السلطة التنفيذية أكثر من ،الثلث الرئاسي للموافقة على برنامج الأغلبية 
 . اكان يستدعي فعلا إعادة النظر فيهما ، فيه لوبةونسبة المصادقة المط ةمجلس الأمكيبة نسجام بين تر إ
ص ، 1063،الجزائر ، منشورات مجلس الأمة،الأفاق مة في الجزائر التجربة ،مجلس الأ حمد بن محمدأ: ستزادة راجعللإ-
11. 

الدكتوراه في القانون دة التطبيق أطروحة لنيل شهافي الجزائر بين النص الدستوري و  العمل البرلماني، بولوم محمد الأمين-2
 .101و  101ص ،ص  1061-1061ة أبي بكر بلقاسم ،تلمسان ،جامعالعام ،
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على التوالي  ينإذ ما الجدوى من التصويت على النصوص القانونية في المجلس
ثبات مة يظهر الآن في إثبات أنفسهم و دور أعضاء مجلس الأ لعل؟ و وبنفس الأغلبية  ا 

ستمرارية ستقرار والإلتفكير العقلاني وغرفة لضمان الإلوصفها غرفة بأهمية الغرفة الثانية 
 .1جانب كونها غرفة لتمثيل الحياة المحلية إلى 

محصور للغرفة  ختصاصإإن إجراء المصادقة النهائية على النصوص القانونية      
هو مجال يتدخل فيه رئيس ،في كل الحالات  639من المادة  1نص الفقرة  وفقالعليا 
بالمصادقة صوص القانونية حيث تنتهي مناقشة النمهورية بتفعيل دور ثلث الرئاسي،الج

ستثناء إب،سحبهالو تطلب ذلك اللجوء للجنة المتساوية الأعضاء في حالة الخلاف أو عليها و 
قانون المالية الذي يصدره رئيس الجمهورية كما هو في شكل أمر في حال عدم المصادقة 

 .2المحددة  الآجالعليه في 

ع حتى بعد التعديل بالتالي نصل في الأخير إلى حقيقة كون الغرفة الثانية تتمت    
ى فعدم المصادقة عل، الغرفة السفلى  بسلطة تمكنها من تجاوز إرادة  1061الدستوري لسنة 

عرقل مرور القوانين يسير العادي للعملية التشريعية و يعرقل ال ما ما يحال عليها من نصوص
لا و ،المسألة التي تجبر الغرفة السفلى على تكييف النصوص القانونية بما يتناسب وتوجهها  ا 

طالة صدور القانون باللجوء فظ على مواد أو النصوص بأكملها و التحعتراض و لإلتعرضت  ا 
لغرفة بالتالي هذا إضعاف واضح ل،لآلية حل الخلاف التي في المجمل تتحكم فيها الحكومة 

 .السفلى على حساب الغرفة العليا

 

 

                                                           
 .116،ص  ،المرجع السابق...ة السلطة التشريعيةخصوصي، هادمبن قارة محمد -1
 .91 ص،المرجع السابق ،...،النظام السياسي الجزائري بوشعير سعيد-2
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 ثاني شخصية في الدولة عتبارهإبرئيس مجلس الأمة  متيازإ: الثانيالفرع 

غير أنه سيتثنى ، 1ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس      
لكن الممارسة أظهرت عكس ،  هدة الأولى للمجلسمن القرعة الخاصة بالتجديد الجزئي للع

ذلك إذ لم تستمر رئاسة أول رئيس لمجلس الأمة خلال العهدة الأولى سوى ثلاث سنوات 
 .10062إلى غاية  6999

يعلن فوز و ، المرشحينقتراع السري في حالة تعدد بالإجلس الأمة نتخاب رئيس مإيتم    
رشحين تحصول أي  من المفي حالة عدم ،أما قة ى الأغلبية المطلرشح المتحصل علتالم

ساعة يتم فيها التنافس بين  11جل أقصاه أيجرى دور ثاني في ، على الأغلبية المطلقة
شح ر تيعلن فوز الم،بعدها وات على أغلبية الأص المحصلينالثاني ول و الأرشحين تالم

بينما ،3ناس لأكبرل في حال التعادل ترجح الكفةمن بينهما ،و  المتحصل على الأغلبية النسبية
يعلن فوز لرفع الأيدي بو أقتراع السري نتخاب بالإرشح واحد يكون الإتفي حالة وجود م

 .رشح بحصوله على الأغلبيةتالم
                                                           

عرف تغيير لرئيسه لما يقارب يلم  1069إلى غاية  1001في هذا الصدد نشير إلى أن مجلس الأمة في الجزائر منذ -1
 عدوبالذي  1061و   1063و  1060و  1002و  1001في نفس الشخص  نتخابإتمت خلالها إعادة ،سنة  62
مسألة الهذه  احق،تنصيبه رئيسا للدولة تم  الرئيسستقالة وا   601وتفعيل المادة  1069ي عرفتها الجزائر في سنة زمة التالأ

بل ؟ هذه المدة لصية واحدة أن تحتل هذا المركز كتثير الكثير من التساؤلات كيف لشختطرحها الممارسة العملية التي 
هذه  أمور فعلا تثبت أن ؟ بنفس المكانة ابقي محتفظ أبعد من ذلك رغم كل التغييرات في الكتل السياسية في كل مرة و 

رادة الشعب لا يعود لإسيرها  تحكم فيها وتنظيمها و موأن ال،ءها تدعيم فعلي لمؤسسة التشريع الغرفة ليس الهدف من إنشا
 .مؤسسة الرئاسة سواء عن طريق ثلثها الرئاسي أو بطرق أخرى عدةلإنما ،ريق ممثليه في المجالس المحلية عن ط

فت بين رؤساء زمة التي طللأالسنة الثالثة من العهدة الأولى نتيجة  عقبالواقع كان مغادرة أول رئيس لمجلس الأمة -2
ما ،ستقالته إمع العلم أنه لم يقدم تنحيته ، سياسية نجم عنها  لدوافعالسبب في ذلك ويعود ، آنذاكئيس الر الكتل البرلمانية و 
 .الا وظيفيو  استقلالية هذه الغرفة لا عضويإأخرى عدم يؤكد في مناسبة 

 .611ص ، ،المرجع السابق...مركز مجلس الأمة، خرباشي عقيلة:  راجع لإستزادةل-
لسنة  19عدد  ر.ج، 1062أوت سنة  11المتمم بتاريخ ام الداخلي لمجلس الأمة المعدل و من النظ 1أنظر المادة -3

1062 . 
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الوفاة أو أي مانع و التنافي ستقالة أو ور منصب رئيس مجلس الأمة بسبب الإعند شغ
نتخاب ويشرف على عملية الإ وطنتخاب رئيس مجلس الأمة بنفس الشر إقانوني آخر،يتم 

 من بين ونلا يكون شرط أن، أكبر نواب الرئيس بمساعدة أصغر عضوين في مجلس الأمة
لائحة  يصادق بموجب   إثباتهيتم من طرف هيئه التنسيق ، الأخطار يكون و مترشحين ال

 .1من أعضاء مجلس الأمة ¾ عليها 

عتباره الشخصية إفالأول ب، قانونيامجلس الأمة دورا هاما دستوريا و  يلعب رئيس  
شغور منصب رئاسة حالة في  لهحيث يحل مح، الجمهوريةالثانية في الدولة بعد رئيس 

 ملعتباره القائد للعإأما الدور الثاني ب، لسبب من الأسباب المحددة دستورياالجمهورية 
بين مختلف  فيقالتو و  تعمل على فرض النظام داخل المجلسالشخصية التي و ، البرلماني

 .2نينيبما فيها المع سلمجالتشكيلات السياسية الممثلة في ال

كما يعتبر رئيس الغرفة الثانية من بين أبرز الشخصيات التي تلعب دور سياسي عام    
هو من الناحية العضوية ف، والحكومةبحيث يعتبر المنظم للعلاقة بين أعضاء المجلس 

نشاطات الغرفة صية عامة تتحكم في سائر عمليات و الممثل لرئاسة المكتب ووظيفيا هو شخ
 .3تها بالمؤسسات الأخرىقعليا وعلاال

سلطات غير أن أهمها هي تلك التي و  4مجلس الأمة بعدة صلاحياتيتمتع رئيس      
( 1010 بعد تعديل 91بلها المادة تقا)601خصه بها المؤسس الدستوري في نص المادة 

                                                           
 .سالف الذكر مةمن النظام الداخلي لمجلس الأ 1أنظر المادة -1
 .691ص المرجع السابق ،،...لبرلمان الجزائريا، أوصيف سعيد-2
 .610 ص،المرجع السابق ،...،المركز الدستوري للغرفة الثانية مةيجعفري نع-3
 .سالف الذكر من النظام الداخلي لمجلس الأمة 9أنظر المادة -4
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في حالة التصريح بثبوت  1يوما 11 أقصاهاة بالنيابة لمدة تولي رئاسة الدول المتمثله في
يوم في حال ثبت  90 ىلإيمكن أن تمدد ، لرئيس الجمهورية بسبب مرض خطيرمانع 

يتولى نفسها و ة بموجب نص الماد، الشغور النهائي بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها
 .الأكبر سنا ابة النائبيرئاسة مجلس الأمة بالن

حد أمهام الرئاسة في حال وفاة ممارسة كما يستمر أيضا رئيس مجلس الأمة    
 أو حدوث أي مانع آخر له، نسحابهإأو  الرئاسية في الدور الثاني نتخاباتللإالمترشحين 

نفس الشيء في حالة وفاة ، لجمهوريةلنتخاب رئيس إعلان عن مهامه إلى غاية الإ يواصل
 .الحرببان إالرئيس أو وقوع مانع له 

كما يستشار رئيس مجلس الأمة من قبل رئيس الجمهورية في عدة حالات أهمها حل    
حالة حالة التعبئة العامة و ، الحالة الاستثنائية ،التي الطوارئ والحصارحأيضا و  2و.ش.الم

لة المبادرة بالتعديل رفتي البرلمان المجتمعيين معا في حاغس أكما ير ، 3إعلان الحرب
لتعديل ستدعاء البرلمان من طرف رئيس الجمهورية للمصادقة على اإأيضا حالة ، الدستوري

 .4ستفتاءالدستوري دون عرضه على الإ

رئيس مجلس الأمة على حساب رئيس ختصاصات التي يتمتع بها بعد كل هذه الإ      
لغرفة اينعكس بدوره على مكانة  وبامتياز واضحمنه  أسمىنتأكد بأنه يحتل مكانة ، و.ش.الم

                                                           
حتى فيما يخص المدة المحددة أثبتت عدم تطبيق الدستور ، خلال الفترة الماضية مارسة العملية لتفعيل هذه المادةالمإن -1

الشعب برحيله  ستقالته بعد مطالبةإقديم السيد عبد العزيز بوتفليقة عقب ت،ف دستوريا لرئاسة رئيس مجلس الأمة للدولة بالنيابة
غير أن ، نتخابات رئاسيةيوم إضافي يتولى فيها التحضير لإ 90قد تمدد ل، يوم 11 القصوى لذلكمدة ووفقا للدستور ال

ن ، 1069ديسمبر  69إلى غاية  1069أفريل  9ابة في يللدولة بالن اع أن السيد عبد القادر بن صالح نصب رئيسالواق وا 
 .نما على تجاوز أحكام الدستورإدل ذلك ف

 .سالف الذكر 1010بعد التعديل الدستوري لسنة  616من الدستور التي تقابلها المادة  612أنظر المادة -2
 .سالف الذكر 6991من دستور  600-99-99-92 المواد : على سبيل المثال أنظر-3
 .سالف الذكر 6991من دستور  116المادة : راجع للإستزادة-4
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في  و حتى باقي مؤسسات الدولةبالغرفة الثانية أو بالحكومة أ اسواء في علاقته، السفلي
  .سواء من الجانب القانوني أو السياسي وتجسيد إرادتهتكريس حكم الشعب 

 نيابيةكهيئة  دور المجلس الشعبي الوطنيتراجع : المبحث الثاني
 محض

لا تقتصر فقط على هيمنة ، التي تؤثر على سلطة البرلمان عواملال الواقع أنإن     
مراحل إعداد أو تفوق الحكومة في كافة ، التشريعيةوتحكمها في وظيفتها  1مؤسسة الرئاسة

على فعالية مؤسسة التشريع في بصفة أساسية  والتي تؤثرلفواعل أخرى بل تمتد ، 2القانون
بحيث بات البرلمان بعيدا كل البعد عن تحقيق ،ممارستها لصلاحياتها  د منحتو  الجزائر

  بالتالي بقي بعيدا، الحكومة ورقابة أعمالالغاية من وجوده التي تنحصر أساسا في التشريع 
 .الممثل له وطموحات الشعبتطلعات  تحقيقعن 

قتراح القوانين إقلة مبادرات نواب الشعب في مجال في تتجسد هذه العوامل بالأساس      
 ودرجة ثقافةيتدخل فيه المستوى العلمي  كما،العملية و منها النظرية  لعدة أسباب ودالذي يع

                                                           
بإرساء قواعد وآليات تؤكد ، لقد سعى المؤسس الدستوري الجزائري منذ أول دستور لتكريس هيمنة مطلقة لمؤسسة الرئاسة-1

متيازات إستفاد من إ،كونه  زدادت قوة وأصبحت مفتاح النظام كلهإغير أن مكانته حاليا ، مالتوجه الصريح والعلني للنظا
حتلال مركز دستوري لا مثيل له في كل إعتبر أنه وصل إلى ن،بالتالي من هذا المنطلق يمكن أن  أخرى أكثر أهمية

  .التجارب الدستورية الجزائرية
ة قحتى بات يمس الدول العري، ساهم في تعزيز دورها في المجال التشريعيمتياز الممنوح للحكومة حظ أن الإن الملاإ-2

يطالياالمجسدة للديمقراط حيث أصبح البرلمان يفوض صلاحياته التشريعية للحكومة سواء عن ، الخ... ية الحقة كفرنسا وا 
لنصوص الصادرة بهذا الشكل ستعمال هذه الآليات المفرط زاد من عدد اإ،الملاحظ أيضا أن  م أو القوانينيطريق المراس

 .مانلحتى أن أغلبها لم يتم المصادقة عليها على مستوى البر 
آليات حل الخلاف بين مجلس البرلمان في النظام الدستوري الجزائري والأنظمة ، سالمي عبد السلام: لإستزادة راجعل-

 .10 ص، 1060-1009، تلمسان، بلقايدبكر أبو جامعة ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، المقارنة
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التشريع  خبرعتبار أنها مإرلمانية الدائمة بعمل اللجان الب أيضا تأثير، وتكوين النواب
 .(الأول المطلب)

 الحالي الدستورية البارزة في العصرية و إن الظاهرة الحزبية تعد من الظواهر السياس   
بحيث تكمن المهمة الأولى ،تقوم عليها الأنظمة النيابية ة ركيزة هامعتبار أنها ضرورة و إب

 نشر  من ثمة، تأطير الحياة السياسية في المجتمعالسياسية في تنظيم إرادة الشعب و للأحزاب 
التي بدورها 1تجاهات السياسية المختلفة المعبر الوحيد عن كافة الإكونها الوعي السياسي 

التي تعد أحد المقومات الأساسية ، ل الكتل السياسية المكونة للبرلمان خاصة المعارضةتشك
تداول على ،ال ن السلطاتيمن فصل ب التي تفعل المبادئ الحقيقية اتيةالمؤسس لديمقراطيةل

 .المشاركة السياسة الواعية والمسؤولة، ة الحق والقانوندول،السلطة 

لأن ، علي في الحياة السياسةلفا 2مفهومها  خرج عنتغير أن المعارضة في الجزائر 
متيازات مادية أو إء التدريجي من طرف السلطة مقابل حتواالنخب التي تشكلها تتعرض للإ

 ى هذا الأساس أصبحت وظيفة المعارضة التي يرتكز عليها الحزب غير مجسدة عل، سياسية
 .وظيفة البرلمان في خدمة المواطن عموما وتضعفما يهدد الديمقراطية التمثيلية 

إلا أنها لم تتضمن ، 6999ن التعددية الحزبية في الجزائر تم تبيينها منذ أرغم من بال   
أين قام ، 1061لا حقوقها إلا غاية التعديل الدستوري لسنة ة و البرلماني لمعارضةلمطلقا إشارة 

غير أن الواقع في ، إعطاءها مكانةالمؤسس لأول مرة بدسترة حقوق المعارضة محاولا 
                                                           

 .13 ص،،المرجع السابق ... يةو ن الطبيعة الرئاسع، محمد فأومايو -1
يقتصر على مجرد ،إن المعارضة حق دستوري مكفول إلا أن الواقع والممارسة العملية تؤكد على أن مفهومها في الجزائر-2

بناء جتماعي غير مرخص به على الإطلاق إرة لوضع إطار فعال وتأسيس تنظيم لكن المباد، عن رأي معارض حاإفص
سائل من طرق السلطة التنفيذية  أهمها والو  قمعها أو عرقلتها بشتى الطر قأي محاولة لتكوين حزب معارض يتم ف على ذلك
 .من الداخل رجيفحتواء والتسياسة الإ

مذكرة لنيل شهادة صنع السياسة العامة في الجزائر، ة ودورها فيالفواعل السياسي، ضميري عزيزة: ستزادة راجعللإ-
 .621-621ص ص ، 1009-1002باتنة ،،جامعة الحاج لخضر ، ماجيستير في العلوم السياسة
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التي  المسألة، بين ما هو منصوص عليه نظريابينه و الفجوة الكبيرة بمناسبة أخرى يصرح 
والتشريعية والنظام السياسي المكرس  ترجع لعدة إعتبارات منها العلاقة بين السلطة التنفيذية

 .(الثاني المطلب)كذا الأحزاب ككل النواب و مستوى و 

 غياب مبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني في المجال التشريعي: الأولالمطلب 

 الملوكل مع طويالبرلمانات السيادة في المجال التشريعي بعد صراع  كتسبتإلقد     
 إلا إنها تشترك مع الحكومة في ذلك، نونة التشريعية مهمة صنع القاطللسويل اخحيث تم ت
فقد ظهر في تاريخ الدساتير الأربعة مشاركة الحكومة ،لم تخرج عن هذه القاعدة  والجزائر

كان رئيس ،ح السياسي نفتان سواء في ظل الأحادية أو بعد الإللبرلمان في المبادرة بالقواني
 هعتبار أن النظام السياسي قائم في مجملإمصدر الأساسي لهذه المبادرة على الجمهورية ال

 .1على وحداوية السلطة

للوزير الأول حق المبادرة بمشاريع قوانين في إطار تنفيذ مخطط عمله بالتالي خول     
صاحب  مانور التشريعي الذي يمارسه البرلإلى جانب الد،  لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية

غير أن الممارسة العملية تظهر جليا الدور ،قتراحات قوانين إختصاص الأصيل في شكل الإ

                                                           
المتمم جعل من سلطات البرلمان المنصوص عليها غير فعلية وخالية المعدل و  6991الرئاسي في دستور  متيازإن الإ-1

عة النظام لم يغير المؤسس الدستوري من طبيو ،حتكار رئيس الجمهورية للسلطة إيمكنها من القضاء على ، من أي محتوى
محرك كل المؤسسات جمهورية المركز الأساسي للسلطة و بل واصل في جعل رئيس ال،ستقلال السياسي السائد منذ الإ

بقي النظام بنفس إذ  يوفر لها القانون شروط فعلية التي لم  بيةز الشيء الوحيد الذي تغير هو تبني التعددية الح،الأخرى 
 .لا شيء يمكن ضده شيء يمكن دون رئيس الجمهورية و لا،طلق نفسه نمالبقيت المؤسسات ب،كما  6921سياسة دستور 

 .63ص ، المرجع السابق،...عن الطبيعة الرئاسية، محمد فأومايو : ستزادة راجعللإ
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شكل ب تالمسألة التي ترجع لعدة عوامل ساهم، 1المجال هذاللنواب في  المحدود أوالضعيف 
 .(الأول الفرع)إثبات واقع دور ممثلي الشعب في ممارسة وظيفتهم الأساسية  كبير في

أي يكاد يخلو  فلا، البرلمانن الحديث عن اللجان البرلمانية هو نفسه الحديث عن إ
من وجود لجان برلمانية ، والسياسية للدولختلاف الأنظمة الدستورية إالعالم على  فيبرلمان 

ساس عمله في الحقيقة نتاج الأأو ب،عمله ب ام ووظائف تسمح للبرلمان بالقيامتسند إليها مه
أنه بالرغم من  ،غير عليه المؤسس الدستوري الجزائري المنهج سار نفسو اللجان عمل هذه 

إلا أننا نلاحظ تأثيرها ،عية ككل الدور الفعال الذي تلعبه هذه الأخيرة في العملية التشري
ل عائق أمام الأداء يشكتاعد في س رالأم فهذا  وأدائه لوظائفهالبرلمان  المباشر على أداء

 .(الثاني الفرع)لفعال لهذه اللجان ا

 محدودية إقتراحات نواب المجلس الشعبي الوطني : الأولالفرع 

وتمثيل على مبدأ السيادة الوطنية  نظرياولو إن النظام السياسي الجزائري الذي يرتكز     
يجعل المبادرة بالقوانين ليست ، الأنظمة المقارنة ببعضمن قبل سلطتين أسوة في ذلك  الأمة

ي الكثير من الحالات إن لم نقل فو بل تشاركه الحكومة في ذلك ،فته حكرا على البرلمان بغر 
عداو  نن عمليا على مجال سميهكلها ت ما ساهم بشكل ، 2المبادرة بهاالنصوص القانونية و  دا 

 .أو بآخر في إضعاف دور نواب الشعب

                                                           
لأن عدم محدودية مجال التشريع نظريا لا يعني ،لا يثور الإشكال في الجانب النظري بقدر ما يثور في جانبه التطبيقي -1

فالتساؤل حول دوره الذي يلعبه تطبيقيا مع مراعاة كون ، لأساسي في العملية التشريعية ممنوح للبرلمانابالضرورة أن الدور 
 .الحكومةبين تشريعية مقسمة بينه و ال ةالوظيف

لنيل شهادة مذكرة ، 6991التشريعية في إطار دستور العلاقة بين السلطة التنفيذية و ، اهو محمدي: راجعلإستزادة ل-
 .11،ص  1063-1061تيزي وزو ،ماجيستر في القانون ،جامعة مولود معمري ،

في الحقوق ،جامعة الحاج لخضر  ماجستيرمذكرة لنيل شهادة ع الجزائري ،،مبدأ سيادة البرلمان في التشريالعقون إبتسام -2
 .21 ،ص 1061-1061باتنة ،
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عية شرط قتراحات القوانين حق دستوري مكفول دستوريا للسلطة التشريإفالمبادرة ب 
التي تعتبر حجر أساس للقانون ومحددة  غير أن هذه الآليةنائب ، 10تقديمه من قبل 

في مقدمتها التحديد الدستوري  ةمة بضوابط مختلفتضل محكو ،موضوعه لمضمونه و 
إلى جعل سلطة البرلمان في  المؤسس تجهإكأنه منذ البداية ، 1التشريع تلمجالا لحصريا

في مقدمتها ،تلك الضوابط  ر لتعددظن أمرا نسبيا ومقيدا بالنمجال سيادته في إعداد القواني
قتراحات القوانين من إضرورة تقديم  شتراطهبإ من نص الدستور في حد ذاته نطلاقاإالقانونية 

مان والعلاقات لالبر ليضيف القانون العضوي المنظم لغرفتي ، قبل عشرون نائب كشرط أول
 .2من قبل العشرون نائب قتراحالإبين الحكومة ضرورة التوقيع على الوظيفية بينهما و 

المقترح القانوني بالإضافة للضوابط الموضوعية التي تتجلى من خلال عدم تعلق 
قتراحهم لا إ 3كما يتحتم على النواب إثبات أن، أو سحبه  أو رفضه بموضوع تجري دراسته

 خبرةبالإضافة إلى كون النواب أقل ، 4زيادة للنفقات العمومية وللموارد أ تخفيضايتضمن 
ة أو مقل معايشة لبعض القضايا والشؤون العاأ،و  ودراية بتقنيات إعداد النصوص القانونية

                                                           
تلك المنصوص ،في  لقد حصر المؤسس الدستوري مجال سلطة البرلمان في التشريع إلى جانب مواد متفرقة في الدستور-1

بموجب  610لمادة او  (1010من الدستور بعد تعديل  639تقابلها المادة ) اديةالمتعلقة بالقوانين الع 610ة الماد عليها في
الدستوري المؤسس  ،بالمقابلالخاصة بمجال القوانين العضوية (1010من تعديل  610تقابلها المادة ) 1061تعديل 

ختصاص إيخرج عن مجال فكل ما ،لرئيس الجمهورية سلطة إنشاء قواعد قانونية موازية لسلطة البرلمان الجزائري منح 
خر تعديل وفق آ 6فقرة  616ما نصت عليه المادة  واسطة اللوائح التنظيمية المستقلةمجال تشريعه بيدخل ضمن البرلمان 
ل مجا بتقيد  إضعاف سلطة البرلمان المؤسس ما حاول  بقدر،وهنا نرى أنه عاما  اختصاصإبالتالي يمارس ،للدستور 

 .للسلطة التنظيمية تهسلطة رئيس الجمهورية بتوسيع مجال ممارس بقدر ما قوىسلطته التشريعية ،
 . 113،المرجع السابق ،ص ...،عن الطبيعة الرئاسية أومايوف محمد:للإستزادة  راجع -
 .سالف الذكر 61-61وي رقم من القانون العض 11أنظر المادة -2
 .سالف الذكر 61-61القانون العضوي رقم من  13أنظر المادة -3
 .سالف الذكر 1010بعد تعديل  612المادة ها التي تقابل 6991من دستور  639نص المادة أنظر -4
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يرفق  نح  النواب ليكون مقبولا أقتراعلى إ أوجب،كما المعطيات لديهم  صحتى المحلية لنق
 1.في شكل مواد تحريرهبعرض لأسبابه و 

أن يكونوا يتمتعون ، أن النواب الذين يرغبون في تقلد مناصب في البرلمان فالمفترض
هم يمنتخب ضار حسن سيرتهم و جسده تلضمير المهني الذي او  2بقدر عالي من الكفاءة العلمية

سسة هو تواجد موظفين فمن العوامل الأساسية لنجاح أي مؤ ، جده في برلماننانمالا عليهم 
ساسا أ ترتبط هذه الكفاءةاللازمة لتقلد منصب من المناصب ،الكفاءة تتوفر لديهم فيها 

من الشروط ما يعتبر ، يريالمهارة في التسصب و نبالمستوى التعليمي الذي يتناسب مع الم
 .على تولي الوظيفة وحسن أداءها قدرةالأساسية لل

 وح لجميع أفراد الشعب دون تمييز تشكيلته البشرية مفتة تكوينه و يعإن البرلمان بطب
ن يقدم نفسه للترشح أ،ة الموضوعيتوفر فيه الشروط الشكلية و تحيث يمنح الفرصة لكل من 

غير أن  هذا ،عد داخل مؤسسة التشريع ابمقل الشعب يتمثبليفوز الأجدر ،ابات تخنلإفي ا
تمية مفادها مبدأ المساواة إلا أنه من ناحية أخرى أدى لنتيجة حلس يكر ت كونهبالرغم من 
تفاق الجماعي بين أعضائه القرار البرلماني يتسم بآلية الإ صنعفتدهور البرلمان ،ضعف و 

 .الثقافيالتعليمي و مستواهم  ختلافكيف يتم ذلك في ظل إكن ل

ترسيخ  لىإأدى و ،سلبا على أداء السلطة التشريعية في الجزائر أثرت التي المسألة 
 ابأنه احيث أصبح ينظر إليه،لدى الرأي العام  ؤسسةمهذه الل غير لائقةصورة مشبوهة 

ما ، الحاجة إلى شهادة أو رتبة علمية لكل شخص دون مصراعيهامؤسسة مفتوحة على 

                                                           
جامعة ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، ثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتهاأ، حبشي لزرق-1

 . 19و  12 ،ص ص 1063- 1061 تلمسان، أبي بكر بلقايد
عمل عتبار أن إب،نرى أنه يجب إدراج شرط التخصص ضمن هذه الشروط ، بالإضافة لشرط الكفاءة والمستوى العلمي-2

دراك المسائل التي يعالجها المجلس ترقى ل مجالاليتطلب خبرة في البرلمان  والإلمام بمختلف جوانبها كونها تستوجب ،فهم وا 
 .كل مجالاتهابأحاطوا صون الذين دارسوها دراسة معمقة و دقة لا يدركها إلا المتخص
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 السلطة الحقيقية دستوريا إلى صاحب سلطة شكلية واقعياساهم بشكل كبير بتحويل صاحب 
أدنى  1عالي إلا أن الأغلبية بدونمستوى علمي متع بالتي تت يهاغم وجود بعض الكفاءات فر ف

كما أنه تجدر الإشارة لنقطة مهمة أيضا فالمستوى العلمي فقط لا يكفي في بعض ، مستوى
سياسية الو قانونية العلوم الكفاءة وثقافة خاصة ب لدى النوابتتوفر  أن بل يجب،الحالات 
تقانمن التحكم  تمكنهم  .والرقابيالعمل التشريعي  وا 

دارتو  أجهزتهعي البرلمان الجزائري لتطوير سمن رغم بال  ه وقدرات أعضائه ونوابه ا 
مع وزارة ودولية بالتنسيق  طنيةتنظيم ملتقيات و و ،ستخدام التكنولوجيا الحديثة إمن خلال 

ستفادة من خيرات المختصين سواء على المستوى الداخلي أو العلاقات مع البرلمان للإ
 اءـود أعضــي ظل وجــافية فـك رــل غيـا تظـادرات إلا أنهـذه المبــة هـإيجابي م ــرغو ،ي ـالخارج

قتصادية الإ،السياسية ،جوانب القانونية الالإلمام بكل لأن ونواب لا يفقهون شيئا ،
نها لا يمكن بدو ، المجالات هذه مجال من كل جتماعية يتطلب قاعدة علمية أساسية فيوالإ

 .الرقابي للبرلمان أن نتحدث عن تحسين وتطوير الأداء التشريعي و 

الكفاءة في تمثيل الإرادة الشعبية فكل الأنظمة السياسية الديمقراطية  نعداملإبالإضافة 
 جديرين بثقة الشعب للبرلمان عن طريقتحرص على ضمان وصول أشخاص ، في العالم
ونية اللازمة يشارك فيها كل من تتوفر فيهم الشروط القان، نزيهةنتخابات شفافة و إتنظيم 

رتفاع نسب المشاركة في الحياة السياسية كأهم مؤشر إما يساعد على ، نتخابللترشح أو الإ
  وجهان  المشاركة السياسيةو  فالديمقراطيةلفعلي للديمقراطية داخل الدولة ،على التطبيق ا

أسس وجود أحدهما في ظل غياب الآخر ولا يمكن تداولها ضمن قواعد و  ينتهي،لعملة واحدة 

                                                           
 %11أن  1062-1061نفس السياق قد نشرت تقارير بخصوص العهدة التشريعية السابعة في الفترة الممتدة من في -1

ستوى لديهم م %62 مستوى التعليم الثانوي ،و وامنهم لم يتجاوز  %32يوجد ، من النواب لا يحملون مؤهلا جامعيا حيث
ب م هذه الأخيرة لنواضمن داخل الأحزاب الفائزة بأغلبية المقاعد في البرلمان  مصادرال نفس كشف،كما بتدائي إتعليمي 

 .دون أي مستوى تعليمي
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مثل ركن السلطة فيها أهم الأهداف الأساسية تهو الدولة التي ،لا في إطار معين واضحة إ
 .1للمشاركة السياسية

نتخابي شرعي يتماشى مع رغبات إهذه العناصر يؤسس مجلس نيابي  بالتالي توفر    
رادة ما يتطلبه النظام الديمقراطي من ضرورة الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ،و الناخبين  وا 

 .المنصوص عليها في الدستور

البرلمان خصوصا في الجزائر يخرج ثيل في المجالس النيابية عموما و التم أن غير   
ضاء تعد سببا رئيسيا في ترشح سواء الأععتبارات أخرى إويأخذ بنا إلى ،عن هذا المفهوم 

 أصبحا الإغراءات المالية حيث أهمهو ،.ش. مالواب المنتخبين في مجلس الأمة أو ن
الحصول على  لثراء أوووسيلة ل،أكيدة  يةجتماعإلى مقعد في البرلمان يمثل ترقية الحصول ع

ن تجنيدهم سياسيا ب لكي تتمكن مفالسلطة وفرت كل الإمكانيات المادية للنوا، النفوذ
 .2تراجع دور مؤسسة التشريع سبب يظهرهنا  بالتالي،ئهم كآلية لإضعاف أدائهم ولا اضمانو 

ستحالة إعتبارات السابقة أدت إلى راحات القوانين لكل هذه القيود والإقتإإن خضوع 
أكثر  حيث أن،ما تؤكده حصيلة النشاط التشريعي للبرلمان ، ممارسة النواب لحقهم الدستوري

الأصل  التشريعي الحكومي هوبذلك أصبح ف، 3من القوانين ذات مصدر تنفيذي %90من 

                                                           
 دة دكتوراه في العلوم القانونيةأطروحة لنيل شها، ستقلالية السلطة التشريعية في الجزائر،إ،ضمانات بن أحمد سيمر-1

 .331-336،ص ص  1010- 1069الحاج لخضر ،باتنة ،جامعة 
مخبر الدراسات وتحليل السياسات العامة في ،السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري ، بلحاج صالح-2

 .633 ص، 1061، 1 ط، الجزائر، بن عكنون، الجزائر
 6992بمعزل عن الحكومة هو أنه في الفترة الممتدة ما بين  هختصاصإت حقيقة عجز البرلمان عن ممارسة إن ما يثب-3

منها  قانون لم يمر 10قتراح إ،وحاول ممثلو الشعب  21 أصلمبادرة بمشروع قانون من  16ناقش البرلمان ، 1001إلى 
  فعر شتراكية حول الشخصية عدى مقترح حزب القوى الإ بل تمس حقوقهم،المواطنين  خصكلها حول مسائل لا ت 1سوى 

بذلك  نيسحافتماما عن صلاحياتهم في التشريع  بلى النواخت 1002إلى  1001ترة الممتدة بين اما في الفحالة الطوارئ ،
 =الباقية كلها عبارة عن 96 مقترح واحد و 91صل أالهيئة التنفيذية للقيام بذلك ،بحيث ناقش النواب من  المجال أمام
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على السيادة على مبدأ الفصل بين السلطات و  عتداءإ،مما شكل  ستثناءالإهو أما البرلماني 
 .1عد قانونية تنظيم حياتهاوالبرلمان مهمة إعداد قلالشعبية التي فوضت 

 مجال البرلمانية الدائمة على النتاج التشريعي في تأثير اللجان: الفرع الثاني
 قتراحاتال

محدود تتكون من عدد ، على مستوى كل غرفة ألجان البرلمانية أجهزة دائمة تنشلتعد ا  
حضير أعمالها وبتقديم مكلفين مبدئيا بت، معينة اتكفاءو س من الأعضاء يختارون على أس

تخصصا  أكثرهاو ، أجهزة البرلمان إنتاجا وفعالية أهمعلى هذا الأساس تعتبر من التقارير،
 .وكفاءة ما يجعلها بمثابة مخابر تشريعية

عد إحالة المبادرات ب،فتضيه ظروف العمل التشريعي قإن وجود هذه اللجان أمر ت
عادة صياغة ما يكون ركيكا منها تقوم بإ،و التشريعية عليها تتولى فحصها شكلا ومضمونا 

أو التي لا ،الواقع فها وتزيل تلك التي لا تتماشى و نالغموض الذي يكتالتضارب و وترفع 
دمها للبرلمان من تقبناءا على ذلك تعد تقاريرها و ، النظام القانوني الساري في الدولةتستوي و 

 .المصادقة عليهاالتصويت و و أجل مناقشتها 

                                                                                                                                                                                     

،أما فيما  سسة على ممثلي الشعبما يظهر جليا تفوق هذه المؤ ،سة الرئاسة مبادرات بمشاريع قوانين مقدمة من مؤس=
يخص العهدة الحالية المنحلة في فيفري الماضي وبناءا على حصيلة قدمت لنا على مستوى المديرية العامة للتشريع في 

أوامر  1و صادق المجلس على مبادرة بمشاريع مقدمة من الحكومة  10و في زيارة ميدانية لنا له ،ناقش البرلمان .ش.الم
و إن دل هذا -على حد تعبير رئيس هذه الهيئة-إقتراح لم يمر ولا واحد منها رفضت كلها شكلا 61،بينما بادر النواب ب

على شيء هو تدني مستوى النواب و عجزهم حتى على إقتراح قانون واحد يمكن أن يمر للمناقشة ،ما إستغلته الحكومة 
 .لصالحها

 .  لم يمنح لنا الإذن لإدراج هذه الحصيلة ضمن الملاحق لأنها لم تنشر بعد لغاية جوان المقبل:قط للإشارة ف-
 .111و  111ص ، المرجع السابق،...،مستقبل النظام  بوضياف محمد: راجع لإستزادةل-
 .639المرجع السابق ،ص ،...قاء السيادة التشريعية للبرلماننتإ، مزياني لوناس-1
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ذلك بموجب و ، غرفتي البرلمان للجان الدائمة إنشاءلقد نص المؤسس الدستوري على 
 يتم تشكيلها في ،2لكل غرفة نظمت عملها الأنظمة الداخلية و  1من الدستور 631نص المادة 

إلى  10ما بين  يتراوح عدد أعضائهاتجديد ،بداية الفترة التشريعية لمدة سنة واحدة قابلية لل
عام  بالنسبة لمجلس الأمة كأصلعضو  61إلى  60بين و  ش و.للم  عضو بالنسبة 30
 10 إلى 30تراوح عدد أعضائها ما بين ي ييكون في تشكيلة لجنة المالية الت ستثناءوالإ

لعل السبب في ذلك و  الأمةبالنسبة لمجلس  69إلى  61ما بين ، و.ش.عضو بالنسبة للم
دقة عليه مدة المصاحيث يستغرق وقت دراسته و ، في حياة الدولة 3يعود لأهمية قانون المالية

لا أصدره رئيس الجمهورية بموجب و ،يوم  21 يستدعي تكثيف جهود هذه اللجان  ام، مرأا 
 .4جل دراسته في المدة المحددةأمن 

هيكلتها  يةخصوصالعمل البرلماني يقوم على تحليل  ن دور هذه اللجان فيإ
 ماهذا ،ستجيب لإرادة سياسية محددة القانون مرتبط بعوامل هيكلية ت إعدادهمتها في افمس

ترتب عليه نظام واحد لها هو نظام  عتمد معيار هيكلي حاسم إحينما  المؤسسراهن عليه 
حيث يظهر عملها بمظهر أجهزة عمل متخصصة في دراسة بعض المسائل ، اللجان الدائمة

                                                           
 .سالف الذكر 1010من الدستور بعد تعديل  632المادة  هاتقابل-1
 .للم ش و سالف الذكرمن النظام الداخلي  12إلى  69على سبيل المثال المواد من  : راجع لإستزادةل-2
 .سالف الذكر من النظام الداخلي لمجلس الأمة 11إلى  61بالإضافة للمواد من -
ويبقى  من ،إن المجال المالي يخرج عن نطاق مجال التشريع البرلماني المكفول دستوريا له : للإشارة فقط -3
طلاع عليها يكون فيها للبرلمان فرصة الإ،ختصاصات الحصرية للحكومة التي لها أن تنظمها في شكل مشاريع قوانين الإ

 .مهورية إصداره كما هو بموجب أمر رئاسييتولى رئيس الج يةحالة العكسالفي ،أما تكوين قناعة بصددها ومناقشتها و 
 .111ص ، المرجع السابق،...،مركز مجلس الأمة  باشي عقيلةخر : راجع لإستزادةل-
لنيل شهادة  مذكرة، القوانين المكملة في الجزائرلتشريعية في ضوء أحكام الدستور و تنظيم مسار العملية ا، بدير يحي-4

 .10-19،ص ص  1061-1061تلمسان ، ر بلقايدبكجامعة أبي ، ماجيستير في القانون العام
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هم نفس المعتقدات جمعالبرلمانية التي تضم برلمانيين تعكس المجموعات ، 1الدقيقةالعامة أو 
تقنية متخصصة يوكل لها مهمة  كأجهزةيبرز عمل هذه اللجان بالدرجة الأولى ،و  السياسية

 عتمادإلعل و ، التشريعية منها قبل عرضها على الجلسة العامة سيمالادراسة كل المسائل 
طابع  يكان لدافعان أولهما ذو طبيعة منطقية بينما الثاني يكتس لهذه الأجهزة واحد نمط

 .2سياسي

خبرة الإن علاقة اللجان البرلمانية وديمومتها وطيدة لأن ذلك يمكنها من تجميع 
فمن ، التشريعينتؤدي إلى إزعاج باقي الفاعلين  نأوسعها بهي العوامل التي والمعرفة و 

شكل كبير بالتشريعي  العمل  حوزه من صلاحيات تساهم فييالتأثير وما هذا خلال منطق 
ضطراب الحكومة وأغلبيتها قوية تشكل بالفعل ثقلا قد يؤدي لإالبرلمانية اللجان العليه فإن و 

فتشكيل هذه ،فراغ هذا المعيار الهيكلي من محتواه إلتداركه من خلال مما عمد المشرع 
 ستقرارينفي عنها صفة الإاحدة قابلة للتجديد مع إمكانية تغيير أعضائها و اللجان لمدة سنة 
 .3فعالية دورهابالتالي المساس ب

                                                           
1 -Carolina cerda-guzman ,cour de droit constitutionnel et les institutions de la 5ème 
république, 2ème édition, éditions lextenso ,Paris ,2017 , 409. 

عززت التوجه نحو تقسيم  للوظائف المسندة للمشرع المعاصر المستمرل المنطقي أن التصاعد المتزايد و على الصعيد الأو -2
اللجان الدائمة وسائل  صبحتإذ أيتطلب الديمومة والحال أن  التخصص متخصصة ،عددة و تالعمل البرلماني على لجان م
يم يالسياسي فإن التقبالمقابل على الصعيد ،ة هامة على مستوى مؤسسة التشريع بمكان تحظىضرورية في العمل البرلماني 

 ،ماالهم للنزاعات التقليدية أفعهم وردود قفبراء على نحو لا تستجيب معه مواخالأغلبيتها من طرف الذي تواجهه الحكومة و 
عن أن مجال لجان المؤقتة لكون المواقف داخلها تكون أكثر حسما منها في اللجان الدائمة ،فضلا ليثير التخوف من ا
فضل الحكومات اللجان الدائمة لأنها تمكن أعضاءها من مقابلة تعلى ذلك عادة ما نحصارا ،إ المناورات فيها أكثر

 .على طرق تفكيرهمعليهم و  وامخاطبين تعود
هادة رسالة لنيل ش، ستقرار المؤسساتيالأمة ودوره في الإ البعد التمثيلي لمجلس، بوليفة محمد عمران: لإستزادة راجعل-

 .111،ص  1061-1061، قسنطينة، م ،جامعة الإخوة منتوريدكتوراه في القانون العا
 .111ص ، نفسه،المرجع ...،البعد التمثيلي  بوليفة محمد عمران-3
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فبشكل ،عامل آخر جد مهم وهو مدى تخصص هذه اللجان لذلك هناك بالإضافة 
كل صغيرة كلما كانت أكثر تخصصا ،فيتناسب مجال تخصص كل عام كلما توفرت هيا

هي المسألة التي تضبط علاقة هذه اللجان و مجال تخصص وزارة من الوزارات لجنة و 
على مراقبة تها الكثيرة العدد ستعزز قدر المحددة الحجم و ه اللجان بحيث أن هذ، بالحكومة
 في الجزائر الشكلية التي هي عليها اللجان البرلمانية الدائمة الأطرن أغير ،الحكومة 

جعلها عاجزة عن و ،إضعاف وظيفتها وتأثيراتها الممكنة على الإنتاج  فيساهمت بشكل كبير 
إلحاق  ،ضرورةالأجدر من أجل تفعيل دور هذه اللجان لعل و  ل التشريعيخلق ديناميكية للعم

 .1ختصاص كل لجنة دائمة بقطاع وزاري واحدإمجال 

ستبعاد بعض النواب إالبرلمانية الدائمة يؤدي إلى كما أن أسلوب إنشاء هذه اللجان 
أكبر دليل على ذلك عدم إمكانية بعض الأحزاب التي لا و ،من العضوية فيها والأعضاء 
 2مثلا الأحرار لها بتشكيل مجموعة برلمانية السماحكبير من المقاعد في البرلمان تحوز عدد 

عكس التركيبة البرلمان بقدر ما ت غرفتيتركيبة  عن بالإضافة إلى أن تشكيلتها لا تعبر حقيقة
الأحزاب ذات الأغلبية في العادة هي أحزاب السلطة أو الموالية  أنحيث السياسية للحكومة ،

 منجموعاتها البرلمانية ما يمكنها بالتالي ستضم عدد أكبر من الأعضاء في م،لها 
المسألة التي ستحولها بطريقة كن من مقاعد اللجان البرلمانية ،كبر عدد ممأ لىع ستحواذالإ

العملية التشريعية بما يتوافق  تستعملها لتوجيه، أخرى تضاف للحكومة لآليةغير مباشرة 
 3.توجيهاتهاو 

                                                           
 .119و  112ص ،السابق ،المرجع ...،البعد التمثيلي  بوليفة محمد عمران-1
دار الخلدونية ال، 6991نوفمبر  11لالبرلمان بعد التعديل الدستوري العلاقة الوظيفية بين الحكومة و ، عقيلة يخرباش-2

 .11 ص، 1002،الجزائر ، للنشر والتوزيع
 .16 ص، المرجع السابق،...ظيم مسار العملية التشريعية تن، بدير يحي-3
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 حيث، عمل اللجان الدائمة مباشرة علىة التأثير بطريقة بالإضافة لإمكانية الحكوم 
 1أشغالها عن قرب من خلال إمكانية حضور مكنها المشرع من مراقبة سير العملية التشريعية

داء ي أفلجان الستقلالية هذه إبالمقابل الحد من ،ياستها العامة مساس س بالتالي ضمان عدم
تجعل من ممثليها في اللجان  الحكومة بوصفها شريك ممتاز في الوظيفة التشريعية،فمهامها 
يؤثر ،ما أرقام وملاحظات ،مبررات ،حجج ،تفسيرات من لهم لما  ما أرادوا متىيتدخلون 
بالتالي ، على نحو يحقق مساعيها تسيرهاو العام للجان الدائمة في البرلمان لوضع على ا

مؤسسة  مستوى كبير على دورمن  البرلمان ككل لما لهذه اللجانتأثير مباشر على وظيفة 
 .التشريع

بحيث لها ،الدائمة  البرلمانيةما أن للحكومة آلية أخرى تأثر بها على عمل اللجان ك
متى ما أسفرت دراستها ، العامةسلطة سحب نص المشروع قبل التصويت عليه في الجلسة  

سياستها  تعارضو أ الحكومةيها عديلات لم ترغب فهذه اللجان عن ت ومناقشتها على مستوى
تبنى ف،صة الجانه خو  عموماما يؤثر في مناسبة أخرى على البرلمان ،ومرادها من المشروع 

بالسلطة التشريعية التي تمثلها الحكومة بدل تلك الخاصة  وتوجيهاتقناعات  على دراستها
لا سحب المشروع و  تبقى الحكومة من لها الكلمة الأخيرة في هذه المسألة بحكم  الأخيرفي ،ا 

 .2عليه البرلمان وافقأنها تنفذ مخطط عملها الذي 

 الفعلية للنواب في المجلس الشعبي الوطني المعارضةنعدام أثر إ:المطلب الثاني 

المعارضة البرلمانية في الأنظمة الدستورية لتحتل مركز متميز وصل  تطورتلقد 
ئر المعارضة البرلمانية في الجزا عرفتو ، لدولة هو الدستورلقانون  أسمىبموجب  هار بإقرا

 عترافالإمرحلة  لتأتي، مباشرة ستقلالالإخاصة بعد  إنكارهاالأولى مرحلة ، ثلاث مراحل
                                                           

 .سالف الذكر 61-61من القانون العضوي  11أنظر المادة -1
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون الجزائر،يل الأداء البرلماني في دور اللجان البرلمانية في تفع، يحياوي حمزة-2

 .610و  669ص ، 1060-1009بسكرة ،، جامعة محمد خيضر، الدستوري
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لأول  6999دستور  بالدولة بموج وتبنىالسياسي  نفتاحالإبوادر مع ي لها نالضم الدستوري
صريح بها وخصها بحقوق دستورية عتراف الدستوري الأخير مرحلة الإ،مرة التعددية الحزبية 

ي فلو في سبيل تفعيل دورها و  1061عديل كرسها المؤسس الدستوري في ت، قلة نوعيةكن
 .نظريةحدود الممارسة ال

الإطار  عتبارهاإب،البرلمانية حقيقة الديمقراطية التمثيلية  1عكس مفهوم المعارضةي
الأساسي والمؤسس للتعبير عن السيادة الشعبية ففي كل الديمقراطيات المعاصرة ليس لها 

قتراح يتطلب توفر إ،لأن تمرير أي قانون أو تعديل أو  سلطة القرار مقارنة مع الأغلبية
التالي لا ب،تحقيقه  ما لا يمكن للمعارضة التي تمثل الأقلية داخل البرلمان، الأصوات أغلبية

 لو بطريقة و  هايلعتؤثر ،ف لمعتمدة من قبل هذه الأغلبيةالسياسة ا يبقى لها سوى وظيفة نقد
 .غير مباشرة

به خصوصا البيئة السياسية التي من  بشكل كبير بالعوامل المحيطة يتأثرفالبرلمان 
فكلما تكرس في ذهن العامة أن المناصب في السلطة ، ديبين أهم عنصرها التداول والتحد

يجب ،كما  قانونالدائما لتجسيد دولة  الأفضل لتحقيقوتنافس أكبر  تحفيزكان لذلك ،ة غير مت
العوائق التي السعي نحو القضاء على القيود و و من أداء دورها توفير مجال يمكن المعارضة 

 .هاتحول دون تفعيل دور 

                                                           
ت السياسية التي هي في خلاف مع الحكومة تجمعادل على الأحزاب واليإن مفهوم المعارضة في الأنظمة الديمقراطية -1

ارسات المم تنتقد، تقوم الأعمالتدرس الخطط و ، للسلطة الحاكمة رةومستمرقابة دائمة في المعارضة ،فأو النظام السياسي 
حد من تو المجتمع أمثل مؤسسة في الدولة فهي ت، ومع مصالح الدولة والمجتمع،الأنظمة التي تتعارض مع القوانين و 

 .ستعمالهاإنفرادهم بالسلطة أو التعسف في إللحكام وتحد من   الممارسة الخاطئة
"  و.ش.مدراسة حالة بال" إشكالية الديمقراطية في الجزائر وموقف النخبة السياسية منها ، بودبوز غاني:  راجعلإستزادة ل-
 . 61،ص  1001-1001،امعة الجزائر ج، رسالة لنيل شهادة ماجيستر في علم الاجتماع السياسي،
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المؤسس الدستوري الجزائري قد منح للمعارضة البرلمانية جملة من الحقوق  إن   
لكن يبقى هذا ، 10611من التعديل الدستوري لسنة  661المكفولة دستوريا بموجب المادة 

لعل السبب في ذلك يعود بالأساس و ، نعدام لفعاليتهاإناحية الشكلية أما العملية فنجد من ال
 .(الفرع الأول)ضة داخل البرلمان في الجزائرللأحزاب التي تمثل المعار 

ن كعتراف المؤسس بهذه الحقوق للمعارضة حتى يتمإالرغم من بالإضافة إلى أنه ب
لتي اللازمة اا نجد أنها لم تضمن لها الحماية من حمايتها من الأغلبية البرلمانية إلا أنن

 (.الفرع الثاني)لمهامها أداءهامواقفها و تمكنها من فرض 

 الشعبي الوطني ضعف الأحزاب السياسية المعارضة في المجلس: الفرع الأول

لدستور على الحق في إنشاء نص ا 6999ة مع بوادر سنة بيتبني التعددية الحز بعد    
ية عرفتها الجزائر دنتخابات تعدإكل ما صاحب أول  بعدو ، 2الطابع السياسي الجمعيات ذات

ليعتمد  6991جاء دستور ، 6996نتخابي سنة التي وقعت جراء إيقاف المسار الإ والأزمة
دد معتبر منها شاركت في مختلف عشاء نا  و المؤسس بموجبه مصطلح الأحزاب السياسية 

 .6992التي نظمت ابتداء من التشريعية منها  اسيملانتخابات الإ

نتخابات التشريعية التي الإ خلال النتائج التي أسفرت عنهالكن يظهر لنا جليا من    
  و .ش.المفي عارضة عن إفراز أغلبية جديدة عجز الأحزاب الم 6991عقبت صدور دستور 

 3الأحزاب الموالية لهالسلطة و حزب ب انمما جعل مؤسسة الرئاسية تلقى المساندة من ج
 .له داخل البرلمانوجه أي معارضة ممكنة بما شكل تحالف رئاسي يقف ،دائما 

                                                           
 .سالف الذكر 1010 من التعديل الدستوري لسنة 691تقابلها المادة -1
 فيفري  19المؤرخ في ، 6999فيفري  13المتضمن نشر دستور  69-99المرسوم الرئاسي رقم من  10مادة الأنظر -2

 .6999سنة الصادر في ، 9 ر عدد.،ج 6999
حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب حركة ، حزب جبهة التحرير الوطني والأحزاب الموالية، نقصد هنا بحزب السلطة-3

 .1001مع بوادر سنة مجتمع السلم الذي ظهر 
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ت وصاية الحكومة حيرجع البعض هذا العجز إلى عامل وضع التعددية الحزبية ت   
بالإضافة لحالة الطوارئ التي لم ، التي تعمل على إضعاف الأحزاب المعارضة ومراقبتها

وتذرع الحكومة بها لمنع المعارضة من ممارسة نشاطاتها الحزبية ، 10661 غايةالى ترفع 
الوقت في تحقيق أغلبية داخل السلطة التشريعية إلى غاية  قهاامل آخر لإخفاما شكل ع

 .الحالي

 عالميا معايير الديمقراطية المعمول بهالفي الجزائر ل نتخاباتالإكما أن عدم خضوع 
مسؤولية العن أى منيجعل الحكومة في ،ما  وتشكيل خطر التأثيرحال دون وصولها لحد 

أن ننكر الدور الذي يلعبه الحقل السياسي المشتت والمنقسم إلى عدد كبير من  دون، أمامها
قوتها في  والسياسية تكمنبية ز حن التعددية الأعلما ،الأحزاب أكثرها دون قاعدة شعبية 

 .عدد الأحزاب وكثرتهابقيمتها النوعية لا 

تستطيع المعارضة المشاركة في لي الأنظمة الديمقراطية العالمية إن المتداول عليه ف   
 غير أن المعارضةالأغلبية الحاكمة ، فمن طر  تحترميجب أن ،صناعة القرار في الدولة 

رتها في الدول الأخرى التي تعتنق ظيى بها نظانة التي تحفي الجزائر لم تخصص لها المك
مركز تدعيم كبير في إضعاف مكانة البرلمان و  الأمر الذي ساهم بشكل، 2نظام التعددية

و أعلى الأغلبية البرلمانية  زدائما ما يكون من حزب السلطة الحائكونه رئيس الجمهورية 
عارضة معادية له في البرلمان مع كل م أغلبيةأحد الأحزاب الموالية له وعدم إمكانية بروز 
 لىعمتياز واضح لمكانته وهيمنة واضحة له إما تطرحه الممارسات النظرية والعملية من 

                                                           
 .1066فيفري  13الصادر بتاريخ ، 61ر عدد .،ج  1066فيفري  13المؤرخ في   06-66أمر رقم أنظر -1
 .19-12المرجع السابق ،ص ص ،...ة ويالطبيعة الرئاس ،عنأومايوف محمد -2
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ديل ر كل الدساتير التي عرفتها الجزائر منها التععبكافة مؤسسات الدولة الدستورية 
 .10611 سنةل الدستوري

زدواجية التنفيذية كان الإفيما يحض  1009لعل منطق المؤسس الدستوري قبل تعديل 
ير أنه بعد غ،الحكومة  ويمنحها لرئيسقلص نوعا ما من صلاحيات رئيس الجمهورية ي

نفراد والإالجمهورية بأن برنامج الحكومة هو برنامج رئيس صراحة  هبالإقرار التعديل و 
صارت إمكانية بروز معارضة محتملة ، حكومةال سالتي كان يتمتع بها رئ بالصلاحيات
 .2ن تنتهي بحل البرلمانأمحالة لأزمة يمكن  برلمان تؤدي لاال للرئيس داخل

ستبداد الحكومي خاصة التصدي للإ المتمثل فيلمعارضة لرجوع للدور الأساسي بال
و في النظام ككل تكشف ،ألمان من خلال تواجد أحزاب معارضة لها كلمة داخل البر 

تكرس لتصل لحد محاسبتها على ذلك أمام الرأي العام كأرقى سبيل ا و تقصيرها و هخطائأ
الدستورية خلال بقواعد الشرعية عدم الإ شريطة، الديمقراطية وحماية حقوق و حريات الأفراد

الحياة  في ستقرارإفالهدف من المعارضة تحقيق ،الأوضاع العامة للبلاد وتناسب ذلك و 
                                                           

على النظام والمطالبة  1069نتفاضة الشعب وما يعرف بالحراك الذي عرفته الجزائر بوادر سنة إبعد :للإشارة فقط -1
جراء  تهستقالوا   601تفعيل نص المادة و  برحيل الرئيس آنذاك تولى تنظمها رئيس الدولة السيد عبد ، نتخابات رئاسيةإوا 

 الذي، نتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائريةإالتي أسفرت عن  در بن صالح في أواخر نفس السنةالقا
 المركزلصاحب هذا  اللامحدودة د الكثيرة للتقليل من الصلاحيات رغم الوعو ،لكن  1010ما تم سنة ،قترح تعديل الدستور إ

 لهالا بل في الكثير من النقاط نرى تدعيم ،رئيس الجمهورية  ايحظى به تيالممتاز ال المكانةإلا أننا نرى أنها لم تغير من 
ط المستقلة ومكانة هذه التي منحته سلطة تعيين الأعضاء المسيرين لسلطات الضب 91من المادة  66مثلا نص الفقرة ،

و أمكانية التبعية في حالة التعيين ستقلالية مطلقة خاصة عضويا لتفادي إإتفرض خصها ب، بهاالهيئات والمهام المنوطة 
 .تكريس معيار الولاء كنتيجة حتمية لذلك

 .10ص ،المرجع السابق ،...ية و الطبعة الرئاس عن، محمد فأومايو -2
حيث لا تثار أي ،نه في هذه الحالة يتم التفاوض بين نواب الشعب في البرلمان مع مؤسسة الرئاسة أفي ذات السياق نرى -

ضمان تنفيذ  و ،إذن.ش.ل المحبالمقابل عدم المجازفة ب،معارضة لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية 
ات الأفراد التي تمثلها هذه يوكل هذا يتم على حساب حقوق وحر ،ء الثاني محتفظا بمقعدة في السلطة توجهات الأولى وبقا

 .التي تنتهك لتحقيق الطبقة الحاكمة لمصالحها الشخصيةريع الفئات المعارضة داخل مؤسسة التش
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كما تساعد على توعية الرأي ،الممثلة لها ستبداد أحزاب السلطة و إون الحلول دالسياسة و 
 .بما يخدم مصالحه لا العكسسياسيا  1العام

كبيرة في و  ةكل صغير  عنلة الحكومة ئمساتبرز وظيفة المعارضة داخل البرلمان في 
بالتالي تفعيل دورها في ،أيضا مناقشة مخطط عملها و  سياستها التي تنتهجها خلال السنة

درجة وعيها من ستوى الحياة السياسية في الدول و كونها المعبر عن م،مجال مراقبة نشاطها 
لا بل ،دائما إضعافها عليها يجب طلق ترى السلطة المعارضة دائما مصدر خطر نالمهذا 

 ةالمنوطكل العوامل الممكن أن تؤدي لضمان أداءها للمهام القضاء على بعد من ذلك أ
 .2بها

لحق دسترة المؤسس ل من رغمبالسياسي في الجزائر بحيث  النظاممل عليه ما ع
الحكومة ما المقابل لم يمنحه الفعالية في رقابة عمل بأنه   إلا، الرقابي للمعارضة البرلمانية

ترتب عن السؤال البرلماني مثلا ،أيضا يظهر أساس في عدم النص على الجزاء القانوني الم
ستجواب الذي يعد من أخطر وسائل الرقابة في علاقة البرلمان بالحكومة شتراط توقيع الإإ

لحد الأدنى قارنة باهو عدد مبالغ فيه نوعا ما ملي و عضو أو نائب على التوا 30من قبل 
 .نائب أوعضو  10لا يتجاوز  إذلائحة  إصدار أوقتراح إبادرة بلمل

 تمكين،ل ستجوابالإ خصمتساوية فيما ي الأقلة على النسب ن تكونألعل المعقول 
ل كل ما تعرفه الممارسات ظم من صعوبة تحقيق هذا النصاب في بالرغكها يتحر المعارضة 

لة التي تدركها المؤسس بموجب تعديل أالمس، رفي الجزائ الأخيرةالعملية لواقع هذه و  النظرية
ستجواب أن يكون موضوع الإعلى شرط  أبقىنه أغير ، 616خلال المادة  من 1061

المتبع  على المعيار أخرى التساؤل في مناسبةما يطرح ،متعلق بقضية من قضايا الساعة  
                                                           

 .339ص ، المرجع السابق،...ستقلالية السلطة التشريعية إ،ضمانات بن أحمد سمير-1
 مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الدستوري، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، بغيلة ليلى بن-2

 .36،ص  1001-1003،باتنة ، جامعة الحاج لخضر
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المصطلح جاء ن هذا أعتبار إر ذلك ؟ بيغو أالساعة  بقضايالمعرفة كون الموضوع متعلق 
ثغرة أخرى يقع ،إذن ول لها دستوريا تحديدها لمخبصيغة فضفاضة ولم يتم تحديد الجهة ا

 .فيها المؤسس الدستوري

ترتيب الحكومة ستجواب و جابة على الإيوم كأقصى حد للإ 30مدة  شتراطإن إكما 
أيضا هذه ، يطرح فكرة عدم فعاليتها من جهة تهام محل إ هانأمن   بالرغم، راسة ذلكسة دجل

تحرك بلمعارضة لثر أتحول دون ظهور أي جل جمع أغلبية أمن  للحكومةمدة كافية جدا 
ة سواء فيما ها المؤسس بنسبة كبير صصحتى آلية ملتمس الرقابة التي خ، 1الأغلبيةهذه 

 612الذي يمكن ربطه مباشرة بتفعيل نص المادة ونصاب المصادقة  عليها يخص الموقعين
ثبات واقع بالتالي مع كل هذه القيود المفروضة على أحزاب المعارضة و ، من الدستور ا 

يصعب أن نشهد لها دور فعال على مستوى سواء الدور ،مكانتها نظريا وعمليا  إضعاف
 .الرقابي أو التشريعي لمؤسسة التشريع في الجزائر

 محدودية الحقوق المعترف بها للمعارضة البرلمانية: الفرع الثاني

جملة من  2بمبادرة من رئيس الجمهورية 1061التعديل الدستوري لسنة لقد كرس 
على الحقوق  6613فنصت المادة ، ل لإعادة بعث دور البرلمانيالسياسية كسب الإصلاحات

                                                           
ديل الدستوري الجزائري لسنة دراسة على ضوء التعرلمانية في مراقبة عمل الحكومة دور المعارضة الب"،  حمد مراحأ-1

 .133 ص، 1010، جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،"  1061
حتى في حالة منح هذا الحق للسلطة ،فحقه في المبادرة بتعديل الدستور نرى أن أقوى سلاح في يد رئيس الجمهورية هو -2

أيضا دور ثلثه ،ناد لواقع تبعية ممثلي الشعب له ستالمفروضة تجعل ذلك مستحلا بالإية التشريعية أيضا نلاحظ أن الأغلب
تعرفها هذه مبادرة البرلمان بالتعديل الدستوري في ظل الظروف التي ل المفروضة ¾ بالتالي أغلبية،مة المعين في مجلس الأ

طبيعة الحال رية فقط للمبادرة بذلك يجعله ببالمقابل فتح المجال لرئيس الجمهو ،ن صح التعبير إ المؤسسة شبه مستحيلة
 .نها تقوى من مركزهأيرى  تييعدل في المسائل ال

 .سالف الذكر 1010من التعديل الدستوري لسنة  661انظر المادة -3
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بها المعارضة البرلمانية من خلال تمكينها من المشاركة في الأشغال البرلمانية  عمتتتالتي 
 .الممارسة النظرية حدود ولو فيالسياسية  وفي الحياة

العملية التشريعية من خلال إعطاءها حق  في لها مجال للمشاركة الفعليةفمنح     
مستوى  اللجان المختصة وحقها في  كذا مناقشتها على،و قتراحات قوانين إدرة التشريعية بالمبا

تتمتع بحق التمثيل  كما، التصويتالمناقشة و حقها في تقديم التعديلات الضرورية  وأيضا 
ول لكل غرفة من غرفتي البرلمان صلاحية خو ، البرلمانفتي غر المناسب في أجهزة 

و مجموعات برلمانية من أتقدمه مجموعة  أعمالجلسة شهرية لمناقشة جدول  تخصيص
 .1المعارضة

تلك التي  أيضاو  للبرلمانلمجموعة من الحقوق المتعلقة بالمجال الرقابي  بالإضافة
 الإعاناتستفادة من أيضا الإجتماع الإ،والتعبير  الرأيكحرية ، الحريةمن ن لها نوع متض

لمشاركة وا 2المجلس الدستوري خطاربالإضافة لإالمالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان 
 .البرلمانية الدبلوماسيةفي 

 منفتاح السياسي لالإ رارإقبعد  امسيلارفتها الجزائر عفبالرجوع لمختلف الدساتير التي 
سنة لتتضمن مطلقا أي إشارة للمعارضة البرلمانية أو حقوقها إلى غاية التعديل الدستوري 

1061. 

                                                           
 دفاتر،"  1061ل التعديل الدستوري لسنة قابي في ظر البرلمانية في المجال التشريعي والحقوق المعارضة " ، قرانة عادل-1

 .99،ص  1069ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،، السياسة والقانون
 .1010بموجب تعديل  693والتي تقابلها المادة  1061من الدستور بعد تعديل  692نص المادة  أنظر-2
 جلسالم إخطارتجدر الإشارة لمسألة مهمة هي تقليص عدد النواب أو الأعضاء الذين يمكنهم : في نفس السياق-

عضو  30نائب و 10 1061حيث كانت بموجب تعديل ظيمي ،تن أوعلى نص قانوني  ةلتحريك الرقابة الدستوري الدستوري
تبقى بدورها نسبة كبيرة يصعب  ،لكن رغم ذلكعضو  11 نائب و 10إلى للمعارضة تحقيقها  وهي نسبة كبيرة يصعب

و بأخرى إيجابي بالنظر أبره بطريقة تعنن أديل يمكن نه تعأ إلا،مان في الجزائر لتحقيقها بالنظر لكل ما تعرفه مؤسسة البر 
 .لما كان عليه من قبل
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على ساير من الجانب النظري  لك أن المؤسس الدستوري بموجب ذلكذ الملاحظ في
 الأزماتبعد كل ،خاصة للمعارضة بهذه الحقوق  عترافالإالعالمي من خلال  تجاهالإخطى 

صدار التي عرفتها المنطقة و   يلجديدة في بعض الدول العربية أو تعددساتير ا 
تمثل شرائح معينة في بة من الشعب و منتخ الأخرىهي  أنهاعتبار إفالمعارضة على بعضها،
داء بالحرية الكاملة في التعبير عن توجهاتها المخالفة وا  لها ن تمنح أيجب ، المجتمع

 .عتراف الدستور بحقوقهاإقبل  اما لم يكن ممكن،حكومة  أداءنتقاداتها لبرامج و إ

عترف بها المؤسس الدستوري للمعارضة بموجب إالملاحظ أن الحقوق التي  أنغير 
نتيجة لسيطرة الأغلبية البرلمانية  جسيدفي معظمها حقوق صعبة التتعتبر ، 1061تعديل 

هذا من ، يبالتمثيل الشكللا يسمح للمعارضة  فيها سوى ،فعلى مختلف هياكل البرلمان 
نما يستفيد من معظمها و  من جهة أخرى فإن هذه الحقوق ليست حكر عليها فقطجهة و  ا 
 .1ضمنيةهي ما يعرف بالحقوق النتماءاتهم السياسية و إختلاف إلبرلمانيين على جميع ا

ع البرلمانيين لكنها غير متاحة لا بل في الكثير من الحالات قد تكون متاحة لجمي
صعبة التحقق بالنسبة للمعارضة بحكم النسب الكبيرة المفروضة على ممارستها لحقوقها في و 

 .التشريعي أوالعملية التشريعية سواء في دورها الرقابي 

متياز إنها خاصة بالمعارضة البرلمانية وتتخذ شكل ما الحقوق التي يمكن أن نقول أأ
جلسة شهرية لمناقشة جدول  برلمانيقتصر عليها تبرز في تخصيص كل غرفة من غرفتي ال

يمنح للمعارضة مركزا  ذيهو الحق ال،فمه مجموعة برلمانية من المعارضة قدأعمال ت
ث حركية جديدة داخل البرلمان ،غير أننا عا من الناحية النظرية يساهم في بدستوريا مهم
 مجلستعطيلها من قبل مكتب  لإمكانيةفي نفس الوقت صعبة التحقيق بالنظر نلاحظ أنه  

                                                           
 المجلة الجزائرية للأمن الإنساني،"  رلمانية في الجزائر بين التقيد ومحاولة التفعيلالمعارضة الب" ، بتسامإبلقواس - 1

 .213-239،باتنة ،ص ص  جامعة  الحاج لخضر
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على أن جدول الأعمال الخاص بأعمال المعارضة  له 1بحيث  ينص النظام الداخلي،الأمة 
 .ختصاصهإيتضمن فقط المسائل التي تدخل في يجب أن 

قتراح مشروع ذلك من قبل رئيس المجموعة البرلمانية المعارضة لدى إداع يكما يتم إ
 الأقلعلى  أيام 60يخ المقترح لعقد الجلسة الشهرية ب مكتب المجلس للت فيه قبل التار 
خلص نبالتالي ، 2المجموعة البرلمانية المعينة  لرئيسيبلغ وفي حالة الرفض يعلل قرار ذلك و 

ممارسة هذا الحق من قبل المعارضة يبقى مرهون بموافقة مكتب  إمكانية أنحقيقة  إلى
 .3كومةالبرلمانية المساندة للحالأغلبية  ا منن خاصة في حال كانجلسيالم

ثورة حقيقية تساهم في تعميق  الحكومة ومساءلةفتخصيص جلسة شهرية لمراقبة 
السلطة "تساهم في تسيير الشؤون العامة للبلاد وتكرس مبدأ ،الحكومة  أعمالالرقابة على 

لداخلي لكل ابعد تعديل النظام  إلاناقص لن يكتمل  يعتبر هذا الحق نأ إلا " السلطة هاتوقف
قواعد جديدة تماشى والأحكام الدستورية المتعلقة بتفعيل  و سنجلس الأمة مو  و.ش.من الم

 .4رض الواقع بالممارسة الفعليةأيفها وفق ما يجعلها تبرز على ر المعارضة وتكدو 

رج ضمن مهامها ندلة معينة تأجتماع لدراسة نقاش مسمتلاك المعارضة لحرية الإإف
التعريف  يمكنمومية لما يتناسب مع تمثيلها الع الإعلامستفادتها من حيز زمني في وسائل ا  و 

حيث نص المشرع في قانون ،نتخابية الإ سياستها خصوصا أثناء الحملةجها و ببرنام
البصرية و  وسائل الإعلام السمعيةستفادة المترشحين من مجال عادل في إنتخابات على الإ

 لمترشحين التابعين للحزب أو الأحزابتختلف بحسب عدد ا أنها إلا،ص لها بالممارسة المرخ

                                                           
 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة سالف الذكر 19المادة  نظرأ- 1
 .سالف الذكر من النظام الداخلي لمجلس الأمة 91نظر المادة أ- 2
 .210، المرجع السابق ،ص ...، المعارضة البرلمانية في الجزائر  بتسامس إبلقوا- 3
-حقوق المعارضة البرلمانية الدستورية في مجالات التشريع والرقابة والتمثيل المؤسساتي  "، بن جيلالي عبد الرحمن- 4

 .12ص ، 1069، الجزائر، يوسف بن خدة  جامعة، مجلة حوليات،" دراسة في الدستور الجزائري 
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تستفيد من تغطية  فإنهاقدمت المعارضة عدد قليل من المترشحين  إذا هعليو المتكتلة 
 .1العكس صحيحقل و أ إعلامية

 إلا، 1061نه بالرغم من كل هذه الحقوق التي تمت دسترتها في أ إلى نصلبالتالي 
دستورية عديدة  أنظمة أقرتها أخرىالمؤسس الدستوري في نفس الوقت تجاهل حقوق  أن
صصة لها الجلسة المخ وافتتاح الأسبقية في طرح الأسئلةلمعارضة البرلمانية على غرار ل

المعنية بقوانين المالية  ورئاسة اللجنةعلى مبادرة حل البرلمان  قبل الإقدام ستشارتهاإوكذا 
 .والبرتغال ألمانياكما هو الحال في 

متياز في للمعارضة البرلمانية الإ تعطيتشريعية خاص  إجراءاتلعدم وجود  بالإضافة
نسجاما إ نتيفالحقوق المكفولة لها دستوريا لا سيما عند وضع النظام الداخلي لكلا الغر  إقرار

على المعارضة  ديادالبرلمانية ع الأغلبيةفتفوق ، دستوريامع مقتضيات حقوقها المقررة 
البرلمانية في هذا المجال من  ةالمعارضالبرلمانية يجعلها تكبح كل المبادرات التي تقدمها 

ن تتحكم في صياغة أمكن لها في هذا الصدد يفالدستور  أحكامجل بيان كيفية تطبيق أ
 .2لها مضمون هذه الحقوق المقررة

من التعديل  661تشكل حقوق المعارضة البرلمانية المنصوص عليها في المادة 
يراد منه تجاوزها للمفهوم التقليدي ،للمعارضة البرلمانية  أساسياقانون  1061الدستوري لسنة 

وتحويلها إلى مفهوم الشريك الفعال في العملية ضاد للسلطة عن التيار الم الذي يعبرالسلبي 
رها دو  غيابستمرار إ أنغير ،الحياة السياسية بصفة عامة و في خاصة التشريعية بصفة 

                                                           
جتماعية لدراسات الإللأكاديمية ا مجلة، "المعوقات انية في الجزائر ضرورة التفعيل و لمعارضة البرلما" ،حسن أغربي - 1

 .691 ص،شلف ال،جامعة حسيبة بن بوعلي ، والإنسانية
 .219ص ، المرجع السابق،...ارضة البرلمانية في الجزائر المع، بتسامإ لقواسب- 2
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نغلاق والإمع تركيبة البرلمان وضعف الضمانات العملية لذلك  خصوصاحال دون ذلك 
 .1السياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .691 ،المرجع السابق ،ص....المعارضة البرلمانية في الجزائر ، غربي أحسن- 1
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 لسلطة التشريعيةدخل السلطة التنفيذية في ات:  الفصل الثاني
إن إقرار الثنائية البرلمانية في الجزائر ثم ربطه بالتطور الدستوري للنظام السياسي    

بحيث تمارس كل غرفة السلطة  ، ووظيفتها التمثيلية الجزائري الذي أسس للتعددية الحزبية
التشريعية على نفس القدر من المساواة ففي هذا النظام يتم التمييز بين الغرفة السفلى 

التي تمثل المواطنين في و ، والسري  المباشر العامالمنتخبة كقاعدة عامة عن طريق الاقتراع 
 .محددةأسس  بناء على نيأعضائها معينجزء من أين يكون  والغرفة العليا  مجموعهم

يعية من كامرالية في الجزائر تدعيم السلطة التشر يلتبني البلقد كان المبرر النظري 
توسيع مجال ممارسة هذه الهيئة لوظائفها ،غير أنه يجب الأخذ خلال إنشاء غرفة ثانية و 

بعين الاعتبار في هذه الحالة خصوصيات المجتمع الجزائري الذي يتميز بمجموعات متعددة 
وازن متنوع يحقق استقرار الدولة وتتمثيل وطني  خلقما ي ياسية غير متجانسةسوطبقة 

بين الغرفتين من عدة جوانب أهمها التشكيلية لتفادي  خلق تباينالسلطات بالإضافة لضرورة 
صل الغرفة الأولى زد على ذلك كمبدأ عام العضوية في مجلس أإنشاء غرفة ثانية طبق 

النصوص القانونية وفقا لما تتضمنه  التعيينو الانتخاب الأمة مبنية على الجمع بين 
 .الدستورية المنظمة لهذه المسألةو 

سة التحليلية للبرلمان في الجزائر تظهر أن إنشاء الغرفة العليا يخرج عن ادر غير أن ال
 مفهومه في الأنظمة الديمقراطية باعتبار أنها تحول دون الممارسة الفعالة للوظيفة التشريعية

رى مؤسسة رئيس حآليات منحها المؤسس للسلطة التنفيذية أو بالأظر لعدة قيود و بالن
 تعيين أعضاء له داخلها ما يجعل ها عن طريقتللضغط والتحكم فيها وتشكيل 1الجمهورية 

                                                           
بدل السلطة التنفيذية ككل لم يكن صدفة بل تعمدنا ذلك كون أن إن استعمال مصطلح مؤسسة رئيس الجمهورية - 1

ن كان من الناحية النظرية أبقى على شكلية ثنائية هذه المؤسسة لو  1009 التعديل الدستوري لسنة لغطاء على عرضه ا 
لتي عمد المؤسس بتزكية من المجلس الدستوري الحريص على احترام الدستور وحماية مكاسب الديمقراطية االحقيقي إلا أنه 

 =ىتبقى حبر على ورق قضى نهائيا عل الدستوري إلى تضخيم معناها وتعزيز العبارات التي تكرسها في حين واقعيا
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التركية البشرية للبرلمان تخرج عن مفهومها العام باعتبارها نابعة عن الإرادة الشعبية الى 
 .لمؤسسة الرئاسة واقع كونها أداة دعم

ة داخل تتشف إلى ذلك أن التعداد الهائل لمختلف التشكيلات السياسية الهشة والمض
في  آليات عدة للتدخل البرلمان والذي يخلفه النظام الانتخابي الذي يمنح للسلطة التنفيذية

تعبير أحد أهم الأسباب والخلفيات التي أدت لتراجع أو إن صح الوالذي يعد تشكيلة البرلمان 
انعدام أثر البرلمانيين فالهدف الأساسي من الترشح للعضوية في المجالس المنتخبة على 

نتخاب لتكريس لدفاع عن مصالحه عن طريق آلية الإاختلاف مركزها التحدث باسم الشعب ل
 .لا تحقيق مصالح جهات أخرى المفهوم الفعلي لدولة القانون

ط يحددها المشرع في المتقدم للمقعد بالتالي وضع نظام انتخابي معين وفق شرو 
التطبيق فمؤسسة التشريع  بالغ على ه تأثيراو المؤهلات لالبرلماني سواء من حيث الخبرة 

عنه  ء هذه الهيئة وترتبالعملي للنظام الانتخابي في الجزائر كان له أثر سلبي على أدا
في ظل كونه عامل  اهذكر لتفي تراجع والحد من تحقيق فعالية شكل كبير باهمت نتائج س

 (.المبحث الأول)بطريقة غير مباشرة  جانبها العضوي التنفيذ في ةدعم تدخل مؤسس

ي طقيبدوا من قدفي الغرفة العليا للبرلمان  مؤسسة الرئاسةالتدخل الملموس ل إن   
باعتبار أنه يملك دستوريا سلطة تعيين ثلث من أعضائها غير أن المريب هو التبعية التي 
تصرح بها الممارسة العملية لنواب وممثلي الشعب لرئيس الجمهورية أو الهيئة التنفيذية 
باعتباره أنه يمثلها مباشرة ما يسمح له في مناسبة أخرى في التحكم في العملية التشريعية 

 .بطريقة غير مباشرة

                                                                                                                                                                                     

لم تمس كثير ممثلا وحيدا للسلطة التنفيذية و  الوجود الشكلي لبعض مظاهرها وتبنى ممارسة توجت دائما رئيس الجمهورية=
 .ة هيكلة هذه السلطةباقي التعديلات الدستورية اللاحق
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 ك درجة عالية من الوعي السياسيللسياسية في الجزائر عموما لا تمإن الأحزاب ا
وكل المعوقات  1تمكنها من فرض نفسها على الساحة في ظل الثقافات السائدة في المجتمع 

راستها تقدم صورة حقيقية و كما أن دتحول دون أداء فعال لها ،أمام تطورها و  قفالتي ت
بني المؤسس ت ا في بداية الطريق بالرغم منللديمقراطية في الجزائر باعتبار أنه دقيقة

جعلت كل الأحزاب التي دخلت الحياة السياسية بموجب ذلك حيث  6999سنة منذ للتعددية 
العملية في الجزائر ذات  هذه تسعى بكل الطرق لفرض نفسها في جو سياسي كان يوحي بأن

 .اؤثر في السير العادي لهرهانات عديدة و تدخل فيها قوى مختلفة تو أبعاد 

ن خلال المنافسة النزيهة يطرح إن رغبة تلك للأحزاب بتجسيد ديمقراطية فعلية م
اة واقعيا عدة تساؤلات عن مدى رغبة السلطة بالمقابل بفتح الباب أمامها للوصول لهيكلة الحي

ئح المجتمع على ، ومقاييس تسمح لمختلف شرا ليات قانونيةأالسياسية في الجزائر بإرساء 
نظمة الديمقراطية في ايديولوجياتهم أو حتى نشاطهم على غرار سائر الأاختلاف أفكارهم و 

 .العالم للمشاركة في ممارسة السلطة عن طريق تفعيل دورها داخل البرلمان 

ل دون ذلك باعتبار أن ختلف التجارب السياسية في الجزائر تؤكد الحلو مغير أن 
ت و التحولات التي عرفتها الدولة سواء سياسيا أو اقتصاديا بقي لااقنتر كل الإبالنظام و ع

تباع عدة إإضعاف لأداء الأحزاب السياسية ب عنها جمنقافة وحداوية السلطة التي فظا بثمحت
طة التشريعية وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية بهدف إعدام أثرها على مستوى السل لياتأ
 . هيئةهذه تقوية مكانتها على حساب ممثلي الشعب الذين أثر ذلك على عضويتهم في و 

                                                           
أسرية وجهوية  يه بالاستناد إلى روابط عائلية ،إن أهم ما نلاحظه على المجتمع الجزائري أنه لحد اليوم مازال يختار ممثل- 1

سنة من الاستقلال لم يستطع المواطن الجزائري أن يكتسب وعي وثقافة سياسية تمكنه من التخلي عن هذه  19فبعد 
جهاز في الدولة يفترض أن يسهر على تكريس الديمقراطية وحكم الشعب لنفسه عن طريق نوابه في  المقاييس لتكوين أهم

السلطة التشريعية والتي نعتبرها الضعف الوحيد الذي يعاني منه النظام السياسي الجزائري فلو غير المجتمع أسسه المبنية 
ات لها خبرة و تخصص ومبادئ تستطيع فرض نفسها على القبلية والعروشة  والمصالح الشخصية لكانت هيئة تضم كفاء

 .ومواجهة هيمنة السلطة التنفيذية
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ات تمكن السلطة التنفيذية التدخل في البرلمان من عدة آلي 6991لقد أقر دستور 
عضويا عن طريق  فيهوالضغط للتحكم  تهصلاحية تدخلها في تشكيللها بينها تلك التي تمنح 

 1.وهي إمكانية حله في حالات متعددة تهفي يده لمواجه امتلاك رئيس الجمهورية أهم آلية

هيئة التشريع  الجمهورية في مواجهةد رئيس البرلمان سلاح فعال في ي حل يعد حق    
حديثة وآلية هم وظائفها في الأنظمة الديمقراطية الأاسقاط حكومته التي تعد حال أرادت في 

كطريقة للمحافظة  للوزراء في حالة تحريك المسؤولية السياسية ههوجتسمح له بالوقوف في 
 .ستمرار المؤسسات الدستورية وضمان التوازن بين السلطتينإعلى 

إلا أن هذا الحق يستخدم من الناحية العملية كأداة خطيرة في يد رئيس الجمهورية    
رادة لإللمثول  و.ش.رلمان ووسيلة ضغط على نواب الميستطيع بموجبها شل عمل الب

لضمان تبعية جد مهمة  آليةذه هلبقاء محتفظين بمقاعدهم بالتالي ا وارادأفي حال ه وتوجهات
قتران بقائهم في البرلمان بمسايرة برنامجها ا  لمؤسسة الرئاسة و  معضوية غير مباشرة له

 (.المبحث الثاني)

 

 

                                                           
إن لجوء الرئيس إلى الحل يكون في حالات متنوعة مثلا عند وجود أغلبية معارضة له في البرلمان قد اتجهت نحو - 1

عية تزداد تعقيدا خاصة اذا كان الوزير عرقلة المبادرات التي يقدمها الوزير الأول بإيواز من  رئيس الجمهورية ، هذه الوض
الأول لا ينتمي إلى الحزب الحائر على الأغلبية في البرلمانية ، كما يمكن أن يتم الحل إذا كانت هناك أغلبية مؤيدة 
للرئيس لكنها ضعيفة ولا تسمح بتمرير المبادرات التي تتطلب أغلبية موصوفة ، وفي الحالتين السابقين يمكن للرئيس أن 

 .لجأ إلى الحل للحصول إما على أغلبية في الحالة الأولى أو أغلبية أوسع و مريحة له في الحالة الثانيةي
 .106ص ،المرجع السابق ،...،المؤسسات السياسية  بلحاج صالح :لإستزادة راجع ل-
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ادة الشعبية والتحكم يبين الس سلطة التشريعيةتشكيلة ال : المبحث الأول
 التنفيذي

كتساب هذه ا  سسة تمثيلية هو رضى الشعب عنها و إن أساس مشروعية أية مؤ    
عية بالتالي تحقيق شر  الانتخاب سواء كان بطريقة مباشرةالشرعية لا يكون إلا عن طريق 

نوع من الشرعية النسبة وهو ة يمكن معها إضفاء أو بطريقة غير مباشر ، مطلقة بطبيعة الحال
مثل عن الشعب في ممارسة ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية كنظام سياسي ينوب فيه الم

 .ص واحد أو مجموعةلصالحه سواء كان هذا الأخير شخسمه و إالسلطة ب

ى بشرعية كاملة ظعتباره ممثل واحد يحإالجمهورية بنتخاب رئيس إبعبارة أخرى مثلا    
وم على قواعد خاصة تجمع نتخاب نواب البرلمان كجماعة يقإلا مجال للنقاش فيها عكس و 

مدى فعلية  للتساؤل عنح الباب بين التعيين ما يفتالانتخاب المباشر وغير مباشر و  بين
في تعيين ثلث أعضاء مجلس للشعب خاصة فيما يحض سلطة رئيس الجمهورية  هتمثيل

ة غير عتبار أنه لا يعبر عن السيادة الشعبية إلى جانب الثلثين اللذان ينتخبان بطريقإالأمة ب
 .التي بدورها لا تعبر بالضرورة عن الإرادة الشعبيةمباشرة على درجتين و 

وية تقأداة دعم و  إلا البرلمان وتجزئته ما هو في الواقع هورية في تشكيلن إقحام رئيس الجمإ
راره هذا الاختصاص الذي المؤسس الدستوري لعدة انتقادات بإقلمكانته ما أدى إلى تعرض 

من شأنها تعطيل  سيلة في يد السلطة التنفيذيةو  ارسة الديمقراطية ويعتبر أهمالمميتنافى و 
  (.لأولالمطلب ا)العمل التشريعي 

، بحيث ساهم  نتخابي المتبنى في الجزائر أثر بالغ على تشكيلة البرلمانإن للنظام الإ
هيمنة عدد قليل من لسياسية المشتتة داخل البرلمان و تعداد هائل لمختلف التشكيلات ا زبإفرا

بالضعف أمام  التي انتخبت هيئة تشريعية تميزتالتحالف على الممارسة السياسية و أحزاب 
نتخابية بهدف تحقيق خل من خلال تحكمها في العملية الإعتبار أنها تدإالسلطة التنفيذية ب
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تحريك آليات  في حالرة أي مسؤولية لها عن إثاأى في من أخرى من جهة ابقاءهذلك و 
 الرقابة البرلمانية التي يمكن إعتبارها بالنظر لما تصرح به الممارسات العملية أنها رقابة

عتبارات السياسية الإتغليب الاستقلالية و ،الحياد ،تتسم بعدم الموضوعية  سياسة بصورة عامة
يات البرلماني قأخلا،على حساب دواعي المصلحة العامة الضيق  هامفهومبوالحزبية 

  .1المبادئ المعترف بها في الأنظمة الديمقراطية العالمية فيما يخص العهدة البرلمانية و 

ممثلة في الحكومة لمخطط عملها عن البالإضافة لضمان تنفيذ السلطة التنفيذية      
ما تعرفه  طريق تمرير مشاريع قوانينها في ظل عجز البرلمان عن أداء وظيفته في ظل كل

المنعدمة الكفاءة والتعداد الهائل لتشكيلاته الحزبية التي تخضع في  تشكيلته غير متجانسة
الموالية له وتحويل الأعضاء والنواب من ممثلين  والأحزاب لأغلبيةالمجمل لتوجهات حزب ا

للشعب إلى ممثلين لأحزابهم وتحقيق أغراضها في الحصول على نفوذ أكبر في حال دعم 
 .(المطلب الثاني)السلطة له ما كان كنتيجة حتمية للنظام الانتخابي 

 الثلث الرئاسي أداة دعم لمؤسسة الرئاسة : المطلب الأول

له المؤسس يتمتع رئيس الجمهورية في إطار الصلاحيات التشريعية التي منحها 
ليه فقط دون قتصر ممارسته عتأصيل له و  هو اختصاصالأمة و  جلسمبتعيين ثلث أعضاء 
و مركزه في سمبهو بمثابة اعتراف  عتراف له بهذا الاختصاصالإأن  إلاأن يمتد ذلك لغيره 
من شأنه تركيبته البشرية ما و  ه فيه يمتد لجانبه العضويخلتد ان عتبارإب مواجهة البرلمان

 ظورمنستقلالية من ا  كانته كمؤسسة دستورية لها كيان و م على في كل الحالات التأثير
الأنظمة الديمقراطية المبنية على مبدأ الفصل بين السلطات كأداة لتكريس استقلالية كل 

                                                           
وقانونية مدعمة بأخلاقيات نتخابية في إطار ضوابط دستورية لية الإإن الممارسة الديمقراطية رهينة بسلامة سير العم- 1

 .الممارسة السياسية والوعي  لدى الأفراد
مجلة مجلة الفكر البرلماني ، " نتخاباتقانون العضوي الجديد المتعلق بالإقراءة في ال"،عمروش حليم راجع ،لإستزادة ل-

 .92 ص، 1063،الجزائر ، 31العدد الأمة ،
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 هيمنة لسلطة على الأخرى بالتالي الثلثمؤسسة مع ضرورة ضمان الموازنة بينها لمنع أي 
دفع بنا ييل الشعبي في مؤسسة البرلمان ما مبدأ شرعية التمثالرئاسي يعد خرقا لهذا المبدأ و 

 .(الفرع الأول) للبحث في مدى حرية  رئيس الجمهورية في تعيينه 

في كل الحالات ما هو إلا آلية  أعضاء معين داخل مجلس الأمة كما أن وجود 
لتقوية مكانة رئيس الجمهورية باعتبار أن المعين دائما ما يخضع في العموم لقاعدة  أخرى

الولاء للجهة المعنية مالا يمكن معه تصور تحقيق فعالية لهذه الغرفة ككل على مستوى 
شعب لتحقيق إرادة رئيس وظيفة البرلمان التي تخرج في مفهومها العام على تمثيل إرادة ال

 (.الثاني الفرع)  الجمهورية

 حدود سلطة رئيس الجمهورية في تعيين الثلث الرئاسي:  الفرع الأول

إن الغرفة الثانية بشكل عام أداة لتحسين التمثيل في البرلمان من خلال تحسين 
الديمقراطية التمثيلية فيه باعتبار أن اهم وظائف الازدواجية في السلطة التشريعية هو ضمان 

ذا مكونات الأمة كو تمثيل متنوع لمختلف مكونات المجتمع بما فيها الجماعات الإقليمية 
الدفاع ل الفئات في التعبير عن أنفسهم و كبهدف السماح ل 1ية والاجتماعيةنهالم،الاقتصادية 

رئيس  يخول 2 3 فقرة 669مؤسس الدستوري في نص المادة ال جعلعن مصالحهم ما 
لشخصيات الوطنية ا اء مجلس الأمة من بين الكفاءات والجمهورية سلطة تعيين ثلث أعض

لأول مرة السلطة التشريعية على تعيين كون قد طالت آلية التوبذلك  - حسب تقديره –

                                                           
 .لأفراد المنخرطين في جماعات ونقابات ومنظمات مهنيةافقط المواطنين المجردين بل كذلك لا نقصد هنا - 1
 .639المرجع السابق ،ص ،... ،خصوصه السلطة التشريعية بن قارة محمد مهاد : راجع ستزادةللإ-
 .سالف الذكر، 1010من التعديل الدستوري لسنة  616أنظر المادة - 2
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نتخاب في تشكيل لتي كان يعتمد فيها على أسلوب الإو ا 1خلاف الدساتير الجزائرية السابقة 
 .2البرلمان 

فتعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة يدخل في إطار ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة  
وتبعا 3لمنصوص عليها دستوريا التي خولها له الدستور في التعيين في الوظائف والمهام ا
تعيين الثلث  أن على 1104-99لذلك نصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

بمفهوم ي يقوم بها في الوظائف المدنية والعسكرية و الرئاسي يدخل ضمن التعيينات الت
موظف  الأمة عضو مجلستعد وظيفة عمومية و  المخالفة فإن العضوية في مجلس الأمة

ما يثير الكثير من الإشكالات حول  5قواعد المتعلقة بالوظيف العموميالي تنطبق عليه عموم
 .مركزه القانوني

لقد تعرض هذا الاختصاص الممنوح لرئيس الجمهورية لعدة انتقادات باعتبار أنه  
 ي الدور التمثيليابة عنه و يطعن فيي تمارسها السلطة التشريعية بالنيهدد السيادة الشعبية الت

يمنح نفوذ لرئيس الجمهورية ينافي مبادئ الممارسة الديمقراطية وضرورة و  لهؤلاء الأعضاء
تدخل واضح في اعمالها خاصة البرلمان و  تجسيد فعلي لاستقلاليةلالفصل بين السلطات 

                                                           
إن أهم ما يمكن ان نلاحظه فيما يخص مكانة السلطة التشريعية في الدساتير السابقة في النظام  : للإشارة فقط- 1

السياسي الجزائري هو تحويلها من سلطة لها كيان ونوع من الاستقلالية ولو في حدود الممارسة النظرية بموجب دستور 
ة التي تميزت بتركيز السلطة في يد رئيس وظيفة ولعل أهم سبب لذلك كان طبيعة النظام في تلك الحقب إلى 6921

 .الجمهورية وتكريس وحداوية السلطة بامتياز كما لم يسبق أن عرفها أي نظام يتسم بالديمقراطية الشعبية
 .601،المرجع السابق ،ص ... ،المركز الدستوري جعفري نعيمة - 2
 .1010نفس المادة من تعديل التي تقابلها  1061من التعديل الدستوري لسنة  91المادة  أنظر- 3
ر .بالتعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية ،جالمتعلق ، 6999أكتوبر  12المؤرخ في  110-99مرسوم رئاسي رقم - 4

 . 6999أكتوبر  36الصادر بتاريخ ، 21عدد 
 .669ص ،المرجع السابق ،...،مركز مجلس الأمة  خرباشي عقيلة- 5
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ما يستوجب منطقيا وضع حدود  2يمنح للسلطة التنفيذية حق المشاركة فيها كما  1التشريعية 
 .لممارستها

مة قد لكشف عن حدود رئيس الجمهورية وسلطته في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأفا
فالمؤسس يلزم رئيس الجمهورية بأن يراعي لها ، تهعلى ممارس قيضيتظهر نظريا نوع من الت

أي ت الوطنية في المجالات العلمية الكفاءاخصيات و شرط أن يكون التعيين من ضمن الش
وى الكفاءة في المجالس النيابية وسيلة تسمح في رفع مستك 3بمفهوم آخر من نخبة المجتمع 

في مختلف ة عالية خبر تشريعي من خلال إشراك فئات لها ن أجل تحسين جودة العمل الم
 .التخصصات بالتالي إثراء الهيئة ككل

ة المؤسس تدارك ما قد يكون فات من خلال غبلعل السبب في هذا الأمر أيضا ر  
أو  4ارات وكفاءات قد تكون عاجزة عن خوص العملية الانتخابيةإجراء الانتخابات وضم إط

                                                           
لنيل شهادة أطروحة ، 1061ء التعديل الدستوري لسنة  التشريعي للبرلمان الجزائري على ضو ختصاص ،الإ بقة هبة- 1

 .101ص ، 1069/1069دكتوراه في القانون ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،
على الرغم من كل المبررات التي صاغها المؤيدون لهذه الآلية الدستورية التي يمكن أن تساهم في عقلنة الممارسة -2

 أنه إعتبر بالمقابل مساس واضح غيرلمؤسستين التشريعية والتنفيذية ،لمانية وضبطها في إطار لتحقيق التوازن بين االبر 
خرق فاضح للأعراف والتقاليد البرلمانية التي لا تجيز تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل البرلمان تحت أي دعامة لما له و 

 .ي دورها ووظائفهامن خطر يمس إستقلالية هذه الهيئة بالتال
 .661المرجع السابق ، ص ،...،العمل البرلماني بولوم محمد أمين  :راجع ستزادة للإ-
بالرغم من كون هذا الشرط قيد نظري لسلطة رئيس الجمهورية في تعيين الثلث الرئاسي إلا أن تحليل مضمونه يصرح - 3

وجاء بعبارة فضفاضة غير واضحة تمنح لرئيس الجمهورية بعدم وجود شروط معينة على أساسها يمكن تحديد هذه الكفاءة 
 .سلطة تقديرية واسعة في تحديد مفهوم هذه الكفاءة 

أن آلية التعيين من طرف رئيس الجمهورية باتت عمليا وسيلة إدماج شخصيات سياسية قديمة أبعدت من السلطة في - 4
تخابات فتعود عن طريق هذه الصلاحية ، ولأكبر دليل على إطار صراعات الزمن والتي لم تتمكن من العودة عن طريق الان

الذي لوحظ عليه تغلب الطابع السياسي  6992ديسمبر  11ذلك الثلث الرئاسي المعين في أول مجلس أمة بتاريخ 
 .والتاريخي على الكفاءة العلمية

 . 91ص المرجع السابق ،،...،البرلمان الجزائري أوصيف سعيد :راجع لإستزادة ل-
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منعت من دخولها و أيضا تحقيق نوع من التوازن من حيث ذلك بالنفي لما قد تفرزه 
 .1الانتخابات من تمثيل مبعثر في المجمل 

الواجب توافرها في  هنتخابإعضو المعين لشروط قابلية ستفاء الإبالإضافة لضرورة 
ي أحد المجالس الشعبية نين فيالمترشح للعضوية في مجلس الأمة ،دون شرط كونهم مع

لشروط القانونية ولعدم المنتخبين في انيين و عالتماثل بين الأعضاء الم لضمانالمحلية وهذا 
 .صريح خاص بشروط يجب أن تتوفر في العضو المعين دون المنتخبوجود نص قانوني و 

قاعدة ل تخضعسنوات  1كاملة والمقدرة بـ  الرئاسي لعهدة هيعين رئيس الجمهورية ثلث
القواعد التي تسري على الإجراءات المتعلقة  تجديد النصفي كل ثلاث سنوات بنفسال

متلاكه سلطة تعيينهم بمرسوم إغير أن  2 خلافالاستبنفس طريقة و  ينبالأعضاء المنتخب
لإنهاء مهامهم أو إلغاء عضويتهم بل يخضعون لنفس ما يطبق على رئاسي لا تمنحه نفسها 

الأعضاء المنتخبين فتنتهي مهامهم بانتهاء عهدتهم أو بسبب أي حالة من حالات سقوط 
 .3المهمة البرلمانية

عدم بقاءه العضو المعين و  ستقلاليةلإمن الناحية النظرية يعد هذا الشرط ضمانة 
التي  فمة مهددا بإنهاء مهامه بالتالي يمكن له اتخاذ المواقطيلة مدة عضويته في مجلس الأ

                                                           
 .93لمرجع السابق ،ص ا،...،البرلمان الجزائري  أوصيف سعيد- 1
 مجلة المجلس،" طلبات تطوير العمل البرلماني مجلس الأمة بين قيد الاختصاص الدستوري و مت"،بن عيسى أحمد - 2

 .69ص ، 1001، 1،العدد  الدستوري
ديسمبر  12في يوم  6991ور في دست قام رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الأمة لأول مرة:في ذات السياق -

إلا أن هناك من يرى أن قيام رئيس الجمهورية بتعيين ثلثه اريخ إنتخاب الأعضاء المنتخبون ،أي بعد يومين من ت، 6992
بحيث يجب ان يتم التعيين في نفس الوقت تطبيقا للنص مدة من انتخاب الثلثين الأخرين ،إجراء غير سليم ،بعد هذه ال
 .لذي يقضي بأن تبدأ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر من تاريخ تشكيل المجلسالدستوري ا

 .16ص ،المرجع السابق ،...التشريعية  السلطة،جيقة لوناسي ج:ستزادة راجع للإ-
بن يوسف لقانون ،جامعة مذكرة لنيل شهادة ماجستير في اي ،نظام الغرفتين في النظام الدستوري الجزائر ، شراين إلياس- 3

 .11،ص 1061/1062الجزائر ،بن خدة ،
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ال كان العضو يطمح في حه من دون ضغوط غير أنه عمليا في عاتايراها متوافقة و قن
دة أخرى فهنا لن تكون المسألة بنفس السهولة كما في التعيين الأول ، إذ على العضو أن عه

ر بمنصب سامي في الدولة ففي حالة أراد أن يظأو  1له يبقى وفيا للتوجهات الجهة المعينة 
كون أن معظم إن لم نقل كل التعيينات في الدولة حكر على رئيس الجمهورية يمارسها 

 .بسلطة واسعة دون قيود فعلية تذكر

الثلث الكابح و ه بتعيين ثلث الرئاسي أكما لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض سلطت
ير من فقهاء القانون الدستوري و ذلك طبقا لنص المادة أو المعطل كما يطلق عليه عدد كب

 1010من تعديل  93التي تقابلها المادة و  1001من التعديل الدستوري لسنة  606
 .ل ممارسة هذه السلطةملزم باستشارة أي جهة كانت من أجبالإضافة إلى أنه غير 

سلطة رئيس رضها المؤسس الدستوري على فرغم من بعض الحدود النظرية التي بال
الجمهورية في تعيين الثلث الرئاسي إلا أننا نرى أنها دون جدوى ولا تخلق أي فارق ولا تغير 
واقع كون هذه الآلية تؤدي لعرقلة العمل التشريعي فيلعب دور الأقلية الفاصلة التي يعود لها 

حها رئيس ، كما يرى البعض أنها بمثابة مكافأة يمن القرار في اعتماد النص المصادق عليه
 .2ها إلى جانبهفخصيات لها انتماء حزبي معين لوقو الجمهورية لش

إذن نصل إلى أن التدخل الواضح للسلطة التنفيذية خلق عدم تجانس في تركيبة 
جلس الأمة مجلس الأمة فلو يشتد الصراع بين الكتل المشكلة للمنتخبين يصعب على م

توجيه القرار داخل مجلس  ور كبير فيسيلعب الثلث المعين د إذن ممارسة اختصاصه عند

                                                           
 .662ص ،المرجع السابق ،...،مركز مجلس الأمة خرباشي عقيلة- 1
 .91المرجع السابق ،ص ،...،البرلمان الجزائري أوصيف سعيد - 2
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عمال أة من آليات الرقابة السابقة على ، كما نلاحظ أيضا أنه آلي البرلمان ككلالأمة و 
عادة التوازن داخلها لصالح الحكومةية و السلطة التشريع  .1ا 

 لث المعين في مجلس الأمة في تقوية مكانة مؤسسة الرئاسةثدور ال:  الفرع الثاني

لجمهورية على مستوى مجلس أعضاء معينون مباشرة من طرف رئيس اإن وجود 
عن طريق الثلث فالتنفيذية في السلطة التشريعية ،يكشف عن تدخل واضح للسلطة الأمة ،

فالمكانة التي يحتلها كأقلية في السلطة الرئاسية داخل البرلمان ،المعين تم تقوية تواجد 
فمن غير المعقول أن تتحكم فة في حد ذاتها ،تى على هذه الغر مجلس الأمة تشكل خطرا ح

التي بدورها لا يمكن أن تخرج و و .ش.الملمعبر عنها في قلة قليلة في توجيه الإرادة الشعبية ا
في المجمل عن إرادة رئيس الجمهورية بالتالي إبعاد الغرفة الثانية عن الممارسة الديمقراطية 

ستبداد هذه ا  لية وليس سيطرتها على الأغلبية و القائمة على حكم الأكثرية وضمان بقاء الأق
 .الأخيرة

إن التساؤل الذي يطرح في هذه الحالة عن حدود تكريس مجلس الأمة للتمثيل 
فعندما تنطلق من كون ، الإجابة عن ذلك تنطلق من مفهومينو ؟ الحقيقي للإرادة الشعبية

ى البرلمان من أنه يتفوق عل نرى 2و السري خب بالاقتراع العام المباشرترئيس الجمهورية من
بنسبة مشاركة تفوق نسبة المشاركة في الشعب و  ةمن قبل غالبي هنتخابحيث الشرعية نظرا لإ
 بالتالي تعين ثلث أعضاء من مجلس الأمة من طرفه مباشرة يدخل، الانتخابات التشريعية

 3.لو بطريقة غير مباشرةو في إطار تجسيد الإرادة الشعبية 

                                                           
مجلة ،"  1061التعديل الدستوري لسنة  مظاهر تدخل ورقابة رئيس الجمهورية للعمل التشريعي في ظل،ي العيد يسغر - 1

 .131ص ، 1069الوادي ،لخضر ، ه،جامعة الشهيد حم العلوم القانونية و السياسية
 .1010التي تقابلها  نفس المادة من تعديل   1061من التعديل الدستور لسنة  91أنظر المادة - 2
 .616و  610ص ،المرجع السابق ،...جلس الأمة مركز م،خرباشي عقيلة - 3
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ن كان حتفظان بالطابع الديمقراطي حتى و ي، منتخبينأما الثلثين ال مقيدا و  مانتخابهإا 
عتبار أن إيتم بطريقة غير مباشرة على أعضاء المجالس الشعبية المحلية و مقتصرا على 

ن كان  للديمقراطية صور متعددة منها ما هو مباشر وما هو غير مباشر نتخاب الإ،وا 
صفة الديمقراطية نتخاب غير مباشر لا تنزع عنه الإمباشر الطريق الأكثر ديمقراطية ،فإن ال

ن ضعفت محتى و   .نتخاب المباشرارنة بالإقا 

لس الأمة المعين ثلثها من طرف رئيس جلكن لما تنطلق من مفهوم تشكيلة م 
المعلن عنهم بموجب عد قراءة قائمة الأعضاء المعين و وب، الجمهورية بداية من العهدة الأولى

 نين سابقيأغلب الأعضاء محل التعيين مسؤول نجد أن 1991-92م المرسوم الرئاسي رق
 .2وأربعة سفراء ، جنرالاتوثلاث ، وزير سابق 66فمنهم  يةووجوه تاريخ،

غير أن تمثيلها لم يكن ذاتيا بمعنى الجمعيات  بعض ضافة إلى الأسماء من بينبالإ
رئيس الجمهورية من يختار تختار من يمثلها في مجلس الأمة بل من أن الجمعية ليست هي 

ار بل فقط تلك يختإلس الأمة وليست كل الجمعيات محل ممثل من الجمعية لتعيينه في مج
القريبة من السلطة والمدعمة لها في إطار ما يعرف بالمجتمع المدني وما يلعبه من دور في 

 التأثير على الرأي العام

مة لم توفق في تجسيد الإرادة بالتالي نصل إلى حقيقة مفادها أن تشكيلة مجلس الأ
ولم تحقق الديمقراطية بصورة كبيرة على الأقل مثلما ، الشعبية بصفة فعلية بناءا على ذلك

مهما كانت ن الاعتبار طبعا كون البرلمانات مع الأخذ بعي و.ش.بالنسبة للمهو الحال 
                                                           

 91ر عدد .المتضمن تعيين أعضاء مجلس الأمة ،ج 6992ديسمبر  12المؤرخ في ، 199-92مرسوم لرئاسي رقم - 1
 . 6992ديسمبر  12المؤرخ في 

 . 611و  616ص ص ،المرجع السابق ،...مجلس الأمة المركز،خرباشي عقيلة - 2
صالح ،بوعلام سايح ،محي الدين عميمور ،عبد الحق برارجي ،زهور ونيسي :بيل المثال نذكر على س: في نفس السياق-

  .الخ... بومعزة بشير، زبيري ،طاهر زراري الدين ،عزبوبندير 
 .91 ص، السابق ،المرجع... الجزائري ،البرلمان سعيد وصيفأ: أنظر  لإستزادةل-
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طنين في الحياة بالتالي تراجع مشاركة الموا، 1تشكيلتها تعاني من أزمة التمثيل السياسي
 .السياسية والسلطة ككل

تأثيره و  عود فعليا لتدخلهيلعبه الثلث الرئاسي في البرلمان إن الدور السلبي الذي ي
عتماد آلية رفض النصوص المحالة إليه و إية والتي تتمثل أساسا في عليه بطريقة سلب
لن يكون بوسع الفئة  رفة السفلى وبذلكغصادقة بعد أن حازت على موافقة الالامتناع عن الم

ل هذه التصرفات من شأنها تجميد المنتخبة في مجلس الأمة فعل أي شيء إزاء ذلك ومث
النصوص القانونية لأداة  ححول دور مجلس الأمة من غرفة تنقيتوتعطيل العمل التشريعي و 

ين أ 1061عديل الدستوري الأخير لسنة صبح نسبيا بعد التألكبحها مع التأكيد أن هذا القول 
راط الأغلبية المطلقة لنواب مجلس الأمة للمصادقة على تشإتراجع المؤسس الدستوري عن 

لتمس منها نوالتي نرى أنها بوادر يمكن أن  2و.ش.ية التي صوت عليها مالنصوص القانون
مكانتها في النظام الدستوري في و  جعات لاحقة قد تساهم في تفعيل هذه المؤسسةامر 

 .الجزائر

الثلث الرئاسي جاء خصيصا كترجمة  باحثين في القانون الدستوريحسب بعض ال
التي فازت  6996و 6990نتخابية سنة سس الدستوري من تكرار التجربة الإلتخوفات المؤ 

ير ناضجة التوجهات السياسية لكنها غيلة من ناحية التركيبة البشرية و فيها قوى سياسية بد
ات كادت أن توصل لأول مرة منذ نتخاب،هذه الإأدوات تحقيقه من جهة مشروع المجتمع و 

تها آلية دائمة من نتخابية بصفياسية جديدة لا تؤمن بالعملية الإستقلال لقبة البرلمان قوة سالإ
ظام سياسي غير متفق على طبيعته أجل تثبيت نمن بل حتى ،التغيير فحسب أجل التجديد و 

                                                           
 .611ص ، ،المرجع السابق...مجلس الأمة مركز ، خرباشي عقيلة- 1
عضو معين على الأقل من الثلث الرئاسي للموافقة  61ضرورة مشاركة شترط تلك النسبة الكبيرة جدا تعني إلقد كان - 2

و ما خلق عدم إنسجام بين تركيبة مجلس .ش.على برنامج الأغلبية بالتالي تلك النسبة كانت تخدم السلطة التنفيذية أكثر الم
 .الأمة ونسبة المصادقة المطلوبة فيه ما كان فعلا يستدعي إعادة النظر فيه

 .11ص ، ،المرجع السابق...ةمجلس الأم،محمد بن محمد أ:راجع ستزادة للإ-
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أنه و في كل إلا ، 1ى توقفها في الدور الأولمما أدى ال،الأفراد فيه مكانة الحريات و  على لاو 
 .غلبية آنذاككان من المفترض إحترام رأي الأ رغم كل المبرراتالحالات و 

غوب مر مام أمان في وجه الأغلبية غير بالتالي يعتبر هذا الثلث الرئاسي بمثابة ص
الشرعية رض سياسي بعيدا عن غمما يعني السعي نحو تحقيق  2فيها داخل الغرفة السفلى

باعتبار أنه يعد خلل دستوري ويمس اهم مبدأ للديمقراطية وهو الفصل بين السلطات لذا 
اسي تعالت الأصوات المنادية بالتخلي عن صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين الثلث الرئ

ستقلالية غير أن إورة تفعيل مؤسسة التشريع ومنحها بير وضر غخاصة مع الوعود الكثيرة بالت
لم يأت بأي جديد فيما يحض هذه  1010أو حتى  1061سنة لالدستوريين سواء  ينالتعديل
 .المسألة

عن مدى تناسب تشكيلته بهذه الطريقة  اتساءل حقنفي نهاية دراسة تشكيلة البرلمان 
هو في الواقع هل هو حقا تولى النيابة بموافقة صاحب السيادة ام ما و ؟ يبيانومبدأ التمثيل ال

ضع القانوني لهذه الهيئة لا يخول لها التعبير عن فالو الرئاسة ؟ ةة لتدعيم مؤسسلا تقوية وأداإ
الدفاع عن الصالح العام بقدر ما يجسد إرادة رئيس ادة الشعبية بصدق وبصورة فعلية و الإر 

مؤسسة التشريع ككل باعتبار أن السياسة على الجمهورية لما لمجلس الأمة من سلطة 
مقيدة بموافقة الغرفة الثانية ودون ذلك فالنص  و.ش.نهض بها المن أن يالتشريعية التي يمك

                                                           
 .611ص ابق ،،المرجع الس...خصوصية السلطة التشريعية ، بن قارة محمد مهاد- 1
ستحداث مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري تحصين السلطة التنفيذية وحمايتها في حال إلقد كان الغرض من - 2

و فإلى جانب حق رئيس الجمهورية في .ش.ة غير مرغوب فيه على أغلبية المقاعد في المحصول أحد أقطاب المعارض
 ليس هذا فقط بل جعلكان بهدف مواجهة هذه الأغلبية ، من أعضاء مجلس الأمة 6/3حل خوله الدستور سلطة تعيين 
رئيس الجمهورية وتأكيد حصانة في قمة هرم السلطة كان الغرض منه الدفاع عن برنامج رئيس هذا الأخير الرجل الثاني ،

 .مؤسسة الرئاسة
 .30المرجع السابق ،ص ،... ،عن واقع الازدواجية  مزياني حميد :للإستزادة راجع -
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السلطة  ذو نفبالتالي تكريس واقعي وفعلي ل، 1الحكومة لمان و ر يبقى محل نظر بين الب
ضمان عدم تشكيل أي و  بشكل أدق لرئيس الجمهورية داخل البرلمانرى و حبالأ والتنفيذية أ

 .خطر قد يلحق سياساته أو برنامجه

 سلطة التشريعيةنتخابي على تشكيلة الأثر النظام ال : الثانيالمطلب 

لنوابهم لتمثيلهم  2يقصد بالأنظمة الانتخابية الطرق التي بموجبها يتم اختيار الناخبين 
الاجتماعية التي تنوع الظروف السياسية و بهذه الطرق  نوعفي المجالس النيابية المختلفة وتت

درجة الوعي فيها ومدى تكريسها ،الثقافية ، قتصاديةظروفها الإر ملائمة مع تراها الدولة أكث
 .للديمقراطية في نظامها السياسي

سم الشعب إابية هو التحدث بيالس النالمج شحلتالي يكون الهدف الأساسي من التر با
إدراج قانون ينظم العملية الانتخابية لما لهذه كان يستوجب ما  3الدفاع عن مصالحه و 

بحيث تقوم ، مية كبيرة في تكوين اهم مؤسسة في الدولة هي البرلمانالأخيرة من أه
هذه العملية تجري أطر على أساسها الموكل لها ذلك بتشكيل قواعد و المؤسسات السياسية 

                                                           
 .12ص ،المرجع السابق ،... نتقاء السيادة التشريعية إ، مزياني لوناس-1

أما بالمعنى الضيق فهي تلك التقنيات التي تنظم شكل التمثيل في المؤسسات أو الهيئات المنتخبة ،أي تلك التي تسمح - 2
 .بترجمة وتحويل الأصوات إلى مقاعد في المجالس المراد تشكيلها

ق بجامعة لبة كلية الحقو دراسة ميدانية لطنتخابي والعوامل المتحكمة فيه ،أنماط السلوك الا،بارة سمير :دة أنظر ستزاللإ-
ات الدولية ،جامعة يوسف بن خدة رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقتيزي وزو ،،مولود معمري 

 .619ص ، 1002- 1001الجزائر ،
مختلف تعد مشاركة المواطن في إدارة الشؤون العامة حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو مكفول من خلال ما تضمنته - 3

نتخابات لكونها تعبر ية التي لا تتحقق إلا عن طريق الإالإعلانات ،المواثيق الدولية وحتى دساتير الدول  وأنظمتها الداخل
كما أنها توفر فرصة موجبها يتم اختيار القادة فيها ،وأداة بوهو الشعب ، عن الإرادة السياسية لأهم ركن من أركان الدولة ألا

امة ،التعبير عن الرأي العام ،تبادل وجهات النظر بين الحاكم والمحكوم ،تعزيز للشرعية ومكانة الفرد لمناقشة القضايا الع
 .في المجتمع 

 .132،المرجع السابق ،ص ...مستقبل النظام السياسي ، بوضياف محمد: لإستزادة راجعل-
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نتخابي آلية يمكن التلاعب بها لتوجيهها سواء الإ غير أنه يدور جدل كبير حول كون النظام
لتقرير من يفوز بمقعد ، أخرى تحديد فعاليتها مرهون به أي بعبارة، نحو الأفضل أو الأسوء

في الجزائر توكل مهمة تنظيم العملية التنفيذية ، التشريع بالتالي الوصول للسلطةفي مؤسسة 
 .(الفرع الأول) للجهاز التنفيذي 

في البرلمان ويتولى  قرر الشعب من يمثلهيتخابات هي الأداة التي بواسطتها نإن الإ
آخر ركيزة أساسية للديمقراطية  بمعنى، ريع ووضع قواعد تنظيم حياته وممارستهوظيفة التش

يلعب النظام الانتخابي فيها دور ، مبدأ التداول السلمي على السلطةالضمان الوحيد لتكريس و 
الفرع )إضعاف تركيبتها  وأتحقيق فعالية السلطة التشريعية مهم ويساهم بشكل كبير في 

 (.الثاني

 نتخابيةم الجهاز التنفيذي في العملية ال تحك:  الفرع الأول

يه الشروط نتخابية في كونها أداة تكفل لكل من تتوفر فتتجلى أهمية العملية الإ
عبرها سيتم تحقيق التجانس بين ،الفرص وديمقراطية العمل السياسي تضمن تكافؤ ،للترشح 

رساء دعائم الاستقرار السياسي و  مستوى انفتاحه و  شرعية النظام التعبير عنشرائح المجتمع وا 
 .1السياسي وطبيعة توزيع السلطة فيه 

ع فيها نحو التقدم هم مصادر قوة الدفأو ، فكون البرلمان في الدول الديمقراطية عصب الدولة
فير تو هتمام كبير من طرف المنظومة القانونية ككل و إي بظته يجب أن تحلكيوالنمو فإن تش

يكون البرلمان  نوابأعضاء و  ،فإنتخاب 2ثناءهاأ تخابية أونلعملية الإل حضيرلتل ضمانات
نتخابات لأساليب المتنوعة للإلرفة يمثلونها بالرجوع غكل ستناد لوظائف بطرق مختلف بالإ

                                                           
ة دكتوراه في العلوم القانونية أطروحة لنيل شهادعلى أعمال الحكومة في الجزائر ، فعالية الرقابة البرلمانية، ذبيح ميلود- 1

 .392،ص  1063-1061باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،
 .11المرجع السابق ،ص ،...ادة ينتقاء السإ،مزياني لوناس - 2
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حماية ستقلالية عن السلطة التنفيذية ا  لبرلمانيين أداء مهامهم بحرية و ا تمكينل كما يجب
 .1وقانونيا مكانتهم دستوريا

لي إلا أن الفع،ار الشعب مباشرة يتإخعن طريق  شكليو .ش.الم أنالظاهري إن 
و التحضيرية أراءات التمهيدية تنظيمها وسيطرتها على الإج بواسطةتدخل السلطة التنفيذية 

بالإضافة لتحكمها في ، نتخابات التشريعية والدور الكبير الذي تلعبه في تحديد فعاليتهاللإ
ختيار الوقت السياسي المناسب لها لإجراء ا  العام و ستطلاع وتوجيه الرأي إوسائل 

 .2الانتخابات

في أغلبية الدول للسلطة التنفيذية حق  هير غمنح المؤسس الدستوري الجزائري ك
أشهر تسبق تاريخها  3لإجراء الانتخابات التشريعية في غضون  3استدعاء الهيئة الناخبة 
ها الهيئة المنفذة للقوانين نتبار أعإعود لها هذا الاختصاص بي، بموجب مرسوم رئاسي
مخصص للقوانين العضوية الممنوح  النتخابات فو مجأما قانون الإ، الصادرة عن البرلمان

 .4ختصاصها حصرا للسلطة التشريعية إ

                                                           
1- Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions Politiques,23e édition ,éditions 
Bruylant ,Bruxelles ,2017 ,P 283. 

تلعب وسائل الإعلام دور كبير في توجيه السلوك الانتخابي بحيث يميل الفرد الر رأي الأغلبية وتبنى موقف سياسي - 2
طة التنفيذية على معين في ظل إفتقاره لثقافة الولاء السياسي بالتالي تمثل هذه الوسائل إحدى المكانزمات التي تعمل السل

 .التحكم فيها بالتالي التحكم في الرأي العام و توجيهه
مجلس الأمة ، مجلة المفكر،" الأداء البرلماني في الجزائر أثر النظام الإنتخابي على " بنبنى أحمد ،:ستزادة أنظر للإ-

 .621باتنة ،ص ، ،د سالعدد الثامن 
أن المؤسس الدستوري قد منح لرئيس  1010الدستوري الأخير لسنة إن أهم نقطة نلاحظها فيما يحض التعديل - 3

بموجب  التي لم ينص عليها الدستور 60 فقرة 96الجمهورية دستوريا صلاحية إستدعاء الهيئة الناخبة وذلك بموجب المادة 
كنوع من التدعيم ،تحكم في الممارسة السياسية ككل في نص المادة نفسها بالتالي آلية أخرى منحها له لل 1061تعديل 

 .الإضافي لمكانته في النظام السياسي أو الدستوري في الجزائر
 .سالف الذكر 1010بموجب تعديل  639ا المادة التي تقابله 1061من الدستور بموجب تعديل  610أنظر المادة - 4
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 يهاتول من خلال نتخابيةالإور الهام والأساسي للحكومة في إدارة العملية دكما يظهر ال
لدعاية الإعلامية وا تحسيسية للمواطنين عن طريق الإعلاناتشراف عليها بإجراء حملات الإ

 .1الحث على ضرورة المشاركة فيها و جميع المواطنين  الكبيرة لإعلام

 هار يتقر و  تلقى ملفات الترشح، نتخابيةالإتقوم الإدارة بعد ذلك بتحديد الدوائر 
أهم  هذه ،تعتبر لديهم 2بعد دراسة ملفاتهم المودعة  الشروط الأشخاص المتوفرة فيهم

لم تتسم الإدارة فيها بالحياد والموضوعية فقدت  الخطوات في العملية الانتخابية فإن
بعد دراسة الملفات وقبولها تأتي مرحلة ،نتخابات مصداقيتها بالتالي تشويه إرادة الشعب الإ

لها نتخابية التي تسخر اف على سير العملية الانتخابية وذلك من خلال الحملة الإالإشر 
ن لعرض المكتوبة لفتح المجال أمام المترشحيالمرئية و ،جميع وسائل الاعلام السمعية 

هنا تأثر الحكومة في مناسبة أخرى في توجيه الرأي في ظل افتقاره لثقافة الوعي و برامجهم 
 .السياسي

من أجل ذلك كل الوسائل تجند قتراع و لسلطة التنفيذية إلى غاية يوم الإيستمر عمل ا
فرز ، بتوزيع المقاعدنتخابية مام العملية الإز سير  تبقى متحكمة فيالبشرية و و ية الماد

 .لفائزينا ديدحالأصوات وت

حتها بسبب عدم ملائمة العملية نتخابات برلمانية تثور نزعات حول صإعقب كل 
 نتخابات غير مطابقة للحقيقة وذلكإويرها أو بسبب إعلان نتيجة ز نتخابية وعدم نزاهتها وتالإ

هي الجهة المكلفة ، فالإدارة 69913نتخابات عرفتها الجزائر في إطار دستور إمنذ  أول 

                                                           
 .136ص ،المرجع السابق ،...،تقوية السلطة التنفيذية بن زاغو نزيهة - 1
ر .ون الإنتخابات جالمتعلق بقان 1061المؤرخ في يناير  06-61من القانون العضوي رقم  11إلى  1من  أنظر المواد- 2

 . 1061يناير  61الصادر بتاريخ العدد الأول ،
صراحة على أن الإنتخابات مجال مخصص للبرلمان  ه الإنتخابات فبرغم من نص المؤسسللإشارة فيما يخص هذ- 3

 =وجملة من الأوامر والمراسيم 02-92ة إلا تنظيم العملية الإنتخابية فيها كان بموجب الأمر للتشريع فيه بقوانين عضوي
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 بالإشراف على هذه العملية التحضيرية وجب عليها عدم التحيز وقد نددت كثير من الأحزاب
 نتخابات بوضعها تحتالإقتران فكرة نزاهة إصبح من الضروري أالسياسية بالتزوير حتى 

بحيث خصها المؤسس بفصل  1061موجب تعديل بلجنة محايدة ما تم  وإشراف هيئة أ
 .1المؤسسات الاستشاريةرقابة ومراقبة الانتخابات و لكامل في اطار الباب الخاص با

 2نتخابات ب هذا الفصل على إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الإنص المؤسس بموج
غير أن  3م عملها قانون عضوي ظها ينوضمان شفافيت تهاهر على نزاهسيوكل لها مهمة ال
اريخ إقرار م يقم المشرع بوضع هذا القانون من تلا يحض ذلك أنه مأهم ما نلاحظه في
بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر  1069إلى غاية  1061 ادر سنةو بالتعديل الدستوري ،

الرأي العام الوطني يطالب به وهذه مدة طويلة مع ما يير الذي كان الشعب و غوضرورة الت
العملية الانتخابية إحاطة الإصلاح آنذاك والرغبة الفعلية للنظام ب تضيه متطلباتقتكانت 

                                                                                                                                                                                     

التنفيذية وكان تعدي صارخ على الدستور بالرغم من الوضع الإنتقالي أنداك كون أن هذا الموضوع غير عادي لينظم =
طة التنفيذية لتبسط سيطرتها على البرلمان منذ بموجب أمر لمساسه بالديمقراطية الشعبية ما كان ليفتح الباب أمام السل

 .البداية
 .10ص ،المرجع السابق ،...،إنتقاء السيادة مزياني لوناس :للإستزادة راجع -
من  103إلى  100،تقابلها المواد من  1061من دستور بموجب تعديل   691و  693على سبيل المثال المواد أنظر - 1

 .ل عنوان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخاباتوقد أصبح الفصل يحم  1010تعديل 
تعتبر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات هيئة ضبط مستقلة يصرح واقع إستقلاليتها العضوية والوظيفية عن كونها - 2

مكانية في تبعية أو أن صح التعبير تعتبر في الجزائر إمتداد للسلطة التنفيذية حالها حال كل هيئات الضبط الأخ رى وا 
على تولي رئيس  1010ممارستها لوظائفها بشفافية وحياد مستبعد خاصة بعد نص التعديل الدستوري الأخير لسنة 

 66فقرة – 91الجمهورية تعيين رؤساء هذه الهيئات من طرفه في إطار ممارسة للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 
ه الهيئة التي باتت تسميتها السلطة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التي خصت رئيس هذ 106وهو نفس منضمون المادة 

بالتعيين من طرف رئيس الجمهورية ما يجعل من حقيقة إستقلاليتها مستبعد وتحقيق فعالية في أداء مهامها مرهون بإرادة 
 . رئيس الجمهورية

،المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ،ج ر  1069سبتمبر  61المؤرخ في  02-69عضوي رقم قانون أنظر - 3
 .1069سبتمبر  61الصادر بتاريخ ، 11عدد 
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ن بين غير أن مشكل التباياهتها ،ز ا ونشفافيته،الضمانات التي تكفل حسن سيرها  بكافة
بالإضافة إلى أن أهم ما ، ذه الهيئاتداء فعلي لهالنص والتطبيق في الجزائر حال دون أ

فيما يخض الصلاحيات التي منحت للسلطة الوطنية لمراقبة  أيضا ملاحظتهيمكن 
منه  691نص المادة دستور و لل قر خكانت  1069ظيمها لرئاسيات الانتخابات في تن

قام بصلاحيات المجلس الدستوري في إعلان النتائج والنظر في الطعون حولها التي  المتعلقة
 .رئيس هذه السلطة بإعلانها وتولت هي النظر في الطعون

يئة ضبط مستقلة تنظيم تولى هبلنظام من هذا كان كسب ثقة الشعب لعل غاية ا 
كون أن الأمور القانونية وحتى السياسية من حيث النصوص ، نتخابية ولو ظاهرياالعملية الإ

ياسي يجعله يبحث في مضمونها حليه بوعي ستعدم  يجهل تحليلها عامة الشعب خاصة مع
 .1الفعلي

نتخابية هي ضمان وضمانة لتحقيق نزاهة العملية الإ أهم عامل نظف إلى ذلك أ
حرية الناخب وحمايته من كل أشكال الضغوطات التي من المحتمل أن يتعرض لها سواء 

بالتهديد وعود بحل المشاكل أو حتى إعانات مالية أو ترهيب أي منح إغراءات و ، بالترغيب
 ما أدى إلى فساد، المجرمة قانونياالمرفوضة أخلاقيا و  التصرفات بالفصل وما غير ذلك من

                                                           
تستند على نفس الرأي بحيث جاءت بعد  1002كانت الإنتخابات التشريعية التي جرت سنة :في ذات السياق - 1

ظام من أجل إعادة المصداقية لمؤسساتها السياسية والدستورية وكذا كسب ثقة الشعب مجهودات كبيرة بذلتها السلطة والن
مجددا ،بما يعني السعي الجاد من أجل العودة إلى الشرعية ،غير أنه فعليا لم يتم تحقيق ذلك لعدة أسباب وعوامل حالت 

دة فيما يخض النظام السياسي في دون ذلك أهمها كون النص في مناسبة أخرى يصطدم بالواقع مثلما جرت عليه العا
 .الجزائر 

،رسالة لنيل شهادة ماجيستر في التنظيم ( 1002-6911)،أزمة الشرعية في الجزائر  بلحربي نوال:للإستزادة راجع 
 .132،ص  1002- 1001السياسي والإداري ،جامعة بن يوسف ،بن خدة ،الجزائر ،
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دفع بنا للقول يطرق التحايل وتزوير النتائج ما  التي باتت تعم عليها كافة 1نتخابيةالعملية الإ
 .6996نتخابات نزيهة سنة إأواخر و أن الجزائر عرفت أول 

عد من بين أهم ينتخابية الإ تحكم السلطة التنفيذية في العمليةكما نخلص لحقيقة كون 
طريقة أو أخرى تجعل منها بطتها تتحكم في تشكيلية البرلمان الآليات والوسائل التي بواس

تنتقل من مفهوم كونها تعبير عن السيادة الشعبية إلى مجرد تعبير عن إرادة رئيس الجمهورية 
 . كممثل للجهاز التنفيذي

للمجلس الشعبي  نتخابي في إضعاف التركيبة البشريةال مساهمة النظام : الثانيالفرع 
 الوطني

نتخابين حيث صدر الأول بموجب إ نظامين 6991لقد عرفت الجزائر في إطار دستور 
ع قواعد جديدة وضبم قاوالذي  06-61موجب القانون العضوي رقم الثاني ب، 06-92 الأمر

وجاء لغرض تعميق المسار الديمقراطي وزيادة وتيرة تطورها بالنسبة نتخابية لتنظيم العملية الإ
غير أنه ما لبث المؤسس إلى أن جاء بتعديل دستوري كنوع من ، للمؤسسات السياسية

 .2التغيرات الطارئة ومتطلبات الإصلاحطورات مختلفة وتكيفا مع الظروف و الاستجابة لت

بروز من خلال مساهمته في سياسي في أي نظام دور هام  نتخابيالإالنظام  يلعب
عن طريق داخل الهيئات التمثيلية  مهامهاة تمتعها بالقوة في ممارسو  الأحزاب السياسية

،كون  من التأثير على السلطة التشريعيةكبيرة كانت على درجة  نهو الذي يحدد إ،فمنتخبها 
وذلك القيام بدورها  اسية فينتخابي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الأحزاب السيالنظام الإ
آلية تستغلها السلطة التنفيذية للتحكم في  اأهمها كونه امن فعاليته دحعدة عوامل تبواسطة 

                                                           
ظل التعددية كآلية لتجسيد الحكم الراشد في الدستور الجزائري ،رسالة  ،النظام التمثيلي في بن السيمحد محمد المهدي- 1

 .92،ص  1061-1061تلمسان ،العام ،جامعة أبي بكر بلقايد ، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون
،قسنطينة 19،العدد مجلة العلوم الإنسانية ،"  1061نتخابي في إطار التعديل الدستوري لسنة النظام الإ" ،بوسالم رابح - 2
 .691ص ، 1062،
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هي السمة البارزة للنظام السياسي الجزائري رغم كل سياسة الإصلاحات التشريعية و  السلطة
 .المتتالية

نتخابي سياسة الإصلاح الإزائري منذ تبني في النظام السياسي الج نظريا ن المتداولإ
ورية تمارس صلاحياتها يقوم على بناء مؤسسات دست،خذ بنظام يراعي التمثيل الصادق الأ

طغت على البرلمان  أفرزها التركيبة غير متجانسة التي ه واقعياإلا أن، ستقلاليةا  بكل حياد و 
موالية للحكومة أحزاب  أثر في وجود اكان له،حيث  الجزائري خلال كل الفترات البرلمانية

ما كان  ستمرار كأغلبية عددية تؤمن سياسيا السير العادي للعمل الحكوميإبتموقعها ضمنت 
 .أيضا له تأثير على الأداء الوظيفي للنواب

خل إلا أن الوضع داب السياسية البرلمان بغرفته ،فبالرغم من دخول العديد من الأحزا
تجلى هذا الوضع من ، الوظائفه مؤسسة التشريعية في أداء بالمؤسسة التشريعية تميز بالسل

خلال ثنائية غير متناسقة تتمثل في وجود أغلبية حزبية مسيطرة ومعارضة شبه منعدمة في 
فلاتات التي تنجم عن نات التمثيلية ،وذلك بعيدا عن الإظل مواقع محددة داخل المؤسس

البارزة  همتسسياق سياسي يتم في كل مرة في غياب الأغلبية المريحة ،علما أن ذلك كان 
ع من قبل الدولة ما يؤثر تبالم نتخابات التي يفرزها النظام الانتخابيالتشكيك في نتائج الإ

 .منطقيا على مصداقية المؤسسة

في عملية  1منذ تبني نظام التمثيل النسبي ظ في مختلف العهدات التشريعيةفالملاح
منذ  و.ش.مأغلبية المقاعد في نفس الأحزاب على  ةنتخابي في الجزائر،سيطر الإصلاح الإ

                                                           
عتماد نظام القوائم بشكلها المغلق الذي لا ينسجم إعتمد المشرع الجزائري نمط التمثيل النسبي ،الذي أدى بالضرورة إلى إ- 1

 في الواقع إلا معه فيما يخص شكلها وترتيبها ،بحيث يمنع تغيير أي ترتيب فيها لا في مرحلة إبداع الترشحات ولا أثناء
عملية توزيع المقاعد إلا في حالات إستثنائية كالوفاة أو حصول مانع قانوني ،فمثل هذه الأنظمة في الكثير من الحالات 

 =على روضع يجعل من قيادة  الأحزاب تسيطنكون أمام بر على إنتخاب القائمة ككل و تعد سلبية من ناحية أن الناخب مج
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التمثيل تلك الصغيرة ذات حالف الرئاسي بين أحزاب السلطة و يعرف بت ما ظهور و 6992
من خلال فيذي في مختلف مشاريعه وبرامجه مساندة الجهاز التن عمل علىالمحدود الذي 

بقى دورها جد يعارضة التي قتراحات المإوجه بالمصادقة والتصويت عليها والوقوف بالتالي 
 .رضته مقتضيات الممارسة العملية والنظريةمحدود هي الأخرى بالرجوع لما ف

أن نظام التمثيل النسبي بالقائمة على أساس أكبر البواقي ساهم في تمثيل  منبالرغم 
نتخاب بالأغلبية الإالعديد من التشكيلات السياسية في البرلمان بشكل أفضل بكثير من نظام 

إلا أن مدى أثره ، محدودو التي لا يمكن أن يحصل عليها أي حزب أو تكتل سياسي صغير 
السلبي على الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان يظهر بشكل واضح في ممارستها 

لم يتم بشكل متساو بين جميعها ،بل لوحظ  حتى محاولة تفعيل البعض منها،لصلاحياتها 
 ذنتخابي منت السمة الأساسية لهذا النظام الإزاب السلطة وكانحتكارها من طرف أحإدائما 

 .ظهوره تشجيعه لهيمنة الأحزاب الكبيرة على الصغيرة وتقوية دورها في تسيير الشؤون العام

 ذات الاتصالالموالية  الأحزاب السلطة أو لحزبغلبية مريحة أبالتالي إن وجود 
 يصبح من غير ،بحيث لمشاركتها في الطاقم الحكوميبالنظر لها تأثير بالغ  العضوي معه

من الأحزاب في حد ذاتها تتألف  المنطقي أن تمارس ضغوطات عليه بإعتبار أن الحكومة
ثير تأع مهمة في المؤسسة تمكنها من الطبعا في ظل وجود معارضة لا تتمتع بمواقو  نفسها

تعتبر أساس العمل الحوار التي لمانية بعيدا عن وضعية التعاون و فعليا في الممارسة البر 

                                                                                                                                                                                     

إلى إنتشار ظاهرة شراء رؤوس القوائم بإعتبار أنها غالبا من تظفر بمقعد في كل  هذا الترتيب بما يتماشى وأهدافها ما أدى=
 .الحالات خاصة فيما يحض الأحزاب  الصغيرة ذات التمثيل المحدود

،أطروحة لنيل - دراسة مقارنة-تخابي في إصلاح النظم السياسية ،دور النظام الإنبن علي زهيرة :لأكثر تفصيل راجع -
 .91،ص  1061-1061جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،في القانون العام ، دة الدكتوراهشها
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ستمرارية المادية الإالحكومي رغم ستقرار السياسي و الإتحقيق كذلك  بل، هالبرلماني برمت
 .1لمؤسسة التشريع

ج سواء على ما ترتب عنه من نتائنتخابي في الجزائر و التطبيق العملي للنظام الإ نإ   
تاريخ عمل أن  ،حيث بات الشعلعلتطلا ترقي و .ش.المو تشكيلة أمستوى كفاءة الأعضاء 

ورغم كل الإصلاحات التي تبنها  6991كل عهداته منذ وضع دستور   رعبهذا المجلس 
قا تحكمه في وظائفه المنوطة بهدف تفعيل دوره لا يكشف مطل 2او حتى المشرع  المؤسس

بين التزكية كذا الرقابي الذي ظل في أغلب أحواله متأرجح التشريعي و في الدور  ةالمتمثل به
النواب  السبب في ذلك يعود إلى تدخل الأحزاب في توجيهلأعمال الحكومة و  اللامشروطة

و بين عدم جدوى  خدم الأهداف الحزبية الضيقةالتي تقوانين اللتصويت على المشاريع و ل
 .الإعتراض في ظل أقلية معارضة تقمع بشتى الطرق

لى العمل بواقعية في ظل النظام و حزاب السياسية إلى بدائل جدية فتقار الأإف   ا 
 علىشكل واضح جدا بنسبي على القائمة المغلقة ، أثر قتراع الالإنتخابي المبني على الإ

هتمام منصبا على المترشح الذي  يمكنه أن يجلب ختيار المترشحين ، إذ أصبح الإإنمط 
ستعاب أن إلية ،كما أن عدم القدرة على االفعد من الأصوات على حساب الكفاءة و أكبر عد

كان قد ترشح تحت  لوأن ترجح على المصالح الحزبية وأن النائب و  المصالح الشعبية يجب
لواء حزب سياسي إلا أنه في الأخير هو ممثل للشعب كان له تأثير عكسي على المبادرات 

 .حيازتها على الأغلبية لمرورهاعدم البرلمانية التي تفشل بسبب 

                                                           
 .339-331،ص ص  السابق،المرجع ...،دور النظام الإنتخابي بن علي زهيرة - 1
تجدر الإشارة هنا أن طريقة صياغة هذه الإصلاحات كانت دائما بشكل يضمن للسلطة التنفيذية مكانة متميزة من جهة - 2

لنفوذها داخل مؤسسة التشريع ومن جهة أخرى ضمان بقاء هذه الأخيرة في تبعية لها ،بالتالي تبقى هذه ومحصنة 
الإصلاحات في المجمل مجرد تغيرات سطحية من الجانب النظري توحي للعامة بنية السلطة في إحداث تعديلات تفعل بها 

 .مكانة المؤسسة الممثلة للشعب في الدولة
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لمهامه تؤكد بالرغم من وجود  و.ش.رسة العملية للمن الإحصائيات التي تقدمها المماإ
الاجتماعية لأول مرة اب من أغلب التشكيلات السياسية و بعض التوازن في تمثيله ودخول نو 

كما أنه لم يعبر عن تطلعات ، أنه لم يؤدي دوره المنوط بهإلا بموجب هذا الدستور تشكيلته 
 .1الشعب

ي حالة ركود كلي في أداء عد من ذلك بات البرلمان في السنوات الأخيرة فبأبل و 
رقابة أعمال الحكومة فاسحا بذلك المجال لي عن سلطته في ممارسة التشريع و تخمهامه و 

ية في الإطار للسلطة التنفيذية للتشريع سواء عن طريق الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهور 
كان  ستعمال المفرط لهذه الآليةبالبعض إلى القول أن الإدفع والذي  المخصص دستوريا له

  . و عن طريق المشاريع التي تقدمها الحكومةأ، في مجال التشريع و.ش.عجز الم كتغطية
المشكل الذي يطرح في هذه الحالة ليس ما ينص عليه الدستور أو حتى مختلف إن       

مكانية فعلهم ما شخاص و الأ يكمن في مشكلال ،بل التشريعات المتعلقة بوظائف البرلمان ا 
 .بوسعهم من أجل القيام بالسلطات التي خولها لهم الدستور صراحة

المجلس الدور الرقابي فالإحصائيات المحتشمة التي يقدمها  خصالشيء فيما ي نفس
الدستوري وحتى كل الأنظمة  سسجهاز منحه المؤ  نهبهذا الشأن لا توحي بالمرة لكو 

 .تنفيذ برنامجهائلتها بمناسبة أدائها لوظائفها و عالمية سلطة رقابة الحكومة ومساالديمقراطية ال

إن أهم ما نلاحظه على البرلمان خاصة في العهدة الأخيرة انعدام دوره في ممارسة 
غيير جتماعية و ثورة شعبية من أجل التا  و  قتصاديةإاختصاصاته في مرحلة تشهد تحولات 

دولة قانون تحظى فيها كل مؤسسة  تكريسالديمقراطية و لتكريس الشعب  وتزايد مطالب
فعلى لمبدأ الفصل بين السلطات  بوظائفها المنصوص عليها دستوريا وضرورة تطبيقي

 6913بموجب هذه العهدة يعد أسوء برلمان عرفته الجزائر منذ دستور و .ش.لمعتبار أن اإب

                                                           
 .191المرجع السابق ،ص ،...نتخابي النظام الإ،أثر  بنيني أحمد- 1
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 لمشاريعهاارتها بالمقابل الأكثر تزكية الأقل تأثيرا على قر والأضعف في مواجهة الحكومة و  1
رهم على المستوى العام للنواب ودو  تأثيرو  نتخابيالإالنظام  خلفه مامناقشة أو تعديل  دون

الذي فقد ثقته في ممثليه وبات يلجأ  طنعلى الموا ما اثر بدوره على مستوي الغرفة السفلى
 .ه ومطالبه بضغرع لإبداء رأيه والتعبير عن اللش

 للسلطة التنفيذيةاقعية لنواب الشعب خلفيات التبعية الو : ث الثانيالمبح
 في الجزائر

إن عجز الأحزاب السياسية عن ممارسة حقوقها الدستورية التي كفلها لها الدستور     
داخل البرلمان على رأسها التشريع الذي يعتبر اختصاصها الأصيل أكبر مؤشر لهشاشتها 

نشاطها في الجانب الرقابي أيضا والذي عملت السلطة التنفيذية ،مما كان أثر سلبي على 
رسم السياسة  حتكارلإستغلاله لفرض هيمنتها بشكل أكبر على كليهما سعيا منها إعلى 
الجزائر مازال بعيدا  بالإضافة إلى أن المعطيات تؤكد أن الحزب السياسي فيللدولة ، العامة

نعكس سلبا على دور إفية التي يعيشها المجتمع مما ثقااللتحولات الاجتماعية و لعن متابعة 
الشهادات ومازالت  مين وأصحابالبرلمان في مناسبة أخرى بحيث مازال مغلقا أمام المتعل
 .الأحزاب تحت سيطرة أصحاب المستويات العلمية البسيطة

ية التي شهدتها الجزائر في حالة تبعية بانيستحقاقات الكما أن المترشح في أغلب الإ
بالتالي تخلي النائب عن ، صفه أدق قيادة الحزببدائمة ومطلقة للحزب الذي يرشحه و 

 .تحقيق إرادة الشعب والخضوع لإرادة الحزب
                                                           

و  1061من تعديل  612لعل أهم الأسباب التي دفعت بالرئيس الحالي السيد عبد المجيد تبون إلى تفعيل نص المادة - 1
والدعوة لإجراء إنتخابات  1016فيفري  16وحل الغرفة السفلى بتاريخ   1010بموجب تعديل  616التي تقابلها المادة 

هو الوضع المزري الذي يعرفه البرلمان الحالي ودخوله  في حالة جمود كلي في مواجهة الأوضاع  1016بقة في جوان مس
العامة للدولة من ثورة الشعب ومقتضيات تمثيله فعليا وضرورة تهدئته لكسب ثقته ونرى أن السبب الأساسي لهذا هو 

 .لعدة نقاط تناولنها وسوف نتطرق لأخرى في فحوى هذا البحث المستوى المتدني للنواب في ظل هذه العهدة الذي يرجع
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سية كما أن الحياة الحزبية في الجزائر شهدت حركة أدت تدريجيا إلى هيمنة قوة سيا
الجزائر ما أدى إلى  عبر كل التحولات التاريخية التي عرفتهاواحدة على الحياة السياسية و 

التمثيل الشعبي داخلها الذي كل مباشر على السلطة التشريعية و أثرت بش 1نشوب عدة أزمات
لأحزاب اصة اخية ككل ودرجة الوعي لدى العامة و يعود لعدة عوامل فرضتها الحياة السياس

ديولوجياتها ختلاف توجهاتها و إوالتكتلات السياسية على  انونية أيضا دور المنظومة الق،ا 
لتكوين هذه الأخيرة التي رسخت دائما هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على البرلمان بالتالي 

 .(المطلب الأول)دور البرلمان  إضعاف الدور التمثيلي للنواب ومنه

نتهاء ولايته إحد لسلطات جهاز يمثل الشعب قبل  عإن سلطة رئيس الجمهورية لوض
التاريخية للعلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية  من الآليات التي صاحبت التطورات

ن تنتقل إلى باقي الدول التي كانت تأخذ بالنظام أتها خاصة في إنجلترا قبل اوصراع
 .البرلماني كأبرز سمة له

                                                           
بعد تكريس التعددية الحزبية حيث  6996لقد عرفت الجزائر عدة أزمات سياسية غير أن أهمها تلك التي كانت سنة - 1

ما كان فعلا كان لازما إجراء إنتخابات لإختيار ممثلي الشعب على مستوى المجالس الرئاسية سواء المحلية أو الوطنية 
بوادر نفس السنة وأسفرت النتائج فيها على مستوى الإنتخابات المحلية عن فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية 
المقاعد ،بعدها جاء الدور على الإنتخابات التشريعية التي أسفرت بدورها عن فوز نفس الحزب في الدور الأول بأغلبية 

تخابي المطبق آنذاك من أثر على تحديد الأغلبية أو الحزب الذي يحصل على أغلبية المقاعد المقاعد لما كان للنظام الإن
و .ش.غير أن السلطة في ذاك الوقت لم تكن تتصور مثل هذه النتائج ما دفع بها إلى وقف المسار الإنتخابي وحل الم

ستقالة الرئيس ودخول الدولة في حالة أزمة نتيجة إقتران حال ة شغور منصب رئاسة الجمهور وشغور البرلمان وتزامن ذلك وا 
 .بالتالي وقع الفراغ الدستوري 6999في ظل عدم نص المؤسس على هذه الحالة في دستور 

نرى في هذا الشأن أن منطق السلطة في هذه المسألة ولو من زاوية محصورة جدا صحيح بإعتبار أنه لم يكن بالإمكان -
م أفكارها بالتطرف من جوانب معينة للبرلمان ما كان قد يشكل خطر على فئات أخرى السماح بمرور أغلبية برلمانية تتس

من المجتمع لها أفكار مغايرة وعكسية ،كما أن وصول هذه الأغلبية للسلطة كانت ستكرس افكار قد تكون في المجمل 
زمات سياسية أخرى ويمس بحقوق غريبة نوعا ما على المجتمع أو شرائح معنية منه على الأقل ،ما كان سيحدث لا محال أ

وحريات طائفة من المواطنين بعض النظر عن الوضع العام للشعب الجزائري ،غير أن الصائب هو تكريس الديمقراطية  
 .مهما كانت بالتالي قبول رأي الأغلبية ولوفي حدود المفهوم الضيق لها بإعتبار أن ذاك سيكون مساس بديمقراطية الأقلية
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الأنظمة أساسا في الحفاظ على  يكمن الغرض من الأخذ بإجراء الحل في هذه
نزاع الى تحكيم الشعب في وقت حاسم قصد تسوية كما يسمح باللجوء إل، ستقرار الحكوميالإ

 مقابل لمسؤولية الحكومة السياسية،كما يعد السلاح ال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
و ،أ بطلب من الوزير الأول وهو ما يدعى بالحل الوزارييكون فالحل في الأنظمة البرلمانية 
 .لرئاسيهو ما يعرف بالحل اناتج عن إرادة رئيس الدولة و 

ن الحل يكون رئاسيا تمارسه مؤسسة الرئاسة لردع أعتبار إما في الجزائر فيمكن أ
وضمان هيمنته على  انما لتركيز السلطة في يدها  هدف ضمان التوازن و البرلمان ،ليس ب

توقيف أي ستعمال سلاح الحل ضدها لإحتمال إبفعل  االبرلمان وتحويله الى هيئة تابعة له
طط عمله ،بل  حتى محاولة مخالفة و مخأختيار الوزير الأول إاء في محاولة معارضة سو 

ممارسة هذه الصلاحية بالنظر ما يدفع بالفعل للبحث عن حدود ،و مناقشة توجهاته أ
ممثلة للشعب صاحب السيادة وكون الضمانات الذي لخطورتها على البرلمان كمؤسسة 

كلما ه الآلية يصرح بأنه يلتجأ إليها شكلية كون أن واقع إستعمال هذكرسها المؤسس تبقى 
كان لذلك تأثير على سلطة رئيس الجمهورية أو متى ما كان الحل وسيلة لتدعيم مركزه 

ستعمالها وتحقيق إعلى متطلبات ضمان عدم التعسف في بالتالي تغليب مقتضيات سياسية 
يضا غلب كفة غير أن حقيقة النظام في الجزائر في هذه المسألة أ، توازن بين السلطتي

 .1(المطلب الثاني) السلطة التنفيذية على البرلمان 

 

                                                           
إن رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية يعتبر دوره شرفي فقط وتقوم الوزارة الأولى بممارسة شؤون الحكم : للإشارة فقط- 1

أما في الأنظمة الرئاسية فإن جميع السلطات التنفيذية تكون في يد رئيس محرك الرئيسي للسلطة التنفيذية ،كونها ال
اسي لهذه السلطة ،بينما يتقاسم هذه السلطات الوزير الأول و رئيس الجمهورية بالتالي في هذه الحالة يكون هو المحرك الأس

أما في الجزائر فإن الوضع يثير الكثير من الإشكالات بحيث الواجهة تقر بتقاسم الأنظمة الشبه رئاسية ، الجمهورية في
 .ر عليها كلها دون منازعالمهام التنفيذية بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية غير أن الحقيقة هو إستحواذ هذا الأخي
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 دور الأحزاب السياسية في إضعاف الأداء البرلماني:  المطلب الأول

الحقيقة أن العوامل التي تؤثر في سلطة البرلمان في الجزائر تتعدد فلا تقتصر على 
للضغط عليها الهيمنة المباشرة للسلطة التنفيذية عليها بل هناك وسائل تستغلها هذه الأخيرة 

على النواب وتوجيهيهم بما يخدم مصالحها أهمها الأحزاب السياسية بطريقة غير مباشرة و 
عتبار أنها إالبرلمان ب لها في الحياة السياسية خاصة بالنسبة لعلاقة ذلك بعمل فالدور الكبير

صول إلى السلطة وممارستها لتحقيق و حصول على مساندة شعبية من أجل التنظيم يسعى لل
 .حتى تتخذ قرارات تتماشى معها 1ةأهداف ومصالح الشعب من خلال الضغط على السلط

نظام  كل أنها تعتبر ضرورة فرضتها الممارسة الديمقراطية وعامل أساسي داخل كما
تربط بين الناخبين والمنتخبين في علاقة  سياسي لكونها وسيلة فعالة للتأثير في الرأي العام

 .عطاءأخذ و 

ية الانتخابية وما يظهر التأثير المباشر للأحزاب السياسية على عمل البرلمان من خلال العمل
ختيار المترشحين إلى توجيه هؤلاء داخل البرلمان وأثناء ممارستهم إاحب ذلك من يص

ختصاص العام السلطة التشريعية أثير على الإمن شأنه بالتالي كنتيجة حتمية الت لمهامهم ما
 .(الفرع الأول)

ها خصالحديثة أوجب على الدول  إن الدور الفعال للأحزاب السياسية في كل الأنظمة
مكانة السلطة  لها بممارسة دورها فيه بشكل يساهم أيضا في تدعيم حنوني يسمبإطار قا

الدول قوانين بموجبها تمنح  التشريعية و أدائها لوظائفها و قد كرست الجزائر على غرار باقي
غير ،لهذه الأحزاب ضمانات تمكنها من المشاركة في الحياة السياسية والسلطة على العموم 

بعيدة جدا عن تكريس فعلي لهذه الضمانات  الرغم من ذلك أنها مازالتأن أهم ما نلاحظه ب
على الأفراد في ممارسة هذا الحق سواء على  ضييقمع حقيقة التبحيث واقعيا يتصادم ذلك 

                                                           
1-Louis Dubois ,Droit public ,21e édition , édition Dalloz ,Paris ,2013, P9. 
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بشكل يقوي مكانة وهيمنة  هامستوى إجراءات التأسيس أو التدخل الفعلي في توجيهها ومبادئ
 .(الفرع الثاني) السلطة التنفيذية

 دور قانون الأحزاب السياسية في تكريس هيمنة السلطة التنفيذية: الفرع الأول

إن التكريس الفعلي للتداول على السلطة كأحد أهم مبادئ الدولة بالمفهوم الحديث أي 
دولة القانون يرتبط أساسا بوجود تعددية حزبية قائمة على المشاركة الفعالة للمواطنين في 

بالتالي تداول السلطة بين ،لتعددية الفعالة قادرة على تقديم الأحسن هذه احكامهم ،ختيار إ
 .هذه الأحزاب بطريقة سلمية

دور مهم التي تلعب  من المبادئ التعددية الحزبية والتداول على السلطة منإن كل 
حيث يعتبر تعدد القوى خاصية من مستقبل الشرعية فيه ،و  في الحياة السياسية في الجزائر

ختلاف ،ولا ينكر حق التعدد ،الذي لا يقمع بالقوة مظاهر الإ جتمع الديمقراطيخصائص الم
في حالات كثيرة  جتماعي الذي يؤديتقان السياسي والإحمن شأنه تفادي الإا السياسي ،م

 .1أمن المجتمعستقرار النظام و إلصراعات عنيفة وأزمات تهدد 

فتح عتراف بوجودها و نظام هو الإإن أهم سبل التعبير السلمي على التعددية داخل ال
من  عتراف لابدية داخل المجتمع ،هذا الإدناسي أمام مختلف القوى السياسية والمالمجال السي

عن  التكتلات السياسية وقوى الضغط للتعبير،الحركات ،أن يتجسد في تشكيل الأحزاب 
ة كمفهوم سياسي يدعم فالتعددي،القانون لما يقرره الدستور و  امشروع وفقبشكل سلمي و  الآراء

لكن الواقع في النظام فتقدها ،إفى سمة الشرعية عليه التي طالما نظام الحكم القائم ويض

                                                           
إن وجود صراع سياسي داخل الدولة واللجوء للعنف دلالة على أن هناك شرخ في شرعية النظام ،هذا الصراع عادة ما - 1

ضئيل من الإتفاق على قواعد اللعبة السياسية ،مؤسسة على يكون سببه الظروف التي يحدث فيها ،لاسيما وجود قدر 
منطق الإنتصار المطلق أو الهزيمة المطلقة ما يؤثر سلبا على شرعية النظام والسلطة ،في ظل غياب إطار يضمن 

 .التعددية الحقيقية القادرة على ترسيخ العادات الديمقراطية الشرعية للتداول على السلطة سلميا
 .310المرجع السابق ،ص ،...،أزمة الشرعيةبلحربي نوال :راجع  لإستزادةل-
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حتكار للعمل إحتمال ،حيث دائما ما يصرح بوجود ي الجزائري لا يكرس فعليا هذا الإالسياس
السياسي من طرف مؤسسة الرئاسة في ظل عدم وجود وعي ونضج سياسي للأحزاب 

ورها في الحياة السياسية تجعل من حريتها ودوجود قوانين تعيق العمل الحزبي و سية و السيا
 .غير فعالمحدود و 

لى السلطة لابد من أن الحزبية كإحدى آليات التداول السلمي عو التعددية السياسية إن 
قادرة على ، سياسية وتدعم بقواعد قانونية تمنحها حرية وتجعلها ذات فعالية بآلياتتضبط 

 .1نتقال السلطةإإحداث تغيير في عمليات 

غير أن أهم ما نلاحظه من خلال الشروط القانونية الواجبة لتأسيس حزب سياسي 
لجزائر ا تتعددية حقيقية في البلاد لذا عرفالملغى أنها تمنع وجود  09-92بموجب القانون 

من على ة خاصة مع سيطرة الأعتماد الأحزاب السياسية الجديدإفي ظله محدودية كبيرة في 
سع المشرع من مجال سيطرة السلطة التنفيذية على تو و أخرى و أطريقة بالنشاط السياسي 

عاد ه جراءاته وصولا لنشاطها السياسي ،وكأنا  عتماد و الأحزاب السياسية بدأ بالإتشكيل 
ياسي القائم هيمنة النظام السد لكن بصورة تعددية تضمن بقاء  و د الحزب الواحهبالجزائر لع
 .على السلطة

ستقرار وعادت الحياة إلذي أرسى قواعده هذا القانون في ظل النشاط الحزبي ا
السياسية لتدخل في كنف النظام الذي قام على أعقاب التدهور الأمني الذي شهدته البلاد 

أو ما وتوجت عودة هيمنة حزب السلطة على المشهد السياسي لكن بصورة شبه ديمقراطية 
دعم الموالية له و  تحت لواءهلك مع الأحزاب التي تأسست تقاسم ذ،بالتعددية الصورية  يعرف

المشرع للسلطة التنفيذية لتوجه ذلك بما ن الآليات التي منحها المؤسس و سيطرتها على البرلما

                                                           
 .316،المرجع السابق ،ص ... ،أزمة الشرعية بلحربي نوال- 1
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النظام وأخرى عاجزة  ظلوبقيت الأحزاب الأخرى بين من تنشط تحت يتماشى ومصالحها 
 .1القاعدة الشعبيةمتداد و حتى عن تجاوز أزماتها الداخلية فاقدة للهوية والإ

على المستوى الإقليمي  التي عرفتها الدول وكل التحولات 1066لكن مع بوادر سنة 
-61 القانون ت مجموعة من القوانين منها صدورسارع النظام لجملة من الإصلاحات مس

ل لتكريس فعلي لحرية إنشاء الأحزاب السياسية بما يضمن بيوروج له النظام كثير كس 2 01
 .لحكملأطر ديمقراطية  ضعلحياة السياسية في الدولة و بعث ا

شاء الأحزاب عترف صراحة بإنإ 01-61أن المشرع في ظل القانون  بالرغم من لكن  
السياسية في  القانوني لإنشاء الأحزابتعد هذه ضمانة حقيقية بالنظر للتاريخ السياسية و 

بأنه هناك نية  الجزائر ودلالة على المنحى الإصلاحي ،إلا أن باقي النصوص لا توحي
 .3لتأسيس بناء تعددية حزبية في الجزائر

الذي  هذا القانون نظام الترخيص لتأسيس الأحزاب السياسية علىفأهم ما نلاحظه 
كممثل عن السلطة التنفيذية  واسعة لوزير الداخلية صلاحياتو يعتمد على إجراءات طويلة 

المتمثلة في مرحلتين ،ذلك بنفس مراحل التأسيس التي تضمنها القانون القديم في حتفظ إ دفق
                                                           

دراسة ) –المغرب –الجزائر –مغاربية تونس ،النظام القانوني للأحزاب السياسية والجمعيات في الدول ال العوادي هبة- 1
 .12،ص  1061-1061ورقلة ،في الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ، لنيل شهادة دكتوراه ،أطروحة( مقارنة

،الصادر بتاريخ  01ر عدد .،المتعلق بالأحزاب السياسية ،ج 1061جانفي  61المؤرخ في  06-61قانون عضوي رقم - 2
 .1061جانفي  61
الدستوري ولو نظريا فقط هو إن أهم ضمانة للتعددية الحزبية وحماية حق إنشاء الأحزاب السياسية التي أقرها المؤسس - 3

على إعتبارها قيد  1010،التي تقابلها المادة نفسها في تعديل  1061من الدستور بموجب تعديل  161نص المادة 
موضوعي على أي تعديل دستوري لاحق ،أي مبدأ لا يمكن المساس به ،بالتالي إرساء لشكل من أشكال الديمقراطية 

  .واقعيا بالرجوع لعدة نصوص قانونية منظمة لهذا الحق نستنتج تقيد هذه الحريةومقومات دولة القانون ولو أننا 
الضمانات القانونية لحماية حق تكوين الأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي "،ذبيح عماد دمان :ستزادة راجع للإ-

باتنة ،العدد التاسع ،جامعة الحاج لخضر ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،" المتعلق بالأحزاب السياسية  01-61:رقم 
 .101،ص  1061
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تحكم الإدارة بكل ما تملكه حزب سياسي والتي تبرز فيها هيمنة و  الأولى التصريح بتأسيس
لا  نالذي ضعية ضعيفة للأعضاء المؤسسينبالمقابل و ،ن وسائل لمراقبة كل إجراءات ذلك م

لى سلطات تجتأين ،عتماد الإمرحلة في رع ضمانات قانونية فعلية وكافية يوفر لهم المش
 .1قوى على حساب حرية المؤسسين في إنشاء حزبهم السياسي أالسلطة التنفيذية بشكل 

ى عكس ما إن المشرع قد جعل إنشاء الأحزاب السياسية مربوط بالتصريح المسبق عل
الذي تمنحه وزارة الداخلية وأبقى نشاط هذا  99/66جاء به النظام التصريحي في القانون 

أصبح بل ، 61/01من القانون  61المادة  الحزب متوقفا على الحصول عليه ما نصت عليه
مراحل تبدأ بالحصول على بموجب هذا القانون يتضمن إجراءات أكثر تعقيدا تمر بثلاث 

قرار إداري بإجازة عقد المؤتمر التأسيسي وبعدها تتم عملية اعتماد ا صدور الترخيص بعده
 .الحزب

كل هذه الإجراءات تجعل من وزير الداخلية يتمتع بصلاحيات وسلطة تقديرية واسعة 
ل الصياغة التي جاءت بها ظأي حزب سياسي خصوصا في  عتمادإفي قبول أو رفض 

ستخدام هذه إاء سي لاوحتى  2امض غير دقيقنصوص المواد الجديدة بصفة عامة وشكل غ
ب وتعليل القرار المتضمن رفض الترخيص بعقد يالسلطة التقديرية أوجب نظريا المشرع تسب

لتزامات المنصوص عليها في القانون الإمبررات ذلك كمخالفة إحدى و  سيتأسيالمؤتمر ال
قيد إلا إجراء شكلي على هذا الأنه فعليا لا يشكل إلا ، 3العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

 .الإدارة القيام به

                                                           
" حرية تأسيس الأحزاب السياسية في القانون العضوي في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية " ، رطال حمزةو ب- 1

 .161،ص  1062،س عة يوسف بن خدة ،الجزائر ،د،جامالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية 
 . 19،المرجع السابق  ،ص ...النظام القانوني للأحزاب ، العوادي هبة- 2
المتعلق  61/01ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر على ضوء القانون العضوي "،بن حفاف إسماعيل - 3

 .91،ص  س ون عدد ،دعاشور ،الجلفة ،د،جامعة زيان  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،" بالأحزاب السياسية 
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ن يخفف من وطأة سلطة الرفض الممنوحة لوزير لقد حاول المشرع بشكل ما أ   
غير ،منح للأعضاء المؤسسين حق التظلم قضائيا ضد قرار رفض التصريح يالداخلية بأن 

كثير من الملاحظات المتضمنة لهذا تثير ال 11-61من القانون  11نص المادة  اأنه بدوره
فبداية لم لهذا تثير الكثير من الملاحظات ،، في البداية لم يوضح المشرع بشكل المتضمنة 

يوضح المشرع بشكل دقيق من يملك حق رفع دعوى الإلغاء ضد قرار الرفض غير أن أهم 
رفض التصريح  لغاء قرارإالجهة المختصة في النظر في دعوى نقطة نلاحظها فيما يخص 

يه بالمعيار العضوي خذ المشرع فأالذي  1إ.م.إ.سيسي هي مجلس الدولة بالرجوع قالتأ
عتبار وزير الداخلية يمثل الدولة وفقا لذلك فهي الجهة التي توكل لها مهمة إب،لتحديد ذلك 

كان غامضا فيما يخص هذه الذي  09-92الفصل في هذه الدعوى عكس القانون القديم 
من قانون الاحزاب السياسية  21ص الأجال بحيث تنص المادة خنفس الشيء فيما ي،النقطة 

 فيقلغاء قرارات تو إم مجلس الدولة في البت في دعاوي التي جاءت بحكم عام تلز  61-01
يبدأ من تاريخ إيداع العريضة  الأنشطة الحزبية أو غلق المقار الحزبية في أجل شهرين 2
  .فتتاحيةالإ

 نتخابهمإطرق ،توزيعهم ،المؤسسين  دد الأعضاءى الشروط المتعلقة بعننسدون أن 
يستوجب فعليا إعادة النظر فيها نطوي على تضيق على حرية تأسيس الأحزاب ما ت التي
حكم في الأحزاب عتبار أنها في الواقع ماهي إلا آليات تستغلها السلطة التنفيذية للتإب

                                                           
الصادر بتاريخ  16ر عدد .إ ،ج.م.إ.المتضمن ق 1009فيفري  19المؤرخ في  09-09من قانون  900أنظر المادة - 1
 .1009أفريل  13
صات مجلس الدولة ختصاإالمتعلق ب 6999ماي  30المؤرخ في  06-99عضوي رقم من قانون  9أيضا نص المادة -

ر .ج 03-66قانون العضوي المعدل والمتمم بموجب ال، 6999جويلية  6،صادر بتاريخ  32ر عدد .جوتنظيمه وعمله ،
 .1066أوت  3الصادر في ، 13عدد 

ن العام ،جامعة أبو بكر بلقايد آليات إرساء دولة القانون في الجزائر ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانو ، هاملي محمد- 2
 .126،ص  1061-1066تلمسان ،
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حكام التي سبق أن تضمنها تبنى ذات الأ هذا القانون زائري بموجبالمشرع الج،فالسياسية 
ما ، التشريعات المقارنةمع مقارنة الب سهاف من قيود تأسيالملغى ،بل ضاع 09-92الأمر 

حبذا لو يعود المشرع لتبنى نظام ،فيس الأحزاب السياسية في الجزائر شكل ترجعا لحرية تأس
 .1ل التشريعات الحديثةجلتصريح الذي كان سائدا وأخذت به ا

كتمال تأسيس الأحزاب إحرية العمل الحزبي لا تتحقق بمجرد ية و الحزبإن التعددية 
عتماد من طرف وزارة الداخلية ما هو إلا نقطة بداية الإالسياسية بل على عكس فمنح 

المشرع وضع جملة من ففيها ، لتحقيق أهدافه في الوصول للسلطة أو حتى مجرد التأثير
سلطتها عليها في حال مخالفتها ة في بسط نفوذها و سمح للسلطة التنفيذيالأخرى التي تالقيود 

 .أحيانا أخطر من ذلك الحلو  أهمها التوقيف

 01-61من القانون  11لآلية أخرى للضغط منحها المشرع بموجب المادة  بالإضافة
بالتالي مع كل ،فيما يحض تمويل الأحزاب السياسية الذي يعتمد على الدولة كمصدر رئيسي 

س هيمنة بل أنها ساهمت بشكل كبير تكري،رار عمليا وواقعيا بحريتها لإقهذه القيود يصعب ا
 .غير مباشرةبطريقة  تبعية حتمية لنواب الشعب،بالتالي السلطة التنفيذية عليها 

ما عزز ضعف وهشاشة الأحزاب السياسية في الجزائر هو النظام المعتمد لتكوينها ف
 الداخلية سواء فيما يحض إنشائها أو تنظيمها أووكذا الصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزير 

دارية حقيقيةيحلها في ظل غ  .تحد من ذلك اب ضمانات قضائية وا 

ير من الداخل التي تعتبر سياسات التفجلإضافة لمساهمة سياسة الاحتواء و با 
 على،ة في تنشيط الحياة السياسية لتقليص من دور هذه الأخير لنتهجتها السلطة التنفيذية إ
 ذا الأساس تحولت في ظل ما تميزت به من خصائص سلبية عملت على تلاشي ه

ة عاجزة عن التأثير في كيانات سياسية تابعة للسلطة التنفيذي إلىمصداقية طموحاتها 

                                                           
 .190،ص  السابق،المرجع ...ء دولة آليات إرسا،حمد هاملي م- 1
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نها خاصة و  1ن مصالحهعالمعبرة و منحى القرارات والسياسات المحددة لمصيره أو المجتمع  ا 
ر نواب و دما أدى بطبيعة الحال لإضعاف ، 2ياسيالس النضجللوعي و  تفتقر في معظمها

عتبار أنها باتت في تبعية لمؤسسة الرئاسة إالشعب في مؤسسة التشريع وتراجع دورها داخله ب
 .كنتيجة حتمية لكل المعطيات التي ذكرنها لا صوت الشعب في السلطة

ذ تبني السياسية منبالرغم من كل التطورات التي شهدتها القوانين المتعلقة بالأحزاب 
كان الملاحظ دائما عدم تضمن ،لها  6999رار دستور قإالتعددية في الجزائر عقب 

ا لما تضمنته وفق ةمطلقال تهاعات المنظمة لها لضمانات كافية وفعلية لتكريس حريالتشري
تلك القانونية الوحيدة الممكن الحديث عنها  ةفبقيت الضمان، 3قلميةا  دولية و  تفاقيات ومواثيقإ

ا نيتطبيقها رهو  جاءت بمبادئ عامة يبقى تفعيلها  التي تضمنتها النصوص الدستورية التي
قى لفعلية رغبة النظام في النهوض ر والتنظيمية التي لم تكن بمستوى يبالنصوص التشريعية 

داء البرلماني  ها بتفعيل مكانة مؤسسة التشريع والأبدورها كوسيلة جد فعالة  تسمح بدور 
 .ستقلالية عضوية لهمإالمفروضة عليها لتحقيق حدود عتبارها حد من الإلنواب ب

 

 

                                                           
 .693المرجع السابق ،ص ،...،القواعد السياسية ضميري عزيزة - 1
إن الصراع الذي نشأ بين السلطة والأحزاب وبين الأحزاب فيما بينها ورفضها للتعايش بين مؤيد للنظام العلماني وآخر - 2

ستعمال خطاب عنيف في  كان  6991التعبير عن الموافق في ظل الأزمة التي عرفتها الجزائر سنة للتيار الإسلامي وا 
 مرده إفتقاد تلك القوى السياسية إلى الروح والقيم الديمقراطية ،كما أن هذه الأحزاب هي نتاج للمجتمع ونابع منه ومتأثر

التعبير هي السمة الأساسية التي طبعت بالظروف الإجتماعية والتاريخية فلجوءه للعنف والإقصاء بالقوة ،أو الحدة في 
 .الطبقة السياسية في الجزائر من الإستقلال إلى غاية اليوم

( و.ش.دراسة حالة بالم) إشكالية الديمقراطية في الجزائر وموقف النخبة السياسية منها ،بودبوز غاني :للإستزادة راجع -
 .693،ص 1001-1001جتماع السياسي،لة لنيل شهادة ماجستير في علم الإرسا
 .19 ص،،المرجع السابق ...وني الأحزاب النظام القان، العوادي هبة- 3
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 سلطة التشريعيةير الأحزاب السياسية على التأث:  الفرع الثاني

فهي تقوم بدور ،لها أهمية بالغة في النظم الديمقراطية  1الحقيقة أن الأحزاب السياسية
السياسات المتبعة في الدولة فهي من تتولى مهمة التوعية حول ، رئيسي في التمثيل السياسي

 يادة  عدد المنخرطين فيها ز للشعب وبرامجها قصد  وضح إديولوجياتهاتكما ،ها منها فوموق
 2آمال طبقة أو فئة من فئات المجتمع ا يجب أن تكون معبرة عن تطلعات و ليستمر بقاءهف

هنا ،فختيارهم إتعرف على المترشحين وتوجيه غيرهم من الحتى بذلك تمكن أعضائها و فهي 
خاصة في حالة نص القانون على ضرورة ،ختيارهم إتظهر سيطرتها وحريتها المطلقة في 

 .التمثيل تحت رعاية حزب سياسي معين في البرلمان

أهمها الدائرة  3ختيار الأحزاب السياسية للمترشحينإكما تؤثر عوامل أخرى على 
فوذها عكس المناطق الريفية حيث يكون دور الحزب فيها نن يزداد ففي المد،نتخابية الإ

التي يكون  عتبارات الشخصيةه المناطق ترتكز على الإعتبار أن العلاقات في هذإب،ا ضعيف
                                                           

ها الدساتير لأنها حق سياسي لا بن تعترف ألا يشترط ،رادة الشعبية في البرلمان ر عن الإيتعتبر الأحزاب السياسية تعب- 1
  .المساواةالحرية و ة معينة أهمها تنشئه القوانين بل تضمن ممارسته في إطار شروط قانوني

ة ماجيستر في مذكرة لنيل شهادنظام الدستوري الجزائري الحالي ،السيادة الشعبية في ال، لوشن دلال:ثر تفصيل راجع كلأ-
 .96 ،ص1001-1001جامعة الحاج لخضر ،باتنة القانون الدستوري ،

ادة دكتوراه في النظم ل شهائري ،رسالة لنيام السياسي الجز تنظيمها في النظطبيعة السلطة السياسية و ،صيمود مخلوف - 2
 .102ص ، 1009- 1009ة منتوري ،قسنطينة ،القانون الدستوري ،جامعالسياسية و 

كائن في المجتمع على أنها في الواقع مرآة عاكسة لما هو  إدراك د دراسة الأحزاب السياسية في الجزائرنإن الملفت ع- 3
قدرتها على  متوقفة على مدى،فهي هم في حياة الأحزاب نتخابات رهان مبما أن الإ هذا هي تتفاعل معه وتتأثر بهبالعموم ،

نحراف إخلق ت تيال ،المسألةالممارسة السياسية الحزبية  الذي يؤثر بشكل من الأشكال على، نتخابيالتكيف مع السلوك الإ
بلورة وعي سياسي ديمقراطي تعددي من برامجها على أسس علمية ،تكمن ن تبني مشاريعها و أدل بف،في الظاهرة الحزبية 

الجزائري ومن ثم الممارسة  هذا ما يقدم لنا صورة حقيقية عن الحقل السياسي،و دينية أو بيئية أتبنيها على أسس عرقية 
 .هالسياسية والحزبية داخل

العلاقات العلوم السياسية و دة ماجيستر في مذكرة لنيل شها، ،الظاهرة الحزبية في الجزائر توازي خالد: راجعستزادة للإ-
 .616 ،ص1001-1001يوسف بن خدة ،الجزائر ، ،جامعة الدولية
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ما يجعل الأحزاب ،ختيار نوابهم في البرلمان إلها دور كبير عليها وتوجيه إرادة الناخبين في 
 .عتباراتعملية التشريعية بما يتماشى وهذه الإال السياسية بدورها تؤثر في سر

و في التأثير في ،أر المترشحين ختياإحزاب السياسية لا يتوقف فقط عند إن دور الأ
التدخل في عملهم البرلماني ،بحيث لا يتمتعون بل يمتد نحو توجيههم و ،العملية الانتخابية 

رى قيادة حللحزب الذي يمثلونه أو بالأعالم بالتوجه البحرية وبإستقلالية في ذلك ،بل يقيدون 
ن كان عدد أعضائها كبيرالسياسية و  فالأحزاب،الحزب  لب تسيطر أقلية اإلا أنه في الغ، ا 

كل حزب ،لذا يسعى تسييره ينفرد ببل قد يتحكم في الحزب رئيسه فقط و ،على الحزب 
 .زعماء الأحزابسياسي لإضفاء شرعية على رؤساء و 

اب نتخاب الزعماء الموجودين على قمة الأحز إين نحو إعادة الناخب  كما أن إرادة
الوعي السياسي خاصة ساعد و  لديهمالمستوى الثقافي و  ضجنالسياسية التي تخلفها درجة ال

الأعضاء المنتخبين في البرلمان تزايد سلطتهم و سيطرتهم على ء الأقلية و في سيطرة هؤلا
رغامهم على التصويتعلى حريتهم في إبداء أدائهم و  قيضيوالت يناسب ويساعد ما وفق  1ا 

ة لا بالتالي النائب في هذه الحالة يسعى لتحقيق مصالح الحزب الخاص،أهداف الحزب 
 .نتخبهإالمصلحة العامة للشعب الذي 

حزب هو الرغبة لعل السبب الذي يدفع عضو البرلمان إلى الخضوع التام لقرارات ال 
بحيث أن الرضوخ لإرادة رئيس الحزب ،نتخابه في البرلمان مرة أخرى ا  في إعادة الترشح و 
من إسقاط عضويته في الحزب  في حالة  خوف هبل أن،لتزامه الحزبي إليست فقط في إطار 

ابة الرقسلطة الأحزاب في ممارسة الضغط و  ما يجعل،مخالفته أو الاعتراض على قراراته 

                                                           
ي الغالب قد تكون نوقشت سلفا في أن القوانين ف،كون بر مجدية إن جلسات المناقشة التي تجري في البرلمان لا تعت- 1
لا  م أونعالنائب فيها إن كان سيصوت ب وقفيتخذ مف، حزب السلطة أو أحد الأحزاب الموالية لهجتماعات الحزب خاصة إ

 .عتبار أنه لا يخدم مصالحهإب قد وافق على المشروع أو رفضه بأو الأصح إن كان الحز 
 .103ص ، المرجع السابق،...،السلطة التقديرية جيلالي خالدلب :راجع لإستزادة ل-
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لهم على مستوى تحول دون أداء فعال  1عليهم  فرض عقوباتعلى المنتخبين في البرلمان و 
هم لحزبهم تتبعيتكريس يتجردون من صفة تمثيلهم للشعب و  جعل منهم،ما ي السلطة التشريعية

التي سبق عوامل المختلفة المساهمة في ذلك الذي بدوره في تبعية للسلطة التنفيذية بالرجوع لل
 .الإشارة إليها

وأداء الأحزاب  لوثيق بين فعالية المؤسسة البرلمانيةرتباط االإمن هذا المنطلق يبرز 
ضعفها ،فمل في إطارها عالتي ت إذ أن قوة المؤسسة التشريعية تحددها قوة الأحزابالسياسية ،

 في الأداء البرلماني تلالاتإخويعتبر مؤشر على وجود ينعكس عليها بشكل مباشر 
القيم  عبر جتماعيةالسياسية والإتضطلع بوظيفة التنشئة فالأحزاب السياسية هي من 
توجهاتهم ،ثقافتهم ،بناء شخصيتهم تساعدهم على ليها و ضوالمهارات التي ترسخها لدى منا

قادرة على تحمل مسؤوليات  للعمل السياسي ،بالتالي تأهيل النخب السياسية وجعلها تهميورأ
 شكل الأحزاب جهازمستويات التي تسم الحزب داخل الدولة ومؤسساتها في جميع الإعامة ب

عن الأهداف الخاصة  ستقلاليتهمإغير أن الأهم هو ضمان ، 2ختيار أعضاءهاو مصدرا لإأ
 .المصالح الضيقة للحزب على حساب مكانة السلطة أو المؤسسة التي يمثلونهاو 

إن البرلمان بمفهومه العضوي يعني المجالس المنتخبة التي تتشكل من نخب تنتمي 
بالمفهوم الوظيفي تتمثل في النشاط ،أما وشرائح مختلفة من المجتمع وفئات إلى مستويات 

 . 3الذي تقوم به في مجال التشريع والرقابة على أعمال الحكومة

                                                           
 .101ص ،السابق ،المرجع ...لسلطة التقديرية ا، بلجيلالي خالد- 1
،بل يجب البحث عن  فقط نتخابيةإيس مجرد تقديم مترشحين في قائمة لزب في الممارسة السياسية دور الح إن- 2
تكوينهم بما لمبادئ الأخلاقية و اة السياسية والسيرة المهنية و ر يخو ال شخاص يملكون موصفات خاصة تتعلق بالكفاءة العلميةأ

 .المشاركة الفعلية بذلك في ممارسة السلطة النيابيةة البرلمان و للحزب الذي يصل لقب يعمل على تجسيد البرنامج العام
 .339ص ، لمرجع السابقا،...ستقلالية إ ضمانات، بن سمير أحمد: ستزادة راجعللإ-
أطروحة ، (دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب)بيةالأحزاب السياسية والأداء البرلماني في الدول المغار ، سويقات الأمين- 3

 .621،ص  1062-1061بسكرة ،، جامعة محمد خيضر،ادة دكتوراه في العلوم السياسية لنيل شه
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غير أن الواقع العملي للدور الذي تمارسه الأحزاب السياسية داخل البرلمان من خلال 
ساسية عتبارها ركيزة أإب،ذلك كليا مع الأداء المنوط بها  التجربة البرلمانية يكشف تنافي

قد يرجع ذلك لوجود عدة نقائص وثغرات شكلت في مجملها ،للنظام الديمقراطي للدولة 
عوامل ساهمت في الحد من نجاح العمل الحزبي من جانب آخر في الكثير من المواضيع 

 .المناسباتو 

تي تعرفها الأحزاب في الجزائر أثرت بدورها النشقاقات الداخلية بالإضافة إلى أن الإ
ة عوامل منها الموقف من بالرجوع لعدنع القرار السياسي وسببت ضعفها في عملية ص

ظل غياب الممارسة  عدم الرضا على تصرفات أحد القياديين خصوصا فيالسلطة و 
الفرصة  حلم تتلتي جاءت نتيجة ترسبات تاريخية وثقافية ا الديمقراطية والحرية داخل الأحزاب
ستقلالية تضمن أداء إمان من المشاركة في صنع القرار بللأعضاء الممثلين للحزب في البرل

 .لهم فعال

التي ترتب عليها ( تجوال السياسيال)عرف بظاهرة يشقاقات ما نكما أفرزت هذه الإ 
منتمي عتبار عدد  النواب الإب،ختلالات خطيرة على مستوى موازين القوى داخل البرلمان إ

 مانية بما فيها الكتل البرلمانيةإلى الكتلة أو الحزب هو المعيار الأساسي لتشكيل الهياكل البرل
ل كتل داخل المجالس في بداية العهدة لتشكيلعدد الكافي حيث أن البعض منها يكون لها ا
ما يؤدي إلى فقدانها حقها ا الحق في تشكيل هذه الكتلة ،لكن هجرة بعض أعضاءها يفقده

بالنسبة لكل عرفة في  60 في التمثيل في هياكل المجلس لأن العدد المطلوب لتشكيلها هو
ه الخصوص ما يؤثر بصفة خاصة على الأحزاب الصغيرة أو المعارضة على وج،البرلمان 

 .ودورها في هذه المؤسسة

ب معنية وتضاءل تمثيل أخرى كما أدت أيضا هذه الظاهرة إلى زيادة عدد نواب أحزا
لا سياسة واضحة تعمل داخلي و  ستقرارإما جعل الأحزاب لا تعرف ،شي البعض الآخر تلاو 
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ما أدى بالمؤسس الدستوري لتدارك ذلك من خلال منعها بصريح العبارة بموجب ، وفقا لها
فرض عقوبة التجريد من العهدة البرلمانية و  1061من التعديل الدستوري لسنة  662المادة 

 .1البرلمان جراء ذلكعلى مستوى غرفتي 

فنجدها عندما يكون ،الظروف السائرة عموما في الدولة بإن الأحزاب السياسية تتأثر     
 خاصة الحكومةعامة و  2تدعم السلطة التنفيذيةف، توافق تماما مع السلطةتمستقر الوضع أمنا 

دستورية  هورية وتسانده رغم عدمأيضا رئيس الجمستوى البرلمان عن طريق ممثليها و على م
،أما عندما يتغير الوضع خاصة مع الأوضاع التي تشهدها البلاد  شرعية وجوده في الحكمو 

لى عن موقفها السابق خفتت،ر يهدد وجودها ومصالحها من ثورات شعبية نجدها تشعر بخط
لا تعبر عن أي سلوك يل يجعلها لا تمتلك أي مصداقية و دعمها للشعب كنوع من التحا نلعلت

 .ديمقراطي

إن أهم ما يجب توفره لإفراز منظومة حزبية لنخب برلمانية قادرة على أداء وظائفها 
يسمح ببعث روح جديدة للتشكيلات الحزبية ،ما  احترام مبدأ تجديدها بشكل مستمر هو
جراءات ثابتة تعكس تعتماد أساليب ديمقراطية شفافة وفإب  س للأحزابيسأقا لقواعد وا 

 ي تفعيل الأداء البرلماني من جهةلأن هذا التجدد يمكن أن يساهم ف،وديمقراطيتها  السياسية

                                                           
 .311-316ص ص ، المرجع السابق،...،ضمانات إستقلالية  بن سمير أحمد- 1
صلاحيات واسعة تجعلها محل أطماع كل من يرغب في ممارسة  للسلطة التنفيذية في الجزائر لاسيما مؤسسة الرئاسة- 2

كالية مام إشأهكذا نصبح ف، نتخابات وباقي المؤسسات عند المواطنفي التقليل من شأن المعارضة والإ يرغبو من أالحكم 
ستقرار في النظام إ لتحقيقما لا يؤدي ؟ ئاسيات مشبوهةمام ر أنتخابات تشريعية نزيهة نسبيا إمدى جدوى  بينمركبة 
 .السياسي

 ديوان المطبوعات الجامعية،ط .د،النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعدية ، ناجي عبد النور: للإستزادة راجع-
 .606 ،ص 1001الجزائر ،
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يعيد الأمل للمواطن في جدوى ،ما نغلاقها من جهة ثانية ا  من جمودها و  هايؤدي لإخراجو 
 .1العمل الحزبي الذي يجسده من خلال طموحاته

 نخرج ع في الجزائر دور الأحزاب السياسية نأعتبار إلى إبالتالي نصل في الأخير 
بعيد كل البعد عن فقد بات النائب ،ما هو مقرر له في مختلف الأنظمة الديمقراطية العالمية 

رة توجهات السلطة التنفيذية كآلية أخرى غير مباشة و كونه ممثل للشعب وبات مجسد لإراد
لأبسط مهامها الدستورية  تستغلها للتحكم في البرلمان تضعف دوره ومكانتها وحتى أدائه

النظر فيه ستوجب إعادة يأدت لإثبات هذا الواقع الذي حق  مختلف الخلفيات التيبالرجوع ل
سواء بموجب ما تصرح كافة المستويات كحتمية لإخراج السلطة التشريعية من تبعيتها على 

الواقعة كسبيل لتحقيق أكبر للديمقراطية أو ما تطرحه الممارسة العملية و  به الممارسة النظرية
عن  آراءهممارسة السلطة كأهم وسيلة لإبداء اركة الشعب في الحكم و فعلي للمش وضمان
 .تفادي اللجوء لوسائل أخرى غير ديمقراطيةو  طريقها

 مجلس الشعبي الوطنيسلطة رئيس الجمهورية في حل ال: المطلب الثاني

تمتلك السلطة التنفيذية وسائل عدة تستطيع من خلالها التحكم في السلطة التشريعية أهمها   
وجعلها صلاحية يمارسها   3دون الغرفة الثانية  2و.ش.لجمهورية في حل المسلطة رئيس ا

                                                           
 .621 ص، المرجع السابق،...الأحزاب السياسية ،قات الأمين  يسو - 1

2 -houdrechy Benoit ,Droit constitutionnel et institution politique , ellipse Edition, Paris , 
2011, P39.  

مؤسس الدستوري الجزائري في لى رغبة الإمجلس الأول دون المجلس الثاني ،راء قصر الحل على اليعود السبب من و - 3 
ير قابل للحل خاصة بعد الأحداث نشاء مجلس ثاني غإيق ستمراريتها عن طر إستقرار مؤسسات الدولة وضمان إضمان 
نما تثار أمام ا  لا تثار أمامه مسؤولية الحكومة و بالإضافة الى أن المجلس الثاني ، 6991 كان سنة الدستوري الذي غوالفرا

 .ون الغرفة الثانيةدبالتالي المنطقي أن يتم حله فقط المجلس الأول 
مذكرة تخرج لنيل ، ختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائريالإ، بركات أحمد:ستزادة راجع للإ-

 .600ص ، 1009- 1002تلمسان ،، جامعة أبو بكر بلقايد، في القانون العام ماجستيرشهادة 
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رسته لهذا الحق من خلال منعه من عند ممافرض بعض القيود الشكلية عليه و  نفراديإبشكل 
 تهلمنعه من اللجوء إليها كلما واجهدستوريا كسبيل  ةحددمستخدام هذه السلطة في حالات إ

ستقلاليتها ويفرض منطق إكسلاح يحد من  ستعمالهاإفي هذه المؤسسة وعدم معارضة 
 .(الفرع الأول) لتفادي وضعه في مكانة مهيمنة عليه  خضوعها له

لتوازن بين السلطتين التشريعية ان اها وضعفها في ضملتعلى قغير أن تلك الحدود    
حيث صطدم بالواقع ،إ 6999متحان عملي لتطبيق دستور إفي أول  لاحظنا أنه والتنفيذية
أوقع الدولة ككل في فراغ رفة الوحيدة و غال نه كانرغم أ آنذاك و.ش.رئيس الى حل الملجأ ال

 حكامأحترام إشق الأنفس ،دون بالجزائر إلا  دستوري نجم عنه أزمة لم تخرج منها
أ لج ةسياسيحيث لأسباب  (1016)وقع مع بوادر السنة الحالية  الدستور،نفس الشيء

أن هذه القيود ماهي في الواقع إلا شكلية لا تؤثر  قولبالتالي يمكن ال، و.ش.مالرئيس لحل ال
لحد من لآلية  حال أراد حل هذه الغرفة وتفعيلهرية في في الإرادة الخالصة لرئيس الجمهو 

 (.الفرع الثاني ) برلمانسلطة ال

 حدود ممارسة رئيس الجمهورية لسلطة الحل: الفرع الأول

بموجب المادة  و.ش.المجمهورية سلطة حل لقد خول المؤسس الدستوري لرئيس ال    
غرفتي البرلمان والوزير الأول ورئيس المجلس  يستشارة رئيسإذلك بعد و  1من الدستور 612

سنة لعد التعديل الدستوري الأخير به المحكمة الدستورية الدستوري سابقا الذي بات تسميت
لا يجوز تفويض هذا الحق أو ممارسة من قبل أي جهة أخرى وفق نص المادة ، 1010

                                                           
 .سالف الذكر 1010من التعديل الدستوري لسنة  616تقابلها المادة - 1
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 تقيد الرئيس في ستشارة لاغير أن هذه الإ، (حاليا 93المادة ) 1061في تعديل  606
 .1ممارسة هذه الصلاحية سواء كانت مؤيدة أو معارضة

 في خطر الوسائل الرقابية التي تمارسها السلطة التنفيذيةأحل البرلمان من  تعتبر آلية
ة برلمانية قبل نهايتها الطبيعية حيث أنها تؤدي لوضع حد لعهد، السلطة التشريعية مواجهة

كوسيلة لتحقيق التوازن بين  البرلمانية لمية خاصة منهاالأنظمة العا غلبأوأخذت بها 
حصول أزمات السلطات في مقابل المسؤولية السياسية للحكومة وسحب الثقة منها لمنع 

 .2في حالة الحل الوجوبيوزارية لكن هذا يكون 

قب عدم موافقة يتميز الحال الرئاسي عن الحل التلقائي أو الوجوبي الذي يحدث ع   
وة القانون تلقائيا ،غير لى مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية على التوالي بحل بقعو .ش.الم

 يتمتع في ذلك بسلطة تقديريةو المنفردة لرئيس الجمهورية فقط  لإرادةلأن النوع الأول يعود 
لعل سبب منحه هذه الصلاحية راجع لمكانته التي يحتلها في النظام ككل وضمانة ،واسعة 

 .3لتكريس تفوقه

نظرا لخطورة حل البرلمان كسلطة فإن الدساتير تحيطه غالبا بجملة من الضامنات 
تمثل هذه الأخيرة حدودا على رئيس الجمهورية في حل  للحيلولة دون إساءة استخدامه

مقتضيات فعالية الحل بين كمحاولة من المؤسس الدستوري الجزائري للتوفيق ، 4و.ش.الم

                                                           
 6991دستور دراسة تحليلية لطبيعة النظام السياسي الجزائري في ضوء –،النظام السياسي الجزائري  بوشعير سعيد- 1
 .111ص ، 1063طبوعات الجامعية ،الجزائر ،ديوان الم، الجزء الثالث( مكانة رئيس الجمهورية)

مذكرة لنيل ، 6991تين التنفيذية والتشريعية في ظل التعديلات الدستورية بعد سنة ط،العلاقة بين السل عبة سليمة- 2
 .2 ص، 1061-1063، جامعة الحاج لخضر باتنة، في الحقوق ماجستيرشهادة 

 .601ص ،،المرجع السابق ...ت التشريعية ختصاصا،الإ حمدمبركات - 3
 مجلة العلوم الإنسانية، " موجبات الضمانالجزائر بين مقتضيات الفاعلية و  في و.ش.حل الم" ،  مفتاح عبد الجليل- 4

 .20،ص  1002، 66 بسكرة ،العدد، جامعة محمد خيضر
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ن جهة وتدعيم م 1يمكنها من ضمان سير النظام الدستوريكسلاح في يد السلطة التنفيذية 
من  ضمان بقائهم في تبعية لتوجهات مؤسسة الرئاسةبمكانتها وتفوقها على نواب الشعب 

 .جهة أخرى

بالنظر للسلطة فقط ن كونها شكلية عالشروط لا تعدوا و غير أن هذه الضمانات 
الجمهورية فيما يخص هذه الآلية التي تتمثل بالأساس التقديرية الواسعة التي يمارسها رئيس 

،لعل هدف  وكذا الوزير الأول 2رئيس المجلس الدستوري يس غرفتي البرلمان و ستشارة رئإفي 
حفظ مكانة رئيس الجمهورية من و شتراط هذا الإجراء حماية إالمؤسس الدستوري من خلال 

ن كاستشارة حتى و مع ذلك فإن هذه الإ، 3أي اتهام  نت إلزامية فإن رئيس الجمهورية غير ا 
المؤسس  د، أرا ملزم بالآراء التي تقدمها هذه الجهات لذلك يبقى لهذه الاستشارة طابع شكلي

 مؤسسة الرئاسة ،بإعتبار أن رئيس الجمهورية لا يشارك الدستوري من خلالها حماية مركز
 الحلأي طرف في إتخاذ قرار 

 فتاءستبالإستشارة شعبية تعرف إهذا كان الأجدر بالمؤسس أن يرد الأمر كله إلى 
ائه في أي قضية تستفلإول له سلطة اللجوء مباشرة للشعب خبما أن الدستور  4على الحل 

 ختيار نوابهإهو من يتولى  سلطة تمثل الشعبو .ش.الموبما أن  5يراها ذات أهمية وطنية
                                                           

 "  مقارنة في بعض الدساتير العربية دراسة –حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان " ، وهيبة شقابو ، بن مبارك ماية- 1
 .692 ،ص1061العدد الثالث ،،جامعة عباس لغرور ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية

ة رئاس دسناإبالتالي ،يعين من طرف رئيس الجمهورية  1061رئيس المجلس الدستوري وقف التعديل الدستوري لسنة - 2
حترام الدستور ومنع خرقة لعضو معين مباشرة عن طريق مرسوم رئاسي يجعل من إهذا المجلس المكلف بالسهر على 

 .تأثيره بدوره على التوجه العام للمجلس أمر مؤكد كانية تأثره بالجهة المعنية له و إم
العدد و ،.ش.م، مجلة النائب"  - الجزائري النموذج-القوانين  دستوريةالرقابة على " ، شيهوب مسعود:ستزادة راجع للإ-
 . 19-30،ص ص  1001 ،الجزائر1
 .22ص ص ،،المرجع السابق ...ريعيةآليات الرقابة التش، بن بغيلة ليلى- 3
 .696 المرجع السابق ،ص،...ية و الطبيعة الرئاس عن، محمد فو يأما- 4
 .سالف الذكر 1010الدستوري لسنة  من التعديل 9التي تقابلها الفقرة  9فقرة  96أنظر المادة - 5
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التالي تجسيد فعلي تور على هذه الصلاحية للشعب لينظر فيها بكان المنطقي أن ينص الدس
ستعمال هذه الآلية كسلاح يمارسه رئيس الجمهورية للتحكم في السلطة إمنع للديمقراطية و 

 .التشريعية وتشكيلتها

بل ستشارة الشخصيات المذكورة أعلاه إفي  خيرر إلى أن رئيس الجمهورية غير منشي
تكون غير  ستشارةالإستفاء شرط إدون  و.ش.مبادرة بحل الم عليه فإن أي،ملزم بذلك 
ات مع ذلك لا يمكن إنكار أن لرأي هذه الشخصي، 1غير نافذةغير دستورية و ،مشروعة 

دى ملائمة قرار الحل للوضع الذي يساعد في تقدير م دور كونهبالرغم من عدم إلزامية 
 .2ذلك ستوجبإ

تبر من الناحية الشكلية بمثابة موافقة على تفاق هذه الشخصيات على قرار الحل يعإف
أن الحل لم  زمن ثم إبرا،السياسية إلى تدعيم قرار الرئيس قرار الحل مما يؤدي من الناحية 

إنما صدر بعد موافقة الشخصيات الواجب ، يصدر نتيجة تعسف من جانب الرئيس
ة لا يستند لأسباب لطه لهذا السوءبعض الأحيان إدراكه أن لج كما قد تؤدي في، ستشارتهاإ

 .3اجعله يتراجع عن ممارستهلعدم إمكانية فعلية 

للحل  كما يلزم رئيس الجمهورية أيضا كنوع من الشروط التي تقيد سلطته في اللجوء
ريعية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر نتخابات تشإراء لتزام بإجشكليا بإصدار مرسوم الحل والإ

تعتبر هذه المدة ، 4نتخابات تشريعية قبل أوانهاإجراء إهي نفس المدة المقررة في حالة 
الدولة في حالة المحددة دستوريا بمثابة ضمانة الغاية منها عدم إطالة الفترة التي تبقى فيها 

                                                           
 .13 ص، المرجع السابق،...،آليات إرساء دولة  هاملي محمد- 1
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  التشريعية في النظام الدستوري الجزائريلتوازن بين السلطتين التنفيذية و مدى ا، دايم نوال- 2

 .631 ص، 1062-1061بكر بلقاسم ،تلمسان ، جامعة أبو، في القانون العام
 .601ص ، المرجع السابق،...ختصاصات التشريعية ،الإ بركات محمد- 3
 .696ص ،،المرجع السابق ...الطبيعة الرئاسيةعن ، محمد فأومايو - 4
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جديد لمدة  و.ش.متعطيل تشكيل أيضا وسيلة للحد من إمكانية السلطة التنفيذية ،ور غش
عتبار أن المؤسس إي الأوامر بهسطة آلية أخرى رئاسة للتشريع بواطويلة تستغلها مؤسسة ال

 .من الدستور 611قد منح لها ذلك موجب نص المادة 

إنتخابات  غير أن أهم ما يمكن ملاحظته من منح الدستور للرئيس صلاحية إجراء
غلبية أ بحثا عن و.ش.تشريعية قبل أوانها خصه بوسيلة أخرى تمكنه من تجديد تشكيلة الم

 .مساندة

الجمهورية عند إقدامه على ممارسة رئيس الي نصل إلى أن الدستور لم يلزم بالت    
ستعماله هذه السلطة التي إالتقيد بأي شرط جوهري من شأنه الحد من  وأ حترامإسلطة الحل 

ه من عيمن مابها ، حيث يمارسها بحرية كاملة ولا وجود ل هخضتعتبر أهم الصلاحيات التي 
 91التصويت بالثقة المنصوص عليه في المادة و .ش.رفض محتى في حالة اللجوء إليها 
لمادة الخاصة بالحل رئيس يتمتع بالسلطة التقديرية الواسعة في تفعيل نص االف،من الدستور 
من  601يه في المادة المنصوص علهو ستعمالها إيبقى القيد الوحيد على ، من عدم ذلك

جوء لبحيث لا يجوز لرئيس الدولة ال،بشغور منصب رئيس الجمهورية  المتعلق 1061تعديل 
 .لهذه السلطة

لكن مهما يكن الأمر فإن عدم تقييد المؤسس لسلطة الحل من حيث الزمان لا يعني 
ختصاص لا يمكن أن يرتكز لأن هذه الإ،السماح له بتكرار اللجوء إليها متى ما أراد ذلك 

نتخابات التشريعية التي قد لا تستجيب لرغبات رئيس الإنتائج دستوريا على إرادة رفض 
 .1الجمهورية

عتباره حلا رئاسيا يمارسه رئيس السلطة التنفيذية إالواقع أن الحل في الجزائر يمكن     
نما لتركيز السلطة في يده وضمان هيمنته على  لردع البرلمان ،ليس بهدف ضمان التوازن وا 
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سلاح الحل غير مقيد ضدها إستعمال حتمال إفعل بعة له ة تابالبرلمان وتحويله إلى هيئ
لتوقيف أي محاولة أو مناقشة توجهاته طالما أنه لا قيد عليه لا من البرلمان ولا من طرف 
الشعب وسلطته المطلقة في الحل إلى أن يرضيه الشعب بتحقيق مآربه فيتحول إلى وصى 

 .1على الشعب

نتخابات إؤون الدولة  إلى حين إجراء ير شأما فيما يخص الجهة التي تتولى تسي  
ظمة ن الشعب مصدر كل السلطات حسب كل الأنأبما ،تشريعية قبل أوانها هي الحكومة 

أن تخضع الحكومة للرقابة في هذه المدة إذ ما الديمقراطية العالمية ويمثله البرلمان ،يجب 
قرارات  هاتخاذإم زمة لضمان عدضيق الحدود الاأختصاصاتها في إحصر و و .ش.حل الم

يؤدي إلى ،سيادة الشعب  أعتداء على مبدإيعد غير ذلك بسياسية تستدعي مسائلتها والقول 
ما نجده في النظام السياسي الجزائري في ظل عدم نص  2ختلال التوازن بين السلطاتإ

لي الحكومة تسير الأمور إلى حين ستثناء تو إسس على أي مسألة في هذا المجال بالمؤ 
 .جديد و.ش.م نتخابإ

ما يمكن قوله أن أبرز النقائض التي يتضمنها الدستور الحالي للجزائر فيما خر إن أ   
د فعلية تمنع رئيس الجمهورية من يحض آلية الحل هو عدم نصه على ضمانات وحدو 

جبارهم على الرضوخ لتوجهاته في حالة أرادوا كوسيلة للضغط على النواب و  لهاستعماإ ا 
أدت لتراجع ممثلي الشعب في التشريع و مؤسسة م ما كان له أثر بالغ على دهحتفاظ بمقاعالإ

تمثيلهم للشعب وبات أغلبهم في تبعية عضوية لمؤسسة الرئاسية تبعية لا تفرضها الممارسة 
 لعالمية لكن فرضها واقع الممارسةالنظرية للسلطة التشريعية في الأنظمة الديمقراطية ا

 .حتمية لما أقره الدستور العملية في الجزائر كنتيجة
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 فعالية السلطة التشريعية حل كوسيلة للحد منال:  الفرع الثاني

 ىسعيقوم على مبدأ الفصل بين السلطات من المعروف أن كل نظام سياسي ي
في سبيل ذلك عملت هذه ، للحصول على تكريس نظام يتماشى ومتطلبات الديمقراطية

سواء كان هذا الفصل مرنا أو مطلقا ، مبدأهذا الفرضه يالتوازن الذي  حترامإالأنظمة على 
ن كان تجسيده يظهر أكثر ربما في الأنظمة التي تقوم على الفصل  فهو يقوم على التوازن وا 

جد له ن،مع ذلك فإن هذا التوازن  المطلق مقارنة مع الأنظمة التي تقوم على الفصل المرن
أن السلطة التنفيذية تحوز آليات  حيث،وجود كعنصر جوهري أيضا في هذه الأنظمة 

لمواجهة البرلمان الذي بدوره له آليات أخرى توازنها أهمها سلطة الحل المخولة لرئيس 
 .1الجمهورية التي تقابلها آلية إقرار مسؤولية الحكومة

غير أن الواقع العملي لسلطة الحل في الجزائر لا تتوافق كثير مع هذا المفهوم فتتمتع 
ة بها دون تصديق مؤسسة أو سلطة أخرى عليها يجعل منه سيد العمل رئيس الجمهوري

فحق الحل في النظام السياسي الجزائري لا يعتبر وسيلة موازنة لحق البرلمان في ، التشريعي
ه المعهودة في النظم كما هو معمول به الأنظمة البرلمانية وفقد دلالات، سحب ثقة الحكومة

أي ،ا أن تعزز مركز رئيس الجمهورية لة جديدة من شأنههد ظهوره ليكتسب دلاالبرلماني م
 .2متياز أساسي يتمتع به على حساب سلطة البرلمانإبعبارة أخرى بات 

ي أأمام  و.ش.الم ل هذا الحق من ضرورة موازنة لأداه عقابفالملاحظ هو تحو 
متلاكه أي وسيلة دفاعية ضده لمواجهة إعتراض على الرئيس في ظل عدم محاولة للإ

الدستور أداة  على هذا الأساس يصعب تصور حق الحل المنصوص عليه فيجوءه له ،لب
بين سلطتين  يمظهر من مظاهر التعبير الرئاسي عن دوره التحكيم رئاسية حيادية أو

لأن هذه الصلاحية فعليا تذكير دائم للغرفة الأولى ،الحكومة و  و.ش.متوريتين هما الدس
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حكومة الممثلة لرئيس ال عها تتفادى الدخول في صراعات مجعلبالتهديد القائم ضدها ما ي
إلا منسق ماهو الوزير الأول س الفعلي لهذه الأخيرة هو نفسه و ن الرئيأعتبار إب،الجمهورية 

برنامج رئيس الجمهورية عن طريق مخطط عمله  ،ينفذ 1أول الوزراء لا غيرو لعمل الحكومة 
بالتالي الدفاع عن هذه السياسة المنتهجة من قبله تقع على عاتق رئيس الجمهورية في حال 

 .وجدت أي معارضة أو أثيرت له أي مسؤولية جراء عرض برنامجه

لعل غاية المؤسس بإقرار هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية نتيجة لكونه يحوز قوة 
في  واحد كلو .ش.الم وابعكس ن،ب من طرف الشعب كله خأنه منت عتبارإبطلقه م يةلتمثي

ة معهم ما بالتالي يحوز شرعية مطلقة بالمقارن،نتخابية ويمثل منطقة إقليمية معنية دائرته الإ
يمثل عموم الشعب  هيرجع له كونو بقاء هذا المجلس من عدم ذلك  يمنحه صلاحية تقدير
ية رئيس الجمهورية ودوره التمثيلي كوسيلة أخرى لتدعيم مكانته على بالتالي إقرار لشرع

ما أخل بتوازن كلا السلطتين بفعل آلية الحل ،حساب شرعية النواب ودورهم التمثيلي 
 .الرئاسي

يس الجمهورية بدل الوزير ستقالة رئإتوازن أساسيا في عدم مثلا إقرار تظهر أوجه الا
فهذا تأكيد من المؤسس ،له  و.ش.في حالة رفض المبرنامجه عتبار أنه بصدد تنفيذ إالأول ب

الدستوري على سمو مركز رئيس الجمهورية وتحصينه من أي خطر يهدد هذه المكانة 
بالتالي جاء الحل خدمة للرئيس في مواجهة البرلمان كآلية دستورية في يده ذات تأثير سلبي 

رادتها الغرفةتنحية ،بعليه في المجال التمثيلي  تأكيد و  الجمهوريةن أمام رئيس م السفلى وا 
 .2ةالرئاسلمؤسسة  لهيمنة منه 
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ى من ر لا السلطتين مرهون بوجود سلطة أحفالازدواجية التمثيلية المجسدة في ك
حيث يمكن له أن يلعب دور ،المفروض أن تعلوهما هي الشعب في الأنظمة الديمقراطية 

رة منحه عدم منح هذا الحق له يحتم بالضرو س يمثلانه و أنهما بالأسا عتبارإبالحكم بينهما 
 .هي مؤسسة الرئاسة بطبيعة الحال في الجزائرللمؤسسة الأقوى بينهما 

من أغلبية برلمانية معادية في التخلص  و.ش.المحل  يتمثل الهدف من قرار 
و .ش.الملشعب ليفصل بين برنامجه ورفض  حتكامهإيبقى ،ه تأو على الأقل لسياس هلشخص
بحيث ،ختيارهاإالتشكيلية الجديدة التي سيتولى  نتخابات التشريعية ذلك من خلالتحدد الإله و 

ساندة ومؤيدة غلبية جديدة ملأنتخابات اهذه الإ زإفراسيكون بلا شك مرتاحا في حالة 
إلى جانبه  ووقوفعلى قراره موافقة و ثبات من قبل الشعب إ ذلك تعد، لبرنامجه وسياسته

في النظام السياسي  همركز  ما يساهم بطريقة أخرى في تأكيد قوة،ساب البرلمان على ح
 .للدولة

عارضة لسياسته يضعه نتخابات لأغلبية برلمانية مأما في حالة العكس أي إنتاج الإ    
يحتم عليه البقاء بعيدا عن ،ما رج ينقص من حجم شرعية قراراته حذلك في موقف 
أو قبول حتمية ، و.ش.مدة للالتشكيلة الجديتنشب بين الحكومة و يمكن أن الصراعات التي 

ات الدستورية في بالتالي يكون السير عادي للمؤسس،التعايش التي تفرضها الأغلبية الجديدة 
ة السياسية من طرق بوقواعد اللعبينهما  ختصاصالإ لحترام مجاإالدولة مع ضمان 

 الجزائرن تتحقق في أه الفرضيات نظرية لأنه من الصعب ،لكن تبقى كل هذ المؤسستين
أو إن ،عادة  هبي الذي يشهد سيطرة حزب السلطة وأخرى موالية لنظرا لطبيعة النظام الحز 

 .1اينتمون لهالتي غلبية البرلمان من أر دائما ما يكون الرئيس وحكومته ح التعبيص
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رئاسة تبقى غير ممكنة على إن إمكانية بروز أغلبية معارضة لمؤسسة البالتالي 
رح به المعطيات الحالية المتعلقة بوضعية السلطتين صما تالأقل في الوقت الراهن وكل 

غير أن السؤال الذي يبقى مطروح هنا في حال ظهورها ،تستبعد إلى حد كبير حصول ذلك 
 ويفقد مع ذلك يكرر حل البرلمان أو تقال الحكومةر الرئيس ويدعم حكومته و هل يغام

إلا أن ذلك ،عتبار أن الحكومة ماهي إلا أداة لتنفيذ سياساته وتوجهاته إب،مصداقية برنامجه 
مركز رئيس لكما سبق الإشارة إليه يبقى غير ممكن في النظام السياسي الجزائري لما 

 .الجمهورية من نفوذ على كافة المؤسسات حتى تلك الممثلة للشعب

ها مؤسسة الرئاسة في الجزائر تعتبر بتمتع تالتي لأخير نستنتج أن سلطة الحل في ا   
كما هي و ،.ش.سيطرتها على الملد يستقلالية البرلمان وتأكإائل التي تحد من أقوى الوس

شعب في البرلمان أيضا سلطة يستعملها بصفته غير مسؤول بأي طريقة مما يجعل ممثلي ال
 .تامة لهفي تبعية عضوية 

ستقرار مؤسسات الدولة إعلى رئيس الجمهورية من أجل ضمان غير أنه ينبغي     
ستخدام سلطة الحل كلما كان في ذلك مساس إدوره لإرادة الشعب والامتناع عن متثال بالإ

 عتبار أنه ينجز عن ذلك أثار غاية في الأهمية كونها تمس أحدى المؤسساتإب،لمركزه 
 .1سة البرلمانيةالمتمثلة في المؤسالدستورية الجوهرية في الدولة 

التي وضعها دود حنها في ظل كل هذه اللا يمك بغرفتيهاإذن السلطة التشريعية 
المكانة المتميزة التي يتمتع بها رئيس  ةستقلاليتها وسلطتها مجابهإالمؤسس الدستوري على 

بواسطة كل التي تتأكد وتقوى في كل مناسبة ،ية في النظام السياسي الجزائري الجمهور 
في منأى  هووضع،تحصينه من كل الجوانب  هدف المؤسس الأساسيكما لو أن ، الآليات

عن أي مسألة أو خطر يهدد مركزه وباتت المؤسسة الدستورية الممثلة للشعب في تبعية 
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لى تراجع دورها إام في العالم أدت بكل الطرق وفي كل المناسبات نظ عضوية لم يشهدها أي
ما يستوجب ،يمس حقوقه وحرياته تأثيرها للشعب مباشرة و عيات يصل كل ذلك من تبلما و 

عادة الإحقا ضرورة إع عتبار لها بجملة من الإصلاحات ادة النظر في مكانة هذه الهيئة وا 
العضوية التي بطبيعة الحال  تهستقلاليإتي تمس تشكيل البرلمان بما يضمن أهمها تلك ال

  .الوظيفية ستقلاليتهإستضمن معها 
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 الباب الثاني صورية إسناد السلطة التشريعية للبرلمان
تعتبر الوظيفة التشريعية في مختلف الأنظمة السياسية من أهم الوظائف الدستورية   

كتساب البرلمانات لاذه ا  و ،ير عن اإطرادة الشعبية عبناا تعد اإطاار الاام للتلأفي الدولة ذلك 
 ،غير أن  سم الشعبإن تصبح المشرع الأصلي بنتاا من أالوظيفة كان وليد تاورات عدة مك

ما ،أخرى  عواملأي  لاعلياا و  لا تأثر السلاة التنفيذيةذلك يستوجب أمكانيتاا ممارسة إ
بمكانة محصنة من أجل تحقيق فعالية فالبرلمان يجب أن يحظى ،ستقلالية نسبة إيضمن لاا 

 .1العضويةمختلف القوانين وظائفه المحددة له في الدستور و  في أداء

فاسحا ،سلاة التشريعية الدور البرلمان في مجال ممارسته  تراجعلعدة أسباب و  لكن
وبات ، الأحيان ممارستاا بدل منه معظم في ل السلاة التنفيذية لتقاسماا معه أوالمجال لتدخ

 .ما يمكن أن نالق عليه بالتشريع الحكومي الجزء الغالب على التشريعات الصادرة

مناا البحث عن الفعالية من جاة لأسباب مختلفة كان لاة التنفيذية تقوية السإن 
عدم كفاءة نوابه قص تكوين أعضاء البرلمان و ننة السلاة من جاة أخرى ودعم ذلك شخصو 

،ووجود أغلبية برلمانية مايمنة أدت بدورها لأسباب أخرى ساهمت بشكل كبير في إضعاف 
 .سلاة البرلمان في أداء وظيفته

السلاة التنفيذية على السلاة التشريعية تتمثل على وجه الخصوص في إن سيارت 
 علاقته وكذالغرفتي البرلمان  ن المنظمانو القو  ريعي لاا ككل وشكلت مواد الدستورالعمل التش

ولت للسلاة التنفيذية المجسدة في رئيس خ،حيث  الوظيفية بالحكومة أكبر داعم لاا

                                                           
1 -Malik Boumediene, leçons de droit constitutionnel ,1e édition ,ellipses éditions ,Paris 
2015 ,P 253. 
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يكانيزمات هامة تسمح له بتوجيه سلاة البرلمان صلاحيات جد واسعة وعدة م الجماورية
 .سواء في دوره التشريعي أو الرقابي

تفعيل دور من خلالاا فبالرغم من كل اإطصلاحات التي حاول المؤسس الدستوري 
م ذلك إن تعدأو  أنه بالمقابل نجد عدة حدود تقلص إلا،البرلمان في ممارسته لدوره التشريعي 

ماورية دور في يعيا في معظم الأنظمة الحديثة أن يلعب رئيس الجفإن كان اب، صح التعبير
ة وكذا ضرورة عتبارات أهماا تاور وظيفة السلاة التنفيذيإة رضه عدفالمجال التشريعي ت

حاا إلا أننا نلاحظ أن الصلاحيات التي يمن،ختصاص الأصيل التعاون مع صاحب اإط
ريعية بدل من السلاة الوظيفة التش مارسيمن  تجعل منه بكل تعديلاته له 6991دستور 

من  661 لا بل وضع حد لكل مبادرتاا في هذا المجال ما يؤكد رغم نص المادةالتشريعية ،
رئيس الجماورية للعمل المصادرة الشبه كلية من ارف  11611التعديل الدستوري لسنة 

 .تراجع المركز القانوني للتشريع البرلمانيو ،التشريعي 

صاصات في العديد من اإطجراءات والشروا التي تتدخل فياا ختتتمثل هذه اإط
من جاة أخرى تسمح ،أو عن اريقه مباشرة ،الحكومة من جاة كممثل لرئيس الجماورية 

 ر السير العادي لمؤسسات الدولةالقانون في إاا سن تواجده المستمر ايلة كل مراحلب
تحدد الوقت المناسب كما ،النصوص التي ستعرض على البرلمان فالحكومة من تختار ،

لذاك حسب تقديرها متجاهلة بذلك أحقية البرلمان بترتب أولويات العمل التشريعي بما يخدم 
 .مصالح الجاة الممثل لاا

كما عمل القانون على وضع الحكومة في مركز مرموق على حساب السلاة   
سلاة المبادرة أو  فأصبحت،التشريعية التي أحاا ممارستاا لدورها التشريعي بعدة قيود 

اءات فلا يمكن للبرلمان التحكم في اإطجر ،سلاة التصويت أو التعديل مجرد سلاات شكلية 

                                                           
 .سالف الذكر 1111من التعديل الدستوري لسنة  661تقابلاا المادة - 1
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بحيث لا يمكن ،قيض من ذلك نالحكومة على ال متيازإيظار و السابقة للعملية التشريعية 
في الحديث عن سيادة البرلمان المالقة ،بالتالي  تمرير قانون لا ترغب به مؤسسة الرئاسة

كتفاءهم بتزكية مشاريع الحكومة ا  و نعدام مبادرة النواب إممارسة الوظيفة التشريعية في ظل 
 .مبالغ فيه نوعا ما

ر عبتستفيد مناا السلاة التنفيذية  متيازات التيإن هذا الوضع كان نتيجة حتمية للإ
عدة لا متلاكا،بإلاا  تممةمستويات إعداد النصوص القانونية حتى تلك المجميع مراحل و 

لم يتم منع انون لا يساير توجااتاا ولا يخدم مصالحاا قآليات بواساتاا تعترض عن أي 
و مشروع تعرض أقتراح إمراحل التمايدية لوضعه سواء كان مروره بالوسائل المتاحة في ال

 .للتعديل

تحكماا في التي ساهمت بتدخل واضح للحكومة و إلى جانب كل هذه الصلاحيات 
ختصاص التشريع بدل إفرد رئيس الجماورية فيه بممارسة عية نجد مجال ينالعملية التشري

فتمثل الأوامر الرئاسية آلية يضع باا رئيس الجماورية القوانين التي يمكن ،المشرع الأصلي 
أن تجد معارضة في البرلمان أو تفادي كل اإطجراءات التي يمكن أن يلقاا في حال عرض 

 .لبرلمانحال على ا

حال إلى يؤدي بابيعة ال جعل التنظيم غير محدودمجال القانون و  يدكما أن تحد
ية ممثلة في رئيس الجماورية ترجيح الكفة لصالح السلاة التنفيذإخلال بتوازن السلاتين و 

 نااقتقلص ن ة التنظيمية مجال واسع للتشريع الرئاسي ودون قيود فعلية يمكن أالفالس
ختصاص البرلمان في حال خرق المجال إمن ختصاص كتلك التي تحد ه هذا اإطتمارسم
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خاصة ( المحكمة الدستورية حاليا)  1الدستوري المخصص له بإخاار المجلس الدستوري
 .فيما يخص القوانين العضوية

بسلاات غير عادية واسعة  اإطستثنائيةيس الجماورية في الظروف كما يتمتع رئ
ت حقيقة كون النظام السياسي تثبل، فإنه يجمع كل السلااتلمبررات الوضع ل اإستنادف

الجزائري قائم على مبدأ وحداوية السلاة مع شخصنة الحكم المستتير تحت شعارات تبني 
والسيادة الشعبية التي يمارساا عن اريق البرلمان بإعمال مبادئ ،مبدأ الفصل بين السلاات 
 .(الفصل الأول)الديمقرااية ودولة القانون 

الذي تحوزه كل المجالس المنتخبة في الأنظمة السياسية  إلى جانب الدور التشريعي
الرئاسي على وجه  الشبهظام البرلماني و لنبا،نجد لاا دور رقابي في الدول التي تأخذ  المقارنة

اا لا تعترف بالمسؤولية عتبار أنإل التي تأخذ بالأنظمة الرئاسية بالخصوص ،عكس الدو 
 .السياسية

عباء مراقبة أعمال الحكومة رغم أبات يتحمل فلبرلمان للقد برزت الوظيفة الرقابية 
،فالادف  ،ما يتالب وجود برلمان قوي قادر على ممارسة حقه الدستوري تعقيدهاو كثرتاا 
بل توجيااا للقيام به بما يساهم في تحقيق ،ن في عرقلة عمل الحكومة مكمناا لا ي اسيالأس

باإطضافة لمحاسبتاا إن وجد ما ،وفقا لذلك  التحقق من أداءها لماامااب و الصالح العام للشع
 .يستوجب ذلك

                                                           
،بحيث يستخلصاا من مبادئه التي تضمنتاا نصوص مباشرة  إن المجلس الدستوري يحمي الحقوق والحريات بالدستور- 1

،وكذا المبادئ الأساسية المعترف باا في التشريعات الداخلية  مته التي أحالت إلى مفاوم حقوق اإطنسانمنه أو من مقد
 .والنصوص الدولية

دورها في ضمان وحماية حقوق اإطنسان والحريات الأساسية و ،الرقابة الدستورية  العجلة حازم صلاح:راجع ستزادة للإ-
 .611 ،ص 1116،الجزائر  ،جامعة بن عكنون عاملنيل شاادة ماجستير في القانون ال رةكذم
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ل تستايع من خلالاا القيام ما جعل معظم الدساتير تمنح للسلاة التشريعية عدة وسائ
الحكومة وقد أخذت الجزائر على غرارها بآلية المسؤولية السياسية منذ أول دستور  اءلةبمس
الادف من وراء منح البرلمان هذه الوسائل لاشك أن ،إلى غاية الدستور الحالي  6911سنة 

غير أن ،عدم الخروج عناا سلاة التنفيذية بأحكام الدستور والقوانين و هو التأكد من إلتزام ال
 .تفعيلاا قد يؤدي إلى حل مؤسسة التشريع أصبحفاوماا في الجزائر يختلف بحيث م

في وسائل تستادف  يتمثل الأول،تأخذ آليات الرقابة البرلمانية مظارين أساسيان 
يبقى أثرها جد محدود في إاار معرفة مدى تنفيذ فقا ولا ترتب مسؤولية للحكومة  ستعلاماإط

مظار آخر يرتب مسؤولية مباشرة ،هذه الأخيرة لمخاا عملاا الذي وافق عليه البرلمان 
 يوحي تعدد هذه الآليات لالا أن المجال و إ، ستقالةللإلحكومة رئيس الجماورية قد تؤدي باا 

 .لممارستااواقعيا بأي فعلية 

فبالرجوع لكل المعايات التي سبق اإطشارة لاا في الجانب العضوي يبقى البرلمان 
بالتالي مجال ، عاجز تماما عن تحريك أي مسؤولية حقيقية للحكومة بمناسبة أدائاا لأعمالاا
 ه تبقى محدودالرقابة البرلمانية على الحكومة في الجزائر واسع نظريا لكن ممارست

 (.الفصل الثاني)جدا

الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على العمل : الفصل الأول
 التشريعي

تعد عملية سن القوانين من الماام والوظائف الأساسية التي تضالع باا مؤسسات 
ر ،كما أن هذه العملية تعتب الدولة الدستورية لتنظيم الحياة العامة للمجتمع في كافة المجالات

المحور الأساسي والمجال الحيوي لتحريك وتفعيل العلاقات الدستورية الوظيفية بين السلاات 
كسبيل ، ختلافاا بصورة متناسقة ومتكاملة ومتساوية في الأداءإالسياسية في الدولة على 
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لتحقيق مبدأ الفصل بين السلاات ومبادئ دولة القانون أين لا يجوز لأي سلاة أن تتعدى 
 .ستقلاليتاا في القيام بالماام المنااة بااإحد من الأخرى و ة على سلا

 كوناارة للسلاة التشريعية يشير بالضرو  ضيقالحديث عن القانون بمفاومه الف
ه حاليا في ظل الفصل المرن أو إنإلا ، ختصاص الأصيل في ميدان التشريعصاحبة اإط

 بإعتبارها، وحي بالضرورة بذلكالدمج بين السلاات الذي تعرفه الكثير من الدول أصبح لا ي
رى خولاا المؤسس بل توجد إلى جانبه هيئة أخ، ختصاص الوحيداإط ةبقى صاحبتلم 

 .والمتمم المعدل 6991جده في الدستور الجزائري لسنة نختصاص ما الدستوري ذات اإط

ة أو وبما أن ابيعة هذه السلاة سواء العضوي،تتمثل هذه الايئة في السلاة التنفيذية 
تصاصه والوزير إخيس الجماورية من يشارك البرلمان يعتبر رئ 1الوظيفة تصرح بأحاديتاا

 .الأول وحكومته يعتبرون فقا منفذون لسياسته

في  هحكمتصراحة لرئيس الجماورية من آليات نجد من خلال ما قرره الدستور 
ن يملك لقب الظروف العادية في الوظيفة التشريعية للبرلمان الذي من المفترض وحده م

 .أو كثيرا ما تنفرد باا مؤسسة الرئاسة يتقاسمااإلا أنه بات ،المشرع 

ئية حتى يصبح بعدة مراحل إجرا هالا يمكناا أن تتم إلا بمرور  لقوانينإن عملية سن ا
ملزم بالنسبة للمخاابين به سواء كانوا أشخاصا ابيعية أو معنوية ،مناا هذا القانون نافذ و 

                                                           
عد إعادة تنظيم السلاة التنفيذية مجرد موظف سامي عند رئيس الجماورية لا يتمتع بمركز قوة ببر الوزير الأول تيع- 1

 على اإطشراف على الااقم الحكومي ،كما يسعى لتنسيق كمل الحكومة بواساة مخاا عمل تهالايئة حيث تنحصر مام
نوع من بعلى الأقل كان له برنامج خاص به يصرح ، 1112البرنامج الرئاسي عكس ما كان عليه قبل تعديل لتنفيذ 

 .لي أحادية السلاة التنفيذيةكشكل باليا اابق بين الواقع والنظري وكرس حإلا أن مركزه ،زدواجية التنفيذية اإط
 "دراسة مقارنة " ، ول في النظامين الجزائري والمصري،علاقة رئيس الجماورية بالوزير الأ فقير محمد: ستزادة راجعللإ-

 .11-82 ،ص ص 1166-1161، ،بومرداس مذكرة لنيل شاادة ماجيستير في القانون العام ،جامعة أحمد بوقرة
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صفة النص القانوني وأخرى تؤدي به لدخوله حيز النفاذ  ة تسبق إكتسابهالتي تكون تحضيري
 .والتابيق

توجاه بدء بحقاا اا إدارة العمل التشريعي و لتضمن الحكومة بعدة آليات  تدزو لقد 
فرض جدول الأعمال الذي تراه ،لقوانين وممارسة سياسة اإطملاء الواسع  في المبادرة بال

مكانية فحص مدى دستوريةلنشر و الإصدار و لحتى  يمتد تأثيرهاو ناسبا م تتم  ،ما لا النص ا 
ي نفرادية فإأخرى يشرع باا بصفة  ةلياة من رئيس الجماورية الذي يمتلك إلا بموافقة صريح

ه سلاة ل منحكما ،التي يظار فياا تفوق واضح لمركزه المجالات المحددة له دستوريا 
 (.المبحث الأول)السلااتكل كسلاة فوق  هظار تانة مك،بالتالي ضمان التشريع الموازي 

فترات أزمة تادد مؤسسات الدولة ونظاماا قد يارأ على الدولة ظروف غير عادية أو 
تعرض أمناا وسلامة تراباا للخار وقد لا تستايع الأعمال التشريعية المقررة ،كما الدستوري 

،ما أدى لظاور فكرة الوضع  الأمن العامادي لاا من حماية النظام العام و في ظل السير الع
العودة لحالة  والتغلب على الأزمات ما يضمنالأمن  ابفي سبيل إستت اوخصا،ستثنائي اإط
الوضع الذي و تخاذها وساولة ذلك بما يتماشى إجراءات بسرعة قد تتميز هذه اإط،ستقرار اإط

حيث مدى عتبار أناا تتباين وتختلف من إب،تضيه قما تو هي عليه الدولة وفقا للحالة 
ستقرار في سبيل إعادة الأمن واإطخاورتاا وتتباين معاا بابيعة الحال التدابير المتخذة 

 .للدولة

التي تتجاوز حدود و دابير اللازمة لرئيس الجماورية تخاذ التإول المؤسس الدستوري خ
س أعمال تشريعية هي في الأصل من يمار ف، سلاته المقررة له في الظروف العادية

اا سواء بالتعديل أهم ما يترتب عن ذلك المساس بالقوانين المعمول بو برلمان ،ختصاص الإ
ضمحلال تدريجيا حسب درجة ختصاص الفعلي باإطصاحب اإط أالمقابل يبدبأو اإطلغاء 
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يتحول لسلاة تشريعية بالمفاوم الدقيق لاا ،فليختفي شيئا فشيئا ستثنائي اإطخاورة الوضع 
 .اات الأخرى في الدولة لينفرد بتسيير الدولة وحدهبل تمتد سلاته لتاال كل السل

حالة ،لعدة أسباب ن تتعرض له الدولة أستثنائي الذي يمكن بالتالي يعد الوضع اإط
 تسمح لرئيس الجماورية بممارسة صلاحيات هي في الأصل ليست ضمن حدود اختصاصه

يمة القانونية لاذه القتختلف ،م ومصادر المشروعية بادف مجاباة بالتالي خروج على معال
عتبار إا قد تمس بحقوق وحريات الأفراد بالتدابير بين مؤيدياا وبين من يرى أناو التصرفات 

 .أن الايئة المكلفة بتمثيله في هذا الوضع تامش وتجرد من صلاحيتاا

غير أن أهم ما يمكن إستنبااه من السلاات الممنوحة لرئيس الجماورية في الجزائر 
ي يتمتع باا في الوضع العادي ن تلك التعير كثير تتغالظرف الاستثنائي لا ات لمواجاة كآلي
وتتكرس وحدواية ممارسته للسلاة ناا تلغى وجود كل السلاات الأخرى خاصة البرلمان ألا إ
 (.يالمبحث الثان)تسير شؤون الدولة بما يراه مناسبا وحسب سلاته التقديرية و 

لعملية التشريعية في الظروف التحكم التنفيذي في ا: المبحث الأول
 العادية

ستحالة تحقيق فكرة الفصل إالعملي لمبدأ الفصل بين السلاات لقد أكد التابيق 
خاصة ، التوازن بين مؤسساتاااة في الدولة ومقتضيات التعاون و المالق نظرا لوحدة السل

دم وع،ت وضعه اني من بائ وتعقيد إجراءامع التاور التكنولوجي وما يتسم به العمل البرلم
الخبرة ك الحكومة اإطمكانيات التقنية والكفاءة و متلاإكفاءة غالبية نواب البرلمان ،بالمقابل 

زداد دور السلاة التنفيذية في مجال التشريع على حساب إبحيث ، يختل هذا التوازنجعل 
 .البرلمان
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 ختصاص جوهري للسلاة التشريعية غير أنه فيإيعتبر وضع القوانين وسناا  
،فبالرغم من نص الدستور على أن للبرلمان السيادة المالقة في إعداد  الجزائر يختلف الأمر
إلا أن التمعن في دراسة النصوص المنظمة للعملية التشريعية تصرح ،النصوص التشريعية 

وتقيد دوره في صنع السياسة العامة  1فحصر إاار سلاة البرلمان في التشريع،بعكس ذلك 
ذلك حوله الى هيئة تضفي نوع من الشرعية على قرارات السلاة التنفيذية والمشاركة في 

 .ومشاريعاا وبرامجاا وأصبح عاجز عن الدخول في تفاصيلاا
يظار من بالتالي تدخل السلاة التنفيذية في العملية التشريعية في الظروف العادية 

ا في يدية والمتعلقة أساسلمراحل التماسواء تلك ا، إعداد النصوص القانونيةخلال كل مراحل 
حيث ،التصويت وكذا خلال مرحلة المصادقة على مستوى الغرفة الثانية ،المناقشة ،لمبادرة ا

كوناا متياز الحكومة ا  رف رئيس الجماورية بشكل خاص و يبرز دور الثلث المعين من ا
 (.المطلب الأول)الممثل له على مستوى هذه المؤسسةالجااز 

ه بعدة آليات تمكنه من خصالرئاسة في البرلمان من خلال سة كما يمتد نفوذ مؤس
عتراض علياا من صوص التشريعية عن اريق سلاته باإطعرقلة المراحل اللاحقة إطعداد الن

وأيضا ، ة التشريعيةالقة الناائية للسخلال الب مداولة ثانية للنص الذي حاز على المصاد
حيث يبرز ،ابة على دستورية القوانين عرضه على هيئة الرقالتحجج بفحص مدى دستورية و 

خاصة فيما يخص  الدور الكبير الذي يلعبه رئيس الجماورية على مستوى هذه المؤسسة
متناع الرئيس وا  دخال النص حيز التنفيذ بإصداره ونشره إلة أمسباإطضافة ل،جانباا العضوي 

                                                           
ه يعرف الفقه التقليدي التشريع بالنظر للايئة التي تتخذه فاو عمل يقوم به وفق إجراءات تشريعية معينة ماما كان محتوا- 1

ن أختصاصه من عدماا االما إعليه فان التعريف الشكلي له يستبعد فكرة تحديد الموضوعات التي تدخل ضمن حدود 
 .السلاة التشريعية على العموم هي من تضفي صفة القانون على القواعد التي تتولى وضعاا في شكل تشريع

 .11لسابق ،ص ،المرجع ا...،السلاة التشريعية  جيقةلوناسي ج: راجع لإستزادةل-
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ئل الأخرى لوساله با لم يتم وضع حدن النص لا يتماشى وتوجاه و أعن ذلك في حال قدر 
 .(المطلب الثاني) التي تسبق هذا اإطجراء

لا يقتصر تحكم رئيس الجماورية في البرلمان على الوسائل التي منحت له في إاار 
ختصاص التشريعي في نفراد بممارسة اإطبل يتعدى ذلك ليصل إلى حد اإط،العملية التشريعية 

ليس ، ت المنصوص علياا دستوريالااذلك في الح،و  1المجال المخصص للسلاة التشريعية
ويله خوية مكانته على حساب البرلمان بتبل ذهب المؤسس الدستوري في نااق تق،هذا فقا 

ستقلة التي جعل مجالاا سلاة إنشاء قواعد قانونية إنشائية تتمثل في السلاة التنظيمية الم
السيادة ر صاحب و د ىنعكس سلبا علإما ، قيود يمارساا بكل حرية ودونغير محدد 

باتت سلاته في مجال التشريع صورية لا نجد لاا ،ف ورية وممثل الشعب في السلاةالدست
 .(المطلب الثالث)واقعيا أن فعلية 

 للإجراءات السابقة لإعداد النص التشريعي ذيةالتنفيالإدارة : المطلب الأول

نين ور صراحة وبواساة قواختصاص تشريعي منظم بأحكام الدستإيمارس البرلمان 
 يبدو ختصاصكان هذا اإط إن، أنظمة داخلية تفصل بشكل واسع قواعده العامةعضوية و 

ترد عليه مجموعة من القيود تحد وتعرقل ممارسته  أنه فعلياإلا ظاهريا ذو مجال واسع ،
 .بحرية

اإطنتاج التشريعي بما التحكم في لتنفيذية على النشاا البرلماني و يظار تأثير السلاة ا
المواضيع  ترتيبالبرلمان و  اا من خلال التدخل في ضبا جدول أعمالحصالميتناسب و 

                                                           
وضع قواعد قانونية عامة ومجردة تنظم حياة وتتولى السلاة التشريعية  فيه تختص مجال القانون هو ذلك النااق الذي- 1

ورة أساسية في حقوق وحريات المواانين والمبادئ الأساسية ص،تندرج ب الأفراد في المجتمع وفي المواضيع الأساسية للدولة
 .اصة باالوظيفة الدولة والأار الخ

رسالة لنيل شاادة ،ون الوضعي الجزائري ن،ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في الفا س شريفيكا: ستزادة راجعللإ-
 .611 ،ص 1111-1118، زودكتوراه في القانون ،جامعة تيزي و 
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ضفاء اابع اإطحسب الأولوية التي يتالبا ستعجال ا تنفيذ برنامج رئيس الجماورية ،بل وا 
 .(الفرع الأول) دراجاا  في جدول أشغال البرلمانعلى بعض النصوص القانونية إط

ل محله مبادرة الحكومة بمشاريع لتشغل حيز تحقتراح القوانين و إيتلاشى دور النواب ب
ل صاحب الاختصاص فعلي بدالالمشرع إلى حول قوانين التي تصدر عن البرلمان وتمعظم ال

 .(الفرع الثاني)فضلية وأولويةأتمنح لمشاريعاا ،كما الأصيل واقعيا 

 تبارها السلاةعإتمتع بعدة صلاحيات بتالتنفيذية  إن الحكومة كجااز يمثل السلاة
تمكناا من التفوق التي التشريعية متيازات بجملة من اإطا تحضى أيضا كم، 1اإطدارية المركزية

أو أعضاءها فيما يخص الغرفة  و.ش.سواء على مستوى الم،على السلاة التشريعية ونواباا 
ا و الثانية في مجال مناقشة القوانين وتقديم التعديلات اللازمة بشأناا بدون أي قيود ولا شر 

 .(الفرع الثالث)اب المقيدين بعامل النصاب والوقتس النو عك،

 تأثير الجهاز التنفيذي على جدول أعمال الغرفتين: لفرع الأولا

على تنظيم ين فعلى مدى قدرتاا بما لدياا من مشر مؤسسة متوقف  ةسر نجاح أي إن
حتى ف، هذا تحقق كل ما هو مسار ومحدد في برنامج عملاا،بواساة الأعمال المنواة باا 

يجب أن تقوم برسم مخاا  تقوم بكل مااماا بصورة منتظمة تستايع السلاة التشريعية أن
يام بذلك يؤدي إلى إهمال بعضاا وعدم القعدم التصنيف لأن الترتيب و  مبني علىلأعمالاا 
 .2لأخرىالتعرض 

قتضي ت ايئات في الدولةالالتي تقوم باا مختلف السلاات و كما أن الماام الكثيرة 
التشريع تعد أهم وظيفة ،فيم لارق العمل بين هذه المؤسسات تنظو وجود تقسيم بين الوظائف 

                                                           
1-Paul Dubouchet ,Bréve Philosophie de la constitution ,1er édition L’harmattan éditions 
,Paris ,2019 ,P 79. 

 .671 ،ص ،المرجع السابق...ختصاصات التشريعية،اإط عيادي سعاد- 2
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 يضمن حسن تنظيم العمل البرلماني كبر تحكم فيااأ،تقتضي بدرجة  أصعبااهذه الماام و 
ذلك أن تزايد عدد المبادرات التشريعية المقدمة إلى البرلمان سواء من ارف النواب أو 

 .1نامة عمل لمناقشتاا ومعالجتاا حسب نظام الأولويةز وضع ر ،يستلزم  الحكومة

ن له فمن جاة البرلماعتبارين أساسين ،إاعي تنظيم العمل التشريعي يجب أن ير 
إن السلاة التنفيذية هي صاحبة من جاة أخرى ف، التصويت عليهالسيادة في إعداد القانون و 

بالتالي سيتم ذلك عن ، 2لتنفيذها توفير اإطمكانياتختصاص في رسم السياسة العامة و اإط
غير ،عتبارينمناقيا سيعمل على تكريس هذين اإط الذي، اريق تحديد جدول أعمال البرلمان

إن لم نقل ،أنه في الجزائر يظار تفوق واضح للحكومة كممثلة لمؤسسة التنفيذ عليه 
 .ستحواذها على هذه السلاةإ

إذ يخضع لعوامل عدة تتحكم فيه ، نعكاس للعمل التشريعيإإن جدول الأعمال هو 
ثل للشعب ملزم عتباره ممإوالبرلمان ب 3اي التي تؤار عملية مناقشة هذه النصوص القانونيةف

أمام تزايد لكن الفنية ،و عتبارات القانونية ،السياسية بتحقيق الفعالية والأخذ بجملة من اإط
تراجع مبدأ الدولة و شكل كبير في تاور مفاوم ما ساهم ب، ماامه قد يصعب عليه ذلك

البرلمان الذي لم يعد حر صة الحكومة و الفصل بين السلاات أمام حتمية تعاون السلاات خا

                                                           
 .111 ،ص المرجع السابق،...،العمل البرلماني بولوم محمد الأمين- 1
 المتفق عليه أنه لا يمكن لأية مؤسسة بسبب تزايد وتعقد ماالب المواانين أن تقوم بمااماا على أعمل:  في نفس السياق-

بما يتماشى ومتالبات العصر من تداخل بين ،لم تكن منظمة وتسير وفق برنامج يحدد أعمالاا حسب الأولويات  وجه ما
 .ما يستوجب تدخل الدولة في العديد من الأنشاة لتنظيماا،تضيه المصلحة العامة قالسلاات وما ت

 .161 ،ص ،المرجع السابق...،خصوصية السلاة التشريعية بن قارة محمد مهاد:  راجعلإستزادة ل-
 .91 ،ص ،المرجع السابق...،السلاة التشريعية لوناسي ججيقة- 2
مذكرة تخرج لنيل شاادة ماجيستير في ، ،اإطجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري صدراتي محمد- 3

 .92،ص  1161-1161،الجزائر، ةدالقانون ،جامعة يوسف بن خ
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 إلى محددفي العملية التشريعية من مشارك  ة الحكومةتحولت مام،ففي ضبا جدول أعماله 
 .1حسب الأولويات التي تراها لاا

ن كانت مانلإذ أن مسألة تحديد جدول أعمال البر  أناا  إلا،تبدو إجراء شكلي فقا  وا 
لذلك يعد ترجمة حقيقية لتحكم ،عتبار أنه مفتاح النشاا البرلماني إواقعيا إجراء مام ورئيسي ب

بالتالي يتحول من أداة للعمل ، 2أو لخضوعه للجااز التنفيذي البرلمان في تنظيم سير أعماله
احب السلاة الأصلية في التشريع ارة على صيوسيلة في يد الحكومة تستعمله للسالبرلماني ل

حتكار مجال ا  قتراح و إعن اريق إدراج ما تشاء من قوانين ،بالمقابل إفشال أي مبادرة ب
 .3وفقا لسياساتاالتوجياه التشريع 

إقحام الحكومة في ترتيب جدول أعمال الحكومة نظريا كان بسبب كوناا أجدر لعل 
 بالتالي إستعاب مشاكله،غلغل في المجتمع السلاات التي تملك من الكفاءات ما يجعلاا تت

التي  القواعد التي يحتاجاا الأفراد و تكون أحسن سلاة يمكناا وضعكنتيجة حتمية  سو 
تادف الصالح العام بقدر ما تسعى قوانين لا تسالقتراحات إ،بالمقابل تكون  تستجيب لماالبام

به وضعيتام ومستواهم  تصرح ة ،خاصة مع واقع مايقتحقيق مصالح حزبية أو شخصية ضل
ن خرجت عن هذا اإطاار يبقى اابعاا جاوي إقليمي حتى و ف سيسعى من  ائبكون كل ن،ا 

                                                           
قتراحات وتركاا إ ةمعارضة مناقشلالحكومة إمكانية  منح يعنيالبرلمان وفق رزنامة الأولوية  أعمالإن تنظيم جدول - 1

 .كليا إلى غاية نااية الدورة والتي تعد دافعا لعدم خضوعاا للدراسةللنقاش كآخر نقاا تارح 
 .99ص ، ،المرجع نفسه...،اإطجراءات الخاصة  صدراتي محمد:أنظر في ذلك -
 .91 ،ص ،المرجع السابق...زدواجية التشريعية،اإط يدمزياني حم- 2
،بالنظر لحقيقة الممارسة العملية وكوناا تتدخل بشكل واسع  بذلك تصبح السلاة التنفيذية هيئة مشرعة بأتم معنى الكلمة- 3

ة وظيفته دائرة سلاة البرلمان في ممارس ضييقما يساهم إلى أبعد الحدود في ت،في تحديد أولوية مواضيع التشريع 
 .التشريعية

 1111 الجزائرا ،.د، ،دار الادى للنشر والتوزيع ،السلاة التنفيذية بين القيد والتعسف وقفه عبد اللهب:  لإستزادة راجعل-
 .17ص ،
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وتعارض  تااصياغ باإطضافة لسوء،نتخابية التي صوتت عليه تمثيل الدائرة اإطل معين منظور
 .وتضارباا اامعاني

حيث أن غالبية ،بية نعكاسات سلإغير أنه إذا كان لاذه الحتمية ما يبررها إلا أن لاا 
من ، ما أدى إلى فقدان البرلمان لسيادته التشريعية، العمل التشريعي بات من أصل حكومي

أو ، قتراحات التي لا ترغب باااإطتاميش الحكومة في أدق تفاصيل وظيفته و  خلال تدخل
 كما للحكومة في إاار ذلك، تمريرها على جناح السرعةو  1إحالتاا على دورات غير عادية

 .2تعديل وجدولة مواضيع جديدة غير واردة من قبل من خلال التحجج باابعاا اإطستعجالي

إلا أن ، البرلمان أعمالجدول لم تقر كل الدساتير الجزائرية بحق الحكومة في إعداد   
نظمة الداخلية لغرفتي متياز الحكومي في هذا المجال تم إقراره بموجب نصوص الأاإط

 61في نص المادة  61-61القانون الذي عدل ب 11-99ل القانون كذا من خلاو ،البرلمان 
شكلية  لاإجدول أعمالاما ماهي  التي جعلت من مشاركة مكتبي مجلسي البرلمان في ضبا

 المناقشة مواضيعأولوية الحكومة في إدراج  وفقا ،الفعلي ه

                                                           
ير غدورات لدعوة البرلمان حق لرئيس الجماورية ح من(1111بعد تعديل  612تقابلاا المادة )  618حسب نص المادة - 1

شار على الأقل ويمكن أن تمدد بالب أ 61بار أن البرلمان يجتمع في دورة عادية مرة واحدة في السنة مدتاا عتإعادية ب
ق راه فيما يحض منح المؤسس هذا الحير أن أهم ما نغ، في جدول الأعمال مسألةدة لدراسة دو من الوزير الأول لأيام مع

دفعنا للتساؤل عن نوع الضرورة التي قصدها المؤسس الدستوري ي،قتضت الضرورة التي يحددها إما  متىلمؤسسة الرئاسة و 
ختصاص الزمني لتشريع البرلمان بمقتضى الضرورة كما نتساءل عن منحه سلاات أخرى خارج اإط؟ عمال هذا الحقهنا إط
ثنائية هي تنظيم ستاعي من الدورة اإطد؟فإهمال المؤسس الدستوري لاذه المسألة يثير الكثير من اإطشكالات فإن كان ال أيضا

مجال معين أو معالجة مسألة اارئة فلماذا يمنح لرئيس الجماورية سلاة التشريع بالأوامر ؟والعكس صحيح فإن كان 
فإن اابع الدورة غير عادية يجب أن يتخذ شكل إستعجالي ستعجالي للموضوع الذي يتناوله الأمر هو السبب الاابع اإط

نعقاد ختصاصه بدعوة البرلمان للإإمن  هاا وتجريدكالعكس صحيح تر ،و بالأوامر  عهالوضع المراد تشريأيضا يتناسب مع 
لكن نصه على كلا السلاتين ما هو في الواقع إلا محاصرة للبرلمان وتقوية لمكانة مؤسسة الرئاسة ،ستثنائية إفي دورات 

 .وتأكيد لتفوقاا
 .687،ص  ،المرجع السابق...ة نتقاء السيادإ، لوناس يمزيان- 2
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نما لمؤسس لاا و السيادة التي أقرها اتتمتع بلا بالتالي تبقى السلاة التشريعية في ذلك  ا 
فما يراه مستعجل يمرره أما دراسة ومناقشة ، 1رهينة السلاة التقديرية للجااز الحكومي

ائلة أولوية يأجلاا تحت ا هالتي لا تخدم سياساتقتراحات القوانين الصادرة عن النواب و إ
د،أو تعديل و  2ستبعادها كلياإلأجل غير محدد قد ينتاي باا إلى  المسائل المستعجلة خال ا 

 .الأسبقية مواضيع أخرى تمنحاا

من خلال تأكيدها إن حق الحكومة في إدراج  مواضيع غير واردة في جدول الأعمال 
قتراحات القوانين إإمكانية تعديل ترتيب مشاريع أو  يتيح لاا، ستعجاليتااإأو إلحاحاا على 

تبار أن عإالقوانين بقتراحات إس مإعادة الجدولة هذه غالبا ما ت الملاحظ أنو ، المدرجة فيه
 اهل وتاميشما يجعلاا تمارس سياسة تج،صل حكومي أالمشاريع بالأساس هي من 
 شكل واضح في العملية التشريعيةيجعلاا تتدخل ب،ما ستعجال مبادرات النواب بدعوى للإ

تحول فياا البرلمان إلى مجرد جااز منتج للنصوص القانونية التي تكون الحكومة في يالتي 
 .3اا لتنفيذ مخاا عملاايلحاجة إ

                                                           
 .161،المرجع السابق ،ص ...ة السلاة التشريعيةي،خصوص بن قارة محمد مهاد- 1
 .سالف الذكر 61-61من قانون العضوي  61 و 68أنظر المواد - 2
 .11،ص  ،المرجع السابق...،مدى التوازن بين السلاتين دايم نوال- 3
تقترحه الحكومة  ا،له فقا أن يوافق على م عمالهملك البرلمان أي وسيلة إطعادة النظر في جدول أيلا : اقيذات الس في-

عادة  بحيث كيف يمكن لصاحب السلاة والسيادة الفعلي  ! تثير الكثير من التعجب اي مسألة حقوهجدولة المن تعديلات وا 
نح وأخذ رأيه في حال الرغبة في تعديله وم تهستشار إأو حتى مجرد ؟أن يحرم من حقه في إعادة النظر في تنظيم أعماله 

دخال كل ما تراه مناسبا من تعديلات اسلاة تقديرية واسعة لايئة لا تنتمي كليا لمؤسسة التشريع في   لتدخل في  وضعه وا 
ما يؤكد في مناسبة أخرى حقيقة فرض سيارة السلاة التنفيذية على  ! قتراحات نوابااإلا بل أبعد من ذلك تاميش 

البداية  ذكما لو أن رغبة المؤسس وحتى المشرع من،نا غير متاحة من فعاليتاا التشريعية والحد بكل الوسائل المتاحة وأحيا
 لاخرى أوتكريس توجه قد يكون معلن في بعض الحالات و ،إضعاف مكانتاا وضمان بقاءها في مركز تبعية دائمة هي 

 .وحداوية السلاةل المرسخللنظام السياسي والدستوري في الجزائر 
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ر أناا تنجم عناا أثاع ،إن ما يمكن قوله عن أولوية الحكومة في ترتيب المواضي 
تزيد من كما ، البرلمانزيد من فارق الاوى بين الحكومة و تسلبية على العملية التشريعية و 

دخل ليس هذا فقا بل  يمتد ت، 1ذو أصل حكوميإضعافه وتبرز حقيقة أن العمل التشريعي 
ستشارة في ذلك إ،فإشراكاا ولو بمجرد  الحكومة حتى في تحديد جدول أعمال الجلسات

،ما يفقد هذه المؤسسة  يكشف أن تحكم السلاة التنفيذية ياال حتى أصغر تفاصيل وظائفاا
 .2عتبارها مستقلة ذاتيا ولاا حرية وسيادة في إدارة ماامااأي مظار إط

تم إبعاد البرلمان عن مبدأ سيادته في ممارسة  هعتبر أننمن هذا المنالق يمكن أن 
امج عمله دون يضع برن أن إلى حد أنه أضحى من غير الممكن له، الوظيفة التشريعية
سياسة الحكومة ،لأن مخالفتاا لا يخدمه لا بل أصبح مجبر على مسايرة السلاة التنفيذية ،

عدام إن صح القول النشاا التشريعبتاتا ،ما أدى لتقليص و  ليفتح المجال على ،ي للبرلمان ا 
بالتدخل الواضح  امصراعيه أمام السلاة التنفيذية للتشريع من خلال عدة آليات تسمح لا

 .ال البرلمانموالسيارة على أع

 تعزيز وجود الحكومة في البرلمان بالمبادرة بمشاريع قوانين:  الفرع الثاني

صدار القوانين الوظإن المناقي أن يكون التشريع و  ما نص عليه ،يفة الرئيسية للبرلمان ا 
عبر  التشريعي إلا أن الواقع يؤكد أن العمل،املة في ذلك الدستور صراحة وله السيادة الك

نة السلاة التنفيذية في إعداده مختلف مراحله يفلت من اإطرادة البرلمانية لتبرز هيم

                                                           
 .97ص ،،المرجع السابق ...اإطزدواجية ،عن واقع  مزياني حميد- 1
نوع  ،هي تخلقنعكاسات الواضحة التي تخلفاا أولوية الحكومة في ترتيب أعمال النواب والأعضاء باإطضافة لكل اإط- 2

قتراحات في ظل عدم وجود من اإطمتعاض لديام ويولد لام إحساس أن حضورهم للمناقشة بلا جدوى ،كما أن أصحاب اإط
،ما من شأنه التأثير على مستوى المناقشة وأصل  ن باا عن مبادراتام تعدم فيام روح المحاولة مرة أخرىوسيلة يدافعو 

 .اإطنتاج التشريعي
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الأنظمة وفق  للتشريع انيندور الحكومة من تنفيذ القو  لتاور وتغير ،وهذا بالرجوع 1تحضيرهو 
ى في الدولة لما لاا من تقنيات وظائف أخر  مارس،حيث باتت تفي العالم الديمقرااية 
 .2مواجاة ما قد يحدث من مشاكل سرعة فيومؤهلات و 

راءات أو القنوات التي تمر معقدة سواء من حيث اإطجن القوانين عملية اويلة و سإن 
عضاء البرلمان أو الوزير الأول أأن تكون من ارف نواب و  التي يمكن 3تبدأ بالمبادرة ، باا
ل صراع بين نظرا لأهمية هذه الصلاحية ودورها في العمل التشريعي كانت دائما محو 

حتكاره وتوظيفه كأداة هيمنة على السلاة إلى و اولت الأحفقد ،السلاتين التنفيذية والبرلمان 
ستقلاليتاا عتباره مظار أساسي إطإا بمنافتكاكه إالتي عملت بدورها على ، التشريعية

حيث جعلتاا حقا مشتركا بين ،وتوصلت الأنظمة الحديثة لصيغة توافقية باذا الشأن 
 .السلاتين

خصوصا من حيث جدية أفكارها وعمق ،ددة الواقع أن مزايا المبادرة الحكومية متع
مكانيتتاادراستاا وحسن صياغتاا و  اا المالية بحكم ما بقاا مع السياسة العامة للدولة وا 

مستوى تنسيقاا أثناء مناقشتاا على قوم بجمع المعلومات و تتمتلكه من أجازة متخصصة 
 .مجلس الوزراء عكس البرلمان

لذي بات آلية لتنظيم المجتمعات فعملية المبادرة تلعب الدور الأهم في وضع القانون ا
بالسلاة التنفيذية إلى التسارع ما يدفع ،ستقرار المؤسسات في الدولة إوحفظ الحقوق وضمان 

                                                           
 مجلة المجلس، " 6991في مدى ثنائية المبادرة بقوانين في الدستور الجزائري لسنة " ، سعيداني لوناسي ججيقة- 1

 .62 ،ص 1161، 1،العدد  الدستوري
2-Philippe Ardant et Bertrand Mathieu , Droit constitutionnel et institutions politiques ,29e 
édition  ,éditions lextenso ,Paris ,2018 ,P 58. 

 .تعرف المبادرة على أناا إقرار الحق بإيداع نص قانوني من أجل مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان-3
 .671،ص  ،المرجع السابق... ،العمل البرلماني محمد الأمينبولوم :للإستزادة راجع -
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تضمن مكانتاا المتفوقة من جاة  نحو إعداد أكبر قدر ممكن من المشاريع التي بواساتاا
مع كل ما تعرفه هيئة  الوقوع في فراغ قانوني خاصةأيضا تفادي ،وعدم المساس باا 

 1161بعد منح المؤسس الدستوري بموجب تعديل  ريع من تراجع نواباا وحتى أعضاءهالتش
قتراح إعن دورهم في ( بق اإطشارة إلياا س) لمبادرة بمشاريع في مجالات محددةلام صلاحية ا

في هذه ي يعاني مناا الشعب كونام ممثليه مشاريع قوانين من شأناا معالجة القضايا الت
 .1السلاة

إن ممارسة الحكومة لحقاا في المبادرة بالتشريع لا يحكمه أية قيود موضوعية مامة   
ستثناء بعض القيود الشكلية المتمثلة بالأساس في توالياا مامة إ،ب من شأناا أن تحد منه

 2وعرضه بعدها على مجلس الوزراء، إعداد مشروع تمايدي للقانون المراد تقديمه للبرلمان

                                                           
بتنفيذ  اامالتز إط ه الأساسيسببيعود إن كون الوزير الأول أو الحكومة ككل تعتبر المبادر الفعلي والحقيقي للقوانين - 1

 ذلك تحققنظيمية من خلال وضع كل ما تحتاج إليه من نصوص قانونية وت،الذي يتم مخاا عملاا لتنفيذ برنامج الرئيس 
بدا في ظل الأوضاع المحياة بام  أفلا يعقل أن تبقى مكتوفة الأيدي تنتظر مبادرة النواب أو الأعضاء التي قد لا تأتي 

دون قيود أن يناي ماام الوزير و خاصة وأناا مسؤولة عن ذلك أمام رئيس الجماورية من جاة الذي يمكن في أي وقت 
في حالة تقديم بيان السياسة العامة وتصويت النواب على ملتمس  و.ش.الممجه وأمام لم ينفذ برنا خصوصا ما،الأول 

 .الرقابة الذي يؤدي إلى إقالتاا
 .161،ص ،المرجع السابق ...ملاحظات حول المبادرة، بركات محمد: راجع لإستزادةل-
نظرا للنظام الذي كان قائما ختصاص رئيس الجماورية إمن  6971و  6911إن حق المبادرة كان في كل من دستور - 2

لرئيس  6922بعد تبني الثنائية التنفيذية سنة  6929،غير أنه نقل بموجب دستور  على أحادية السلاة التنفيذية آنذاك
زدواجية الشكلية التي كانت تعرفاا مؤسسة التنفيذ  فبالرغم من اإط، 6991الحكومة ونفس المسألة بقيت في ظل دستور 

والعودة من جديد إلى الأحادية بقى هذا  يظر نبين الواقع وال واابق 1112ؤسس الدستوري بموجب تعديل التي تداركاا الم
ستقلالية في ستغراب إن كان حقا للوزير الأول نوع من اإطتثير اإط التي إلا أن المسألة،ختصاص من حق الوزير الأول اإط

رنامج الرئيس فما الداعي من عرضاا على مجلس الوزراء إعداد مشاريع القوانين في إاار تابيق مخاا عمله لتنفيذ ب
المشروع فأو من منظور آخر إن كان الوزير الأول في إاار تنفيذ برنامجه في كل الأحوال ؟الذي يعد هذا الأخذ رئيسه 

  ؟النتيجةلكل هذه اإطجراءات التي نرى أناا في كل الحالات تؤدي لنفس إذن فما الداعي ،سيكون مستوحى ومبنى على ذلك 
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ستشارات ملزمة كإجراء فقا تبقى اإط،مع كون هذه  ي مجلس الدولة حولهأأن يتم أخذ ر  على
 .ذلكعدم ذلك في ظل غياب نص يلزماا باة التقديرية في الأخذ باا من للحكومة السل

 راليةبالليإن كان منح السلاة التنفيذية حق المبادرة بالقوانين يتماشى والأنظمة  
ممثل لشعب  كونهيشاركاا في ذلك البرلمان ، عتبار أناا مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامةإب

 حقيق مساواة فعلية بين كلا الارفين؟لم يساعد على ت 6991 فلما دستور

المعدة بصفة فنية دقيقة مما يجعلاا في منأى  شاريعقدر ما يشجع المالمناقي أنه بف
إلا أن الواقع ،قتراحات والمبادرات البرلمانية للإكان عليه بالمقابل ضمان فعالية ،عن التعديل 

ترشح للينص على أي شروا بل لا ،هذا فقا  أنه قيدها بمجموعة صارمة من الضوابا ليس
قتراحات التي يمكن أن يبادر لكفاءة العلمية التي تضمن رقي للإلعضوية البرلمان خاصة ا

فعدم توفير أي ضمانات لتدعيماا كما فعل مع المبادرات الحكومية أدى باا إلى ،باا النواب 
لتي يناقشاا ،ما يبرر أن غالبية  القوانين ا أن تكون مفرعة من الاابع الفني المتخصص

فاء ضصبح دوره يقتصر على مجرد  إأأما البرلمان ،البرلمان تكون ذات أصل حكومي 
 .1الشرعية علياا

 المنظم 61-61نجد القانون نص علياا الدستور،يلشروا الشكلية التي لباإطضافة 
اق رفإالقيود الشكلية كضرورة الحكومة تارق هو الآخر لبعض للعلاقة بين البرلمان بغرفتيه و 

را يمكن هذا ش،غير أن أن يتم تحريره في شكل مواد و عرض أسباب بمشروع القانون 
سم بالدقة لما تملكه من كفاءات ن ما تقدمه على العموم يتأعتبار إللحكومة تجاوزه بساولة ب

قتراح تجرى دراسته في البرلمان إيكون موضوع المشروع نظير مضمون  لاأإمكانيات وأيضا 
،مع العلم يمكن للحكومة سحب مشاريع  شار 61من حبه منذ أقل أو تم رفضه أو س

                                                           
 .617،المرجع السابق ، ص ...،إنتقاء السيادة  مزياني لوناس- 1
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جلس الأمة مأو  و.ش.دق علياا المأو يصا القوانين التي تقدماا في أي وقت قبل أن يصوت
 .1حسب الحالة

قدر على تقديم مشاريع القوانين رج هذه الشروا الشكلية الحكومة واقعيا هي الأخا
كما أناا أكثر دراية بمدى الحاجة إلى تعديل بعض تاا ،تحتاجاا الدولة ومختلف مؤسساالتي 

الي بالت، كي تتماشى مع مخاا العمل الذي تسار على تنفيذهباا  التشريعات الجاري العمل
بالرجوع لجدية مشاريع ختصاص التشريعي بمعزل عناا مستحيل أن يمارس البرلمان اإط

 .2عمق دراستاا وحسن صياغتااقوانيناا و 

ؤون الخارجية وكذا ة البرلمان في التشريع في المجال المالي والشإن تاميش سلا
 619 ما هو منصوص عليه في المادةكمجال الدفاع وحصر مجال تدخله في المعاهدات 

التي تصادم و  (1111من تعديل  681تقابلاا المادة ) 1161من التعديل الدستوري لسنة 
يخلق إشكال كبير يتعلق بالأثار ،ع له مع واقع مصادقة رئيس الجماورية علياا دون الرجو 

 .3صليةة عن إقصاء البرلمان من ماامه الأالمترتب

من و .ش.النى حرمان نواب التي لم تنص عل 4الدستور 619فبالرجوع لنص المادة 
تفرض عليام قيدا خلال ممارستام لاذا لكن ، قتراحات في المجال الماليإحقام في تقديم 

 11بخلاف المادة ، نتخابيةرضاء دوائرهم اإطإطسراف المال العام إتوغلوا في يحتى لا  الحق
لا و ، قتراح قانون في المجال الماليإالتي جاءت لتعدم أي  61-61نون العضوي قامن ال

                                                           
 .سالف الذكر 16-61من القانون العضوي  6فقرة   16أنظر المادة - 1
 مجلة العلوم،"  1161 المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري الجديد" ،لكحل سمية - 2

 .111،ص  1161، 1، العدد  ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة جتماعيةالقانونية واإط
،ص  1117، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائرا ،.د،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ، عقيلة يخرباش- 3
11. 
 .سالف الذكر 1111من التعديل الدستوري لسنة  611تقابلاا المادة - 4



 صورية إسناد السلطة التشريعية للبرلمان:  الثاني الباب
 

 
140 

ما يعكس النية الحقيقية ،تعاي حق المبادرة فيه سوى للحكومة عن اريق مشاريع قوانين 
 .عن كل ما يتعلق بالجوانب المالية للدولةفي إبعاد أعضاء البرلمان الدستور  لواضع

خلال كل الفترات التشريعية ارسة العملية للحياة البرلمانية المم صرحت بهما إن 
،بالرغم من الحرية التي منحت  قتراح واحد في المجال الماليإقم البرلمان بتقديم المتعاقبة لم ي

 سواء أمام لجنة المالية والميزانية، ةت حول مشروع قانون المالية كل سنفي تقديم تعديلا له
ات عمومية كإلغاء ضريبة عادة ما تكون في إاار تخفيض إيرادو ، أو خلال المناقشة العامة

ما يعد إجحاف في حق ، 1أو زيادة في النفقات العمومية كرفع الحد الأدنى الأجورأو رسم ،
سة التشريع في فعالية مؤسيضاف للحدود التي تقلص من سلاة و حد آخر و البرلمان 
 .الجزائر

 البرلمان فيذية ممثلة في الحكومة داخلتعزز مكانة السلاة التنبالمقابل تدعم و  
ما يدفع بنا حقا ،الارق تحكماا في جل إجراءات العملية التشريعية ضمن بكل الوسائل و يو 

في ظل كل هذه المعايات للتساؤل حول ما الجدوى واقعيا من وجود هذه السلاة ؟ الذي 
  .نرى أنه إضفاء نوع من الشرعية على حكم رئيس الجماورية

 المصادقة على النصصويت و ختصاص البرلمان في المناقشة التإتقييد : الفرع الثالث

نصوص على مستوى اللجان تحليل الارك بفعالية أثناء عملية دراسة و إن الحكومة تش
ل قتراحات القوانين محا  مشاريع و حصاا يجب أن تكون كل بعد اإطنتااء من عملية ف،و الدائمة 

ض وفقا لتنظيم معين مع مراعاة بعومجلس الأمة على التوالي ، و.ش.الممناقشة من ارف 
 .الداخلية للغرفتين الأنظمةو  61-61القانون العضوي  نص علياايالقيود التي 

                                                           
 مجلة حوليات،"  1161على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة حق المبادرة بالتشريع " ، بن سونة خير الدين- 1

 .17 ،ص 1169، 1،الجزائر ،العدد  جامعة يوسف بن خدة
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ختلاف إتختلف ب،المراحل ت بمراعاة مجموعة من اإطجراءات و تتم عملية التصوي
ها النص القانوني تتمتع ز تاجى غرار كل المراحل الأخرى التي يعلف، 1لتصويتاريقة ا

-61 من القانون العضوي 11متيازات ،فقد نصت المادة إمناقشة النص بعدة  دالحكومة عن
علاقتاما الوظيفية مع الحكومة على أنه بعد المناقشة التي تتم المنظم لغرفتي البرلمان و  61

قتراح على كل غرفة حسب الحالة و اإطأوعرض المشروع  2ةصصعلى مستوى اللجان المتخ
ثم المتدخلين حسب للجنة المختصة ،ومقرر الى ممثل الحكومة ،إستماع باإط تهتشرع مناقش

ستماع لمندوبي قتراح القانون تبدأ مناقشته باإطإما فيما يخص أ  ترتيب تسجيلام المسبق
 .المختصة ثم المتدخلين حسب ترتيباممقرر اللجنة قتراح ،ممثل الحكومة ،أصحاب اإط

                                                           
ت المجلس المعروض عليه النص بحيث ي،تصويت دون النص  على،مغلق يتم بالموافقة  نجد للتصويت أسلوبين- 1

قتصار على التعديلات المقترحة مع اإط،ناقشة كله أو جزء منه إذ البت الحكومة ذلك النص محل الم على بتصويت واحد
ما يفتح لاا في هذه الحالة مثلا رفض تعديلات المعارضة أما الأسلوب الثاني فاو قبول ، أو التي وافقت علياا الحكومة

الثقة قبول للنص أما في حالة العكس  بمناسبة تحريك الوزير الأول مسألة الثقة بحيث يعتبر تجديد النص دون تصويت
 .يفام من ذلك رفضه

 . 677،ص  ،المرجع السابق...،السلاة التقديرية  بلجيلالي خالد:  راجع لإستزادةل-
،ففياا تتصارع  تعتبر المناقشة على مستوى اللجان المتخصصة هي المناقشة الحقيقية والمعمقة للمبادرات التشريعية- 2

بفضل ااقماا اإطداري ،مة سليعان بالكتب والمؤلفات القانونية والدستورية بغية  الحصول على الحلول الالآراء والحجج ويست
هي فما ،أما المناقشة على مستوى الجلسات البرلمانية  ة عملية تمكنه من تصفية النصوص المحالة عليااخبر الذي يمتلك 

ام ،كما يعد التصويت بمناسبة ذلك مجرد إجراء شكلي كون الاع على النص التشريعي المعروض عليإلا فرصة للنواب للإ
تقييد هذه المناقشة بمدة زمنية محددة لا تمنح الفرصة سواء للنواب أو الأعضاء حسب الحالة لدراستاا وتقديم ملاحظاتام 

 .حولاا
 .88 ،ص ،المرجع السابق...ختصاص التشريعي،اإط هدى بقة:لإستزادة راجع ل-
ناء مناقشة النص على مستوى هذه اللجان البرلمانية يكون حضور الحكومة ضروري لمراقبة عملاا أث: في نفس السياق-

دخال تعديلات جوهرية قد لا تتوافق مع ،ولعل ذلك ليس بادف شرح المبادرة فحسب  إنما لضمان عدم المساس بمشاريعاا وا 
علياا لأكبر دليل على تحصين و .ش.المت ،كما أن منح الحكومة سلاة سحب مبادراتاا قبل تصوي رض الحكومة منهغ

 .في مختلف الحالاتو ما تقدمه من مشاريع 
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ممثل الحكومة الحق في التدخل لحظه من خلال هذه اإطجراءات أن ن أهم ما نلاإ
قتراح ،كما له أن يتناول الكلمة إو أسواء كان مشروع  المناقشة ماما كانت ابيعة النص دعن

ين لام فقا قتراح أو النواب الذعكس مندوبي أصحاب اإط،بناء على البه متى أراد ذلك 
كما لا يمكن للمجلس إقرار ، قتراحإلكلمة في حال كان النص عبارة عن الحق في تناول ا

اللجنة المختصة عد إعااء الكلمة لممثل الحكومة و بإلا لتصويت إثر المناقشات لاريقة 
ار النواب نحو اريقة يختإة في هذه الحالة أيضا على توجيه ما يساعد الحكوم، 1بالموضوع 

 2يت التي تريدهاالتصو 

التي تجري قتراحات القوانين إجراء المناقشة ا  لمشرع الجزائري لدراسة مشاريع و لقد أقر ا
 ث تنصيب التدخلات على النص كاملاحي،الأولى تتمثل في المناقشة العامة ،وفق نماين 

ذ تقرر مناقشة النص مادة بمادة فإنه بإمكان ممثل،و ي حين التصويت يكون مادة بمادة ف  ا 
ذا ا  و ،تقديم تعديلات شفوية  قتراحاإطالحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب 

وى النص حفي ف تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل الشفاي المقدم يؤثر
 ،كما 3ستنتاجاتاا بخصوص التعديلإالجلسة لتمكين اللجنة من التداول في شأن  قفيقرر و 

الجلسة في حال الب ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو  يجب قانونيا وقف
 .4قتراح القانون ذلكإمندوب أصحاب 

أو مكتب  و.ش.الميث يقرره مكتب ح،أما النما الثاني فيتمثل في المناقشة المحدودة 
مجلس الأمة حسب الحالة المناقشة المحدودة بناء على الب من ممثل الحكومة أو اللجنة 

بناءا على قبول ذلك لا يحق لمكتب الغرفة ،القانون  قتراحإأو مندوب أصحاب لمختصة ،ا

                                                           
 .سالف الذكر 61-61من القانون  8فقرة  11أنظر المادة - 1
 .111 المرجع السابق ،ص،....،عن الابيعة الرئاسوية  محمد وفأماي- 2
 .سالف الذكر 61-61من قانون  1فقرة  11أنظر المادة - 3
 .سالف الذكر 61-61من قانون  1فقرة  11ادة أنظر الم- 4
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لا يأخذ بمادة ،كما أنه خلال مناقشة النص مادة  المعينة فتح مناقشة عامة حول النص
ن ورئيس اللجنة المختصة أو قتراح القانو إالكلمة إلا ممثل الحكومة ،أو مندوب أصحاب 

 .تديلامندوبو أصحاب التع،و  هامقرر 

أما فيما يخص إجراء التصويت دون مناقشة الذي يعتمد فيما يحض الأوامر التي 
لتكتسي بذلك صفة النص  عليه عرضااو ،يتخذها رئيس الجماورية في حالة غياب البرلمان 

يعرض النص بكامله للمصادقة قتراح أي تعديل علياا و إي هذه الحالة لا يمكن ف،و القانوني 
 .1مقرر اللجنة المختصةومة و حكستماع لممثل الاإطبعد 

ستنتج اإطمتياز الواضح الذي تحضى به الحكومة فيما يخص نمن خلال ما سبق 
باإطضافة لتفوقاا فيما يخص حق التعديل ،إجراء المناقشة على مستوى مجلسي البرلمان 

تقييد الذي يعتبر وسيلة هامة في يد البرلمان للمشاركة على الأقل في العملية التشريعية بعد 
هذا الحق ممنوح لكل من الحكومة غير أنه بالرغم من كون ، حقه في إقتراح القوانين
متيازات ا المفروضة على تعديلات النواب واإطالشرو لكن القيود و ، والبرلمان على حد سواء

ما له من بالجانب المايمن على حق التعديل  الممنوحة للحكومة في هذا الشأن تجعل مناا
بالتالي حصر أقل وسيلة يمكن للبرلمان أن يضغا باا على الحكومة على ،دور تشريعي 

 .2إعتبار أناا صاحبة أغلب المبادرات القانونية

تي مرحلة التصويت الذي يعد إجراء أساسي أعد اإطنتااء من عملية المناقشة تب
 إذ بموجبه يعبر المجلس عن إرادة الشعب من خلال،وجوهري في إنجاز العمل التشريعي 

قد و ، قتراحات أو المشاريع ويتبع في ذلك عدة أشكالصوتام سواء بالرفض أو التأييد للإمنح 
لاقة بالأشخاص ربا ذلك بابيعة الموضوع ،فإذا كان له عأخذ المشرع الجزائري بشكلين و 

ن كان مرتبا بالقانون فالتصويت يكون علني برفع الأيدي ،لكن رغم كان التصويت سري و  ا 
                                                           

 .سالف الذكر 61-61من قانون  17أنظر المادة - 1
 .189 ،المرجع السابق،ص...،البرلمان الجزائري  أوصيف سعيد- 2
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ب بستإلا أناا ،ي أعضاء ونواب البرلمان أجراء وسرعته في التعبير عن ر اإط بسااة هذا
تخاذ الحزب موقف إخاصة عند ،العضو أو النائب تحت رقابة حزبه حيث يكون حرج لام ،

شأنه في ما من ،رأيه الحقيقي و   تجاه القانون ما يدفع به للتصويت ضد قناعته الشخصية
تأثير عوامل أخرى على موقفه نتيجة لاذه الاريقة و تقلاليته سإمناسبة أخرى تقليص حدود 

 .1المعتمدة للتصويت

النواب الحاضرين أو  كانت المناقشات في غرفتي البرلمان تصح ماما يكن عدد اإذ
ن التصويت لا يصح إلا بحضور أغلبية النواب وتتم مراقبة مدى توفر هذا إالأعضاء ف

الأغلبية صاب و لنالة عدم تحقق افي حو ، النصاب قبل الشروع في عملية التصويت
ساعات على الأقل  1أجل التصويت إلى جلسة ثانية مباشرة ،بحيث تعقد بعد ي 2المالوبة

تكون فماما كان عدد النواب الحاضرين ، بعدها يتم التصويت،ساعة على الأكثر  61و
 .التصويت صحيحالمداولة صحيحة و 

يس مجلس الأمة النص لرئ يرسلو .ش.المص على مستوى ت على النيبعد التصو 
المصادقة على النص مناقشة و الزير الأول بذلك لكي تتم يبلغ الو ،و أيام  61 غضونفي 

أما في ،يكون التصويت شخصي و  المحال إلياا بعد مراقبة تحقق الأغلبية المحددة لذلك

                                                           
 .698ص ،،المرجع السابق ...ختصاصات التشريعية،اإط يادي سعادع- 1
أما فيما يخص القوانين ( 1/1)ا يخص القوانين العادية يكون بأغلبية بسياة فيم و.ش.المالتصويت على مستوى - 2

أغلبية مالقة في كل الحالات  1161أما مجلس الأمة كانت قبل تعديل الدستور سنة ( 1/1)العضوية فالأغلبية تكون 
ة التصويت ما كان يفتح المجال الواسع أمام الثلث الرئاسي للتدخل في عملي،سواء فيما يخص القوانين العادية او العضوية 

في ( 1/1)أما بعد التعديل فقد تدارك المؤسس هذه المسألة وحقق المساواة بين الغرفتين بشأن هذه المسألة حيث باتت النسبة
 .غلبية بسياة ما حد نوعا من نفوذ السلاة التنفيذيةأأي ،كل الحالات 
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كيل حالة الغياب المبرر للعضو يمكن له توكيل أخد زملائه للتصويت نيابة عنه في حدود تو 
 .1ة ثانيةجلسعدم تحقق نصاب المصادقة تأجل لوفي حالة ، واحد

ر باا النص القانوني من مى حقيقة أن أهم اإطجراءات التي يفي الأخير نصل إل
باتت مجرد أمور ،تصويت ومصادقة حيث يجب أن تظار السيادة الفعلية للبرلمان مناقشة و 
 مة علياا كلاا باريقة مباشرة وغير مباشرةكو تسيار الح، جد لاا عمليا أي فعاليةشكلية لا ن

 فع في ظل هذه اإطجراءات المعقدة التي تصادما بدفع بنا للقول أن ممارسة سلاة التشري
على وجه الخصوص نواب وأعضاء البرلمان وكل العراقيل التي تحول بينام وبين تحقيق 

اصة مع ما تتمتع به على كافة المستويات خو رادة الشعبية شبه مستحيلة للإتمثيل فعلي 
يجعل ،ما السلاة التنفيذية من مركز هام ونفوذ واسع لاا داخل مؤسسة التشريع في الجزائر 

ليس هذا فقا بل يمتد تدخل مؤسسة ،رة دون فعالية يمكن الحديث عناا من دور هذه الأخي
 .برلمانعتراض على القوانين التي صادق علياا الاة اإطالرئاسة في العملية التشريعية لسل

 كتمال العمل التشريعية للإجراءات اللاحقة لإ الإدارة التنفيذي: المطلب الثاني

ريع والتحكم في لم يكتف المؤسس الجزائري بتقييد دور البرلمان في المبادرة بالتش
لرئيس الجماورية سلاات ذلك منح ،بل زيادة على  المصادقةالتصويت و ،عملية المناقشة 
ستعمال عدة أليات إعلى قانون لم يرغب فيه ويتدخل شخصيا ب راضعتاإطواسعة تمكنه من 

 .بعد اإطقرار الناائي للقانون من ارف البرلمان

آليات مؤسسة الرئاسة التي تقوم بواساتاا بوقف أي قانون لا يساير تتعدد صور و 
بل ،لا يكفي أي يصادق البرلمان على النص التشريعي ليدخل حيز التنفيذ  بحيث، توجااا

                                                           
الأمة ورفضه يلجأ لآلية أخرى هي للإشارة في حالة عدم تحقق نصاب المصادقة على  النص المحال على مجلس - 1

في  لاا حيث يظار لاا دور فعال ومتميز،نعقاد لجنة متساوية الأاراف تشرف علياا الحكومة حالة الخلاف والدعوة إط
 .تسيير هذا الوضع وقد سبق تناول هذه الوضعية بالتفصيل في الباب الأول
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ما يشكل مشاركة ،من الدستور تأجيل ذلك  6181مكن لرئيس الجماورية حسب نص المادة ي
وضرورة العملية التشريعية عن اريق المداولة التي تنصب على النص بكامله في فعلية له 

 .(الفرع الأول)إعادة البرلمان النظر فيه

راض إلى عتتمتد سلاة رئيس الجماورية في اإط لا يقف الأمر عند هذا فقا بل
الذي ،النص الذي نال موافقة البرلمان إخاار المجلس الدستوري بشأن فحص مدى دستورية 

تسمح لرئيس الجماورية كما د صدور القانون أو القضاء عليه ،يعد واقعيا وسيلة لتجمي
تنفيذ إرادته من جاة أخرى و ،تثال إطرادته من جاة مى مواجاة البرلمان في حال عدم اإطتفادب

 .(الفرع الثاني) 2ع للمركز الفعال الذي يحتله على مستوى هيئة الرقابة في الجزائربالرجو 

يعد اإطصدار هو الاريقة الوحيدة ليصبح القانون واجب التابيق ويخضع له كل 
الجماورية وله في ذلك سلاة واسعة  سإذ يقرر رئيبالتالي هو إجراء جد مام ،الأفراد 

لكن في حالة عدم ذلك في الآجال المحددة قانونيا ،و  داصلة القانون لمساواة أو تجميمو 
فتح له المجال في ما ي،لا مصير القانون إن المؤسس لم ينص على جزاء ذلك و ف هإصدار 

 .3عتراض على القوانين بالعزوف عن إصدارها ونشرهامناسبة أخرى للإ

يد التنفيذ ما كما تعد اللوائح التنفيذية ذات أهمية بالغة في وضع النصوص القانونية ق
يمكن السلاة التنفيذية في ظل إحالة بعض مناا على التنظيم للتفصيل فياا إمكانية التقاعس 

ما ،لبرلمان في ذلك أي سلاة لمواجاة هذا الوضع ا لكولا يمفي إصدار تنظيمات لتابيقاا 
                                                           

 .سالف الذكر 1111من التعديل الدستوري لسنة   619 تقابلاا المادة- 1
تظار أهمية هذه السلاة الممنوحة لرئيس الجماورية خاصة في مجال القوانين العضوية التي يمتلك على خلاف - 2

،نظرا للأهمية البالغة التي تكتسياا المجالات المخصصة  ختصاص اإطخاار  لوحدةإالقوانين العادية رئيس الجماورية فياا 
 .ة بقااعات حيوية  وحساسة في الدولةلاذه الاائفة من القوانين والمرتبا

أيام  61،بحيث حدد أجال اإطصدار بـ كان واضحا في هذه المسألة 6911على غرار ذلك فإن المؤسس الدستوري لسنة - 3
في هذا المجال يعد  6911ما يبين لنا أن دستور ،وقرر جزاء عدم التقيد باذه المدة بإصدار المجلس الواني للقانون 

 .ر عن تقوية لمكانة مؤسسة الرئاسة أيضاظير التي عرفتاا الجزائر تدعيما لمكانة مؤسسة التشريع بعض النأحسن الدسات
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أناا صدر لوائح تنظيمية بشتعتبار أنه لم إين لمدة اويلة جدا بيفسر عدم تنفيذ عدة قوان
 .(الفرع الثالث)

 ولة ثانيةدالب مبطعتراض لإاني عن طريق املعرقلة العمل البر : الفرع الأول

مان في مجال العملية التشريعية بمجرد المصادقة على النص لتنتاي مامة البر 
حالته على رئيس له في وضعه و كتمال ليستأنف اإطجراءات اللاحقة إط،الجماورية  القانوني وا 

إعادة النظر  هبلعتراض عليه مناا اكن أن يلجأ إلياا في حال أراد اإطت يمذلك عدة سلاا
يتأكد من مدى ملائمة النص لسياسة لا يصدر مباشرة بل يراقب صحته و  بالتالي،فيه 

مجسد السياسة العامة عتبار أنه حامي الدستور و إالتنفيذي التي أعد لأجلاا النص بالجااز 
 .1في الدولة

لتقليدي للمداولة الثانية نجد أناا مجرد لفت إنتباه البرلمان للأخااء بالرجوع للمفاوم ا
 تهعاد مناقشتالذي نال مصادقة غرفتيه و ،يمكن أن تعتري النص المحال عليه التي 

ختصاص إجراء توقيفي عد هذا اإطي،غير أنه فعليا  بةسالنو والتصويت عليه بنفس اإطجراءات 
يكون بتصويت السلاة التشريعية  2القانونية صفةسابه للكتإإتمام النص القانوني لأن يعرقل 

عليه وباقي اإطجراءات من المفترض أن تكون شكلية فقا لمراعاة كون رئيس الجماورية من 
إلا أنه فعليا تعد هذه الصلاحية مشاركة فعلية لمؤسسة الرئاسة أو ،يسار على تنفيذ القوانين 

اا يكرس سلاة رئيس الجماورية الواسعة في ل" حق فيتو"صالاح عليه بأنه اإطما يمكن 

                                                           
 .سالف الذكر 6991من دستور  21راجع المادة - 1
كتسابه لصفة النص القانوني بمصادقة إستغراب فيما يخص هذه النقاة أن النص القانوني بعد إن أكثر ما يثير اإط- 2

ويعاد التصويت عليه ،و مشروع أقتراح إإجراء المداولة الثانية يرجعه للبداية حيث كان عبارة عن مبادرة سواء ب،البرلمان 
نه تشكيك واضح في مدى قدرة صاحب أكما لو ،جراءات والمصادقة الناائية عليه في الغرفة الثانية بنفس اإط تهومناقش

قة غير مباشرة في التقليل من شأن هذه المؤسسة ومكانتاا لدى ما يساهم باري،ممارسة سلااته  فياإطختصاص الأصيل 
 .الأفراد ومساس بمصداقيتاا
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صداره  متناعاإطبالتحكم في الوظيفة التشريعية  يصبح في هذه ،فعن التوقيع على النص وا 
 .1في إاار كونه المشرع الأول في الدولة لا رئيس جماورية فقا اتهالحالة يمارس صلاحي

فقد ،ءة ثانية لنص قانوني تختلف الأسباب التي قد تؤدي برئيس الجماورية إلى الب قرا   
أو يمكن أن تكون غير ماابقة ومنسجمة مع قوانين الدولة السارية ، تكون تقنية أو تنسيقية

،ففي الجزائر خصيصا يمكن أن  كثيرا سياسيةو أو لأسباب جوهرية إيديولوجية ،المفعول 
 .غالبا لاذا السبب الأخيرعتبر تفعيل هذه الآلية ي

غير مقيد بشروا  2من الدستور 618ليه المادة عتراض الذي نصت عإن اإط
كذكر مثلا أسباب الب ،موضوعية تلزم رئيس الجماورية في حال أراد ممارسة هذا الحق 

ا شكلي ر شبكتفى المؤسس الدستوري وا  ، المداولة الثانية أو الحالات التي يمكن اللجوء إلياا
لتزام بالمدة المحددة دستوريا اإطية هو عتبره قيد على ممارسته هذه الصلاحنواحد يمكن أن 

 .4وات هذا الأجل يسقا حقه في ممارستهوف، 3إطرجاع النص لغرفتي البرلمان

على مستوى الغرفتين وهي  1/1لكن بالمقابل قيد سلاة البرلمان بفرضه لأغلبية 
اصة خ، نسبة جد كبيرة يصعب أن تتحقق في ظل كل المعايات التي تعرفاا هذه المؤسسة

ما يؤدي غالبا إلى تغليب إرادة رئيس الجماورية ،تجاهات ا  وجود عدة أحزاب و في حالة 
                                                           

، مذكرة (دراسة مقارنة)عتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري،حق رئيس الجماورية في اإط سعودي باديس- 1
 . 18 ص، 1111-1118، ة،قسناين ،جامعة اإطخوة منتوري لنيل شاادة ماجيستير في القانون العام

 .1111من التعديل الدستوري لسنة  619تقابلاا المادة - 2
 . 78،ص  ،المرجع السابق...ختصاص التشريعي،اإط بقة ىهد- 3
عترض عليه رئيس الجماورية بالب قراءة ثانية إبإعادة النظر في النص الذي و .ش.كان ينفرد الم 1161 قبل تعديل- 4

آنذاك  92فيه تعارض مع نص المادة و ما عرفته الأنظمة الدستورية المقارنة ع اعد خروجيكان  ما،له دون الغرفة الثانية 
كان حرمان مجلس الأمة غير ،فختصاص التشريعي بكل سيادة التي تنص على أن يمارس البرلمان المكون من غرفتين اإط

 فيه ثله مثل الغرفة السفلي الحق في إعادة النظريملك مو  عتبار أنه كان قد شارك في إعداد النص والمصادقة عليهبإعادل 
ما تم بموجب ، فياا في هذه النقاة بالذات والمساواة بين المجلسينوتصحيحه ،بالتالي كان على المؤسس إعادة النظر 

 . ولو نظريا يةالتشريع السلاةجب أن يتبناه في سبيل تدعيم كإصلاح كان ي 1161التعديل الدستوري لسنة 
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عد إضعاف يما ،وتعديل النص بما يتماشى ورغبته في حال أراد البرلمان تمرير القانون 
كما ، 1لاغياقيق النص للنصاب المحدد يعد في حالة عدم تحفواضح له ولمكانته ومركزه 

ثانية على النص كله بل مادة أو أكثر فقا تكون محل ينصب الب المداولة ال يمكن ألا
 .2عتراضإ

هذه الصلاحية اويلة جدا  التي أقرها المؤسس الدستوري فيما يخص 3تعتبر المدة
ي ،مع العلم أن لرئيس ستعجالثنى مناا القوانين ذات الاابع اإطأن المشرع لم يستخصوصا 
غرقاا النص أثناء إعادة المدة التي يست أيضا،المقرر له  نتظار آخر يوم للأجلإالجماورية 

تتعارض ومبررات الديمقرااية و  4تعرقل صدور القانوندراسته وكل هذه الأمور تعال و 
إذ تمكن مؤسسة الرئاسة تجاوز نواب تقوم على أساس السيادة الشعبية ،الحقيقية التي 

 .الذين لا يملكون أي وسيلة لمواجاة ذلك 5الشعب

لجماورية في البه من البرلمان إجراء مداولة ثانية لقانون ختصاص رئيس اإيكتسي 
سواء من الناحية السياسية أو ،وافق عليه من قبل أهمية كبيرة في النظام الدستوري الجزائري 

 .القانونية

فمن الناحية السياسية الادف من هذه الآلية إعااء الفرصة للسلاة التنفيذية لعرقلة 
أيضا وسيلة تساهم في ،ة التي تضعاا السلاة التشريعية نيالسير العادي للنصوص القانو 

                                                           
 .سالف الذكر 61-61من القانون  1فقرة  11لمادة أنظر ا- 1
"  1161مظاهر تدخل ورقابة رئيس الجماورية للعمل التشريعي في ظل التعديل الدستوري لسنة " ، سي العيديغر - 2
 .818و  811ص ، 1169، 1لخضر الوادي ،العدد  حمه،جامعة الشايد  العلوم القانونية والسياسية لةجم،

حتساب مدة الثلاثين يوم التي يمكن لرئيس الجماورية الب إعلى المشرع الجزائري فيما يخص  يعاب مان أكثر إ- 3
من يوم إقرار النص والمصادقة عليه من ارف البرلمان  61-61من القانون  11ص المادة ن بحسأ ولة ثانية أناا تبدامد

 .ض على قانون لم يصله بعد ولم يالع عليهأن يعتر كيف له بالتالي ،لا من تاريخ إرساله لرئيس الجماورية إطصداره 
 .116 ،المرجع السابق ،ص...عن الابيعة الرئاسوية ، محمد يوفأوما- 4
 .668،المرجع السابق ،ص ...،مبدأ سيادة البرلمان  العقون إبتسام- 5
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لتي يدافع عناا رئيس الجماورية الحد من أي محاولة مناا لمخالفة الحكومة وسياستاا ا
بالتالي تكرس ،رض حتمية تعديل كل مالا يتاابق مع ذلك فعتبار أناا تجسيد لبرنامجه و إب

لفت نظر النواب والأعضاء لما يقومون بإعداده القانونية فاي  أما من الناحية،علني لتفوقاا 
أي وفقا لاذا ،صدار إطأن يعتري النصوص المحالة إليه  تحميلام مسؤولية أي خاأ يمكنو 

 .1للنصوص القانونية المنظور يعتبر رئيس الجماورية إذن منقح

عتراض الرئاسي على النصوص القانونية والب إعادة مراجعتاا في الأخير يعتبر اإط
الوسائل التقليدية الموكلة لرئيس الجماورية التي تؤثر على العمل التشريعي باريقة من 

بقدر ما هو أداة  أخااء وسيلة لضمان صدور القانون دون فاو بقدر ما يكون نظريا،مباشرة 
 .2النصوص القانونية ولا توجد أي اريقة لتجاوز ذلك لقبر

جماورية هو التأكيد على أنه دون ن منح هذه السلاة لرئيس المإن الغرض الأساسي 
رى عدم حأو بالأ،موافقته لا يتحول النص التشريعي لقانون يخضع له الأفراد في المجتمع 

وآلية أخرى تعدم أي إمكانية للمعارضة على سبيل الحصر في ،مرور قانون يخالف إرادته 
 .السابقة إطعدادهإطجراءات اخلال  هقة أو بأخرى وينفذ من وقفقتراح قانون قد يمر باريإ

بالتالي القول بأن مثل هذه السلاات هي وسائل تفرض تحقيق التوازن بين السلاة 
 ماام هذه الأخيرةم لقتحاإعتبار أنه لا يعدوا عن كونه إب،التنفيذية والتشريعية غير قائم بالمرة 
عية خراجاا من دائرة التبإطحاولة نحو تدعيم مكانتاا وحد لفعاليتاا وقضاء على أي م

تكفل لاا تحقيق سيادة الشعب  التي ستقلاليةضمان نوع من اإطبؤسسة الرئاسة الخضوع لمو 
دون يعبما يمكن قوله في هذا الشأن أننا ،لكن ممثليه على مستوى هذه الايئات  عن اريق

 .ق هذه الغاية واقعيا ولو في حدود الوقت الراهنحتمال تحقإكل البعد عن 

                                                           
 .91 ص، ،المرجع السابق...ختصاصات التشريعية،اإط بركات محمد- 1
 .71،ص  ،المرجع السابق...ختصاص التشريعي،اإط هدى بقة- 2
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 إخطار المجلس الدستوريعتراض بالإ: الفرع الثاني

في فحص مدى ماابقة القوانين أيا كان مصدرها  يتمثل مضمون الرقابة الدستورية
إلا أن التجربة  1هي سموها لأحد أهم مبادئ دولة القانون و تجسيد،داخل الدولة مع الدستور 

الدستورية في الجزائر تظار أن رقابة المجلس الدستوري للقوانين أصبحت من وسائل 
للمجلس  شريع ،خاصة بتحليل الجانب العضويصرة مجال تحرك البرلمان في التمحا

آلية اإطخاار سواء و  1وكذا نظام عمله 1161توري لسنة في ظل التعديل الدس 2الدستوري
 .بالنسبة للقوانين العادية أو العضوية

                                                           
سمو الدستور تمتع كافة الأحكام التي تناوي علياا نصوصه وقواعده بأعلى درجات اإطلزام القانوني في مواجاة بيقصد - 1

زاء كل ما يصدر عناا من قواعد قانونية عادية أو لا،السلاات العامة للدولة  حية أو فردية ،بحيث لا يمكن  أن تناوي ئوا 
 .لف أحكام الدستورعلى حكم يخا

،رقابة المجلس الدستوري في مصر والدول الأجنبية ،دراسة تحليلية مقارنة  مصطفى محمود عفيفي: ستزادة أنظرللإ-
 .61و  61،ص  6991، ،مصر 6.ا،مكتبة سعيد رأفت ، لأنظمة الرقابة في الدساتير المعاصرة

التي مست ، 1111لاحات بموجب التعديل الدستوري لسنة لقد عرفت هيئة الرقابة على دستورية القوانين بعض اإطص- 2
ضا أيو  1161بحيث باتت تسمى المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري في ظل تعديل ،على وجه الخصوص تسميتاا 

أربعة  621عتبار أناا تضم وفق نص المادة إبحيث تخلصت نوعا ما من تبعيتاا عضويا للسلاة التشريعية ب،تشكيلاا 
عضو واحد ينتخب من بين أعضاء المحكمة العليا وآخر مجلس الدولة ،عينام رئيس الجماورية من بينام الرئيس يء أعضا
أهم ما لكن ، حدد رئيس الجماورية شروا و كيفيات ذلكينتخابام من بين أساتذة القانون الدستوري و إة الباقية يتم توالس

لكن تحليل واقع هذه الايئة يؤكد ،يمكن أن يكون فيه بعض من التغيير يمكن أن نلاحظه من خلال هذا التعديل أنه شكليا 
أيضا ،هذه المؤسسة بالنظر للأعضاء الذين يعينام على أنه بالرغم من ذلك مازال رئيس الجماورية يسيار على العموم 

م يعينون بمرسوم رئاسي التابعين للسلاة القضائية لا يمكن بأي حال أن يعكس واقع المؤسسة التي يمثلاناا فا نالعضوي
لكن فترضنا عدم تأثرهما بمؤسسة الرئاسة إأما الأعضاء المنتخبون لو ،فمن الابيعي بقاءهما في ولاء لرئيس الجماورية 

من الدستور  697فتساوي الأعضاء يرجح كفته رئيس المحكمة الدستورية وفق نص المادة ،إمكانية معارضتاا لا يمكن 
يولد معيار الولاء في كل الحالات خاصة مع المركز المرموق  أنه ورية والمعلوم فيما يحض التعيينوالذي يعينه رئيس الجما

بالتالي على هؤلاء التقيد بإرادته في حال أرادوا ، كلاا نفراده بسلاة التعيين في الوظائف العلياوا  لاذا الأخير في كل النظام 
قصاء السلاة التشريعية فقا من تشكيلة هذه إإذن نستشف من هذا ، نااء الماامإمخالفته تؤدي إلى فالظفر بمركز أسمى 

 =.الايئة الذي فيه جانب إيجابي وسلبي يضعف في مناسبة أخرى مكانة البرلمان بالمقارنة مع باقي المؤسسات
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تشريعية مان لعدم خرق السلاة البالتالي تعد الرقابة الدستورية على القوانين ض       
لدور الذي ل ه بالرجوعغير أن،لو أن المقصود الأساسي هو البرلمان و للدستور التنفيذية و 

كما أن ،كاد نجرم معه بأناا المشرع الرئيسي نسلاة التنفيذية في الوظيفة التشريعية تلعبه ال
تعلق لا ما إ ة النظريةلو حدود الممارسو القضائية ذه الأخير تخضع بدورها للرقابة أعمال ه

 .ذن هي وسيلة تستادف حماية النظام العام في الدولة،إبأعمال السيادة مناا 

في سبيل تحقيق ذلك يعمل رئيس الجماورية في الجزائر على تحريك الرقابة على 
غير أنه ،بعد مصادقة البرلمان علياا  ادستورية النصوص القانونية المحالة عليه إطصداره

ستورية جبارية على د،إرقابة التي يمارساا هذا المجلس ليجب التمييز بين نوعين من ا
 صدار القانونإحكرا على رئيس الجماورية وتسبق  خاار فيااالقوانين العضوية يكون اإط

 ايكون اإطخاار فيا،فيما يخص القوانين العادية  هأو بعد هختيارية يمكن أن تكون قبلا  و 
 .2(691دة تقابلاا الما)627للجاات المذكورة في نص المادة 

قت معين أو تعتبر هذه الآلية أداة في يد مؤسسة الرئاسة لتجميد صدور القانون لو 
تفادي مواجاة البرلمان باريقة مباشرة عن اريق الآليات الأخرى ،و القضاء عليه ناائيا 

من  621عتبار أن المادة إب،خصوصا في ظل النفوذ الذي يتمتع به على مستوى هذه الايئة 
 بهأعضاء من تشكيلته من بينام الرئيس ونائ 1 نصت على سلاته في تعيين 1161تعديل 

 .حالة الخلاف فيالكفة ح جر م

                                                                                                                                                                                     

 . 1169جوان  11،الصادر بتاريخ  11ر عدد .،ج 1169أنظر النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة - 1=
فيما يخص اإطخاار تقليص نسبة  1111إن أهم ما يمكن أن نلاحظه أيضا فيما يخص اإطصلاح الذي جاء به تعديل - 2

النواب والأعضاء أو المعارضة على وجه الخصوص لتحريك رقابة المجلس الدستوري حول دستورية نص قانوني عادي أو 
  ير أننا نرى أنه بالرغم من ذلك تبقى نسبة كبيرة جداغ،عضو  18 نائب و 11عضو إلى  11 نائب و 81تنظيم من 

خاصة الجانب العضوي وعدم إمكانية وجود معارضة ،التشريع بمؤسسة يصعب تحققاا بالنظر لكل الظروف المحياة 
 .مكناا أن تلجأ لاذه الآليةيفعلية على مستواها 
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ضاء الشخصي لأعو كما أنه المؤسسة الوحيدة التي تتمتع يحق التعيين المباشر 
( أعضاء 1)ار باقي الأعضاء من مؤسسة القضاءختيإبينما يكون ،المجلس الدستوري 
ما يسمح لرئيس الجماورية بالتدخل ، 1يخضع لنظام اإطنتخاب( ضاءأع 1)ومؤسسة التشريع 

أو مجلس الأمة وحتى  و.ش.له على مستوى الم في هذه المسألة أيضا من خلال المساندة
يعينون كونام القضاة  س الأعلى للقضاء كونه من يرأسه وكل أعضاءه بما فيامالمجل

مؤسسة سار على حماية مصالح ما يجعل من وظيفة هذه المؤسسة ال،بمرسوم رئاسي 
 .ممارسة الوظائف المسندة لااالرئاسة بدل تفعيل دورها و 

إذن يظار إخاار المجلس الدستوري لتحريك رقابته على دستورية النصوص القانونية 
إلا أن تفحص ،نتااكاا إلمبادئ الدستور ومنع تجاوزها أو من وجاة نظر أولوية أنه حماية 

تؤكد أناا آلية يلجأ إلياا رئيس الجماورية للإعتراض على تفعيلاا  جنتائوتحليل تنظماا و 
لغا،و  2القضاء على السيادة المالقة للبرلمان في التشريعالقوانين و  ء نص تشريعي أو عدم ا 

 .3آثاره من خلال التحجج بعدم دستوريته جالسماح بإنتا

ن كنا لا نقلل من أهمية الرقابة الدستورية في الحقيقة و  ؤثر بشكل كبير على اا تإلا أنا 
وتعتبر من ،للتخلص من القوانين  تنفيذيةفاي وسيلة منحت للسلاة ال،مصداقية البرلمان 

كما أن لاذه الايئة ، الوسائل التي وضعت خصيصا بادف فرض رقابة مشددة على البرلمان
على أو إلغاءها بالكامل بناءا  1تجزئة النصوص القانونيةصلاحية  4وبالرجوع لتشكيلتاا

                                                           
 .111 ص، ،المرجع السابق...،عن الابيعة الرئاسوية محمد فأومايو - 1
 .619ص ،،المرجع السابق ...،السلاة التشريعية لوناسي ججيقة- 2
،عدم فعلية الرقابة على دستورية  القوانين في الجزائر ،مذكرة لنيل شاادة ماجيستير في القانون ،جامعة  مام عزيزج- 3

 .71 ،دون سنة ،صو مولود معمري ،تيزي وز 
بحيث يغلبون أهواءهم السياسة ،وري من ارف السلاة التنفيذية خاصة الأعضاء المعنيين في تشكيلة المجلس الدست- 4

إضافة إلى أن مامته الرقابية قد تتحول إلى تدخل صارخ في عمل السلاة ،على حساب الجوانب القانونية أثناء الرقابة 
 =رقا واضحاو العكس صحيح السماح بمرور قوانين تعد خ،أالتشريعية وعرقلة صدوره حتى ولو لم يكن مخالف للدستور 
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بابيعة الحال السيادة الشعبية كون من صادق عن  ما يمس،لاتاا التقديرية في فحصاا س
مبادئ الديمقرااية وحكم  أحدعد إخلال بيعلى مستوى هذه الايئة ما  يهلممثهذه القوانين هم 

 .الشعب لنفسه

خاار المجلوء رئيس الجماورية لاذه الآلية و إن لج س الدستوري يعد تمحيص ا 
الذي يابع عليه تفوق ،الجزائري  اإطبقاء فقا على ما يناسب روح النظام الدستورين و للقواني

خاصة في علاقتاا بالبرلمان الذي يمنح ،تميز السلاة التنفيذية ممثلة في رئيس الجماورية و 
حتى بتلك ،عليه  نفوذهفة الارق والوسائل التي تمكن له بسا له المؤسس الدستوري كا

عتراض علياا باريقة غير مباشرة تضعه في مكانة واإط بمدى دستوريتاالقة بالتحجج المتع
في منئى عن أي مساءلة كسابقة لم نه من يسيار على هذه اإطجراءات و شكليا لا تظار بأ

ما يستوجب فعليا على المؤسس في حال كان له توجه ، يعرفاا أي نظام دستوري في العالم
ومنحاا ، على مستواهاص من نفوذ مؤسسة الرئاسة تقليالنحو تفعيل مكانة مؤسسة التشريع 

دف تحقيق إرادة الشعب لا إرادة على الأقل سلاة وسيادة في إنتاج العمل التشريعي با
 .توجه رئيس الجماوريةو 

                                                                                                                                                                                     

من بواساتاا تفوقاا وتحمي ضإلى مجرد أداة في يد مؤسسة الرئاسة ت سلصميم الدستور الأمر الذي يحول هذا المجل=
 .هاذفو ن
،العدد  مجلة المجلس الدستوري،" دور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو الدستور " ،عمار عباس :ع ستزادة راجللإ-
 .17و  11،ص  1161الجزائر ، 6
قام رئيس الجماورية بتعيين عضو سابق للمجلس الدستوري سفيرا للجزائر في الاند عقب نااية عادته : في نفس السياق-

عتبار ذلك مكافأة من رئيس الجماورية لرئيس إبالمجلس الدستوري ،مما دفع بالكثير من متتبعي الشأن السياسي إلى 
 .يماتهالمجلس الدستوري المنتاة ولايته مقابل تنفيذ تعل

ذلك في حال ،النصوص القانونية بدعوى عدم دستوريتاا  يجزئبإمكان المجلس الدستوري بالرجوع لنظامه الداخلي أن - 1
ؤثر يقوم المجلس بإلغائه كاملا لكن المسألة التي ت تإن كان،أما ة لا تؤثر على المضمون العام للقانون ئكانت هذه التجر 
اإطجابة تكون بواقع هذه المؤسسة حيث تعود لاا ؟ تبعة لتحديد كيفية التجزئة أو اإطلغاءالمعايير الم ما تثير التساؤل هي

 .عتبارات أهماا توجاات الرئيس نظرا لنفوذه عليااإلعدة  رجوعالسلاة التقديرية الواسعة في تحديد ذلك بال
 .من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 1 و 1المادة : في ذلك نظرأ-
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 تنفيذ القوانينو متناع عن الإصدار بالإعتراض الإ:  الفرع الثالث

رئيس الجماورية في  يعتبر اإطصدار وسيلة من الوسائل التي يشارك من خلالاا
ه لا نكتمل باا العملية التشريعية بدو ممارسة الوظيفة التشريعية ،فاو يشكل التقنية التي ت

يمكن للقانون الذي صادق عليه البرلمان أن يدخل حيز التنفيذ ،ويعتبر رئيس الجماورية هو 
ما وفق  1من الدستور 611صاحب سلاة إصدار القانون في الجزائر حسب نص المادة 

،بالتالي بالرغم من  2تضيه المصلحة العامة من صلاحية مراجعة البرلمان في قرارهقت
قتراح يستوجب موافقة مؤسسة إلقانون فإنه يبقى مجرد مشروع أو على ا البرلمانمصادقة 

عدة ملزمة يؤدي مخالفتاا لجزاء يصبح بذلك قا،لالرئاسة ليعتمد من ارف الجااز التنفيذي 
 .3قانونية ينتج عناا أثارو 

مؤهل لحين تدخل رئيس الجماورية إن بقاء النص المصادق عليه من البرلمان غير 
ك تنفيذها لا يتم باريقة أخرى  أبعد من ذلشأنه جعل إرادة البرلمان قاصرة ،بل و من 

اة التأثير على العمل التشريعي و أهمية بالغة يمنح صاحبه سلذختصاص إيعد  4فاإطصدار
 .و تجميدهأاصلة القانون لمساره لذي يقرر مو ا وفا

لم يعترض عليه  يقوم رئيس الجماورية بإصدار القانون في الآجال المحددة لذلك ما
لم يرغب فيه  إلا أنه بإمكانه أن يتعمد رفض إصداره ما،بإحدى الوسائل القانونية المتاحة له 

                                                           
 .سالف الذكر 1111من التعديل الدستوري لسنة  612مادة تقابلاا ال- 1
 مجلة البحوث القانونية،"  1161الدور التشريعي للسلاة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة " ، أونيسي ليندة- 2

 .181،ص  1111،العدد الأول ، أفلو،المركز الجامعي ب
 .21 ص، ،المرجع السابق....ختصاص التشريعي،اإطهدى بقة - 3
صدار هل هو يعد عملا تشريعيا أو أنه مجرد عمل تنفيذي ؟غير أن هناك خلاف فقاي بشأن الابيعة القانونية للإ- 4

الراجح هو أن القانون قبل اإطصدار لا وجود له سوى في شكل نص تشريعي ،عليه يعتبر هذا اإطجراء من بين المراحل 
 .المامة التي يمر باا العمل التشريعي

 .671 المرجع السابق ،ص،...،السلاة التشريعية  لوناسي ججيقة:تزادة راجع سللإ-
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التصدي بواساته  لا يوجد ما يمكن هعتبار أنإخرى بلأعتراض ادون اللجوء إطجراءات اإط
 .تفادي تجميد أو عرقلة العمل التشريعيلاذه الحالة و 

س الجماورية في يبدوا من خلال نص المادة التي تضمنت اإطصدار أن سلاة رئي
،عكس أحكام دستورية أخرى تنص  القيام باافي حالة عدم لا ترتبا بجزاء  تقديرية تااممارس

هذا اإطجراء شكلي فقا  إذن لا يعتبر، 1الأجالعلى جزاءات سياسية في حالة عدم التقيد ب
لا لكان على المؤ ،و  خراج القانون للوجودإطيقوم به  رئيس و  و.ش.سس إشراك رئيس الما 

عن إصدار  فهمع منحاا له ،بحيث في حال عزو مجلس الأمة في هذه الصلاحية بالموازاة 
 .القانون يتولى أحد رؤساء الغرفتين إصداره

القانونية المصادق علياا على مستوى البرلمان حيز النفاذ  فسلاة إدخال النصوص
بل أصبحت هذه الصلاحية سلاة تقديرية ،ختياري إطلكن فيما بعد تحول ، 2كان واجبا
اويلة خاصة مع المدة ال،عملا سياديا وسلاحا ماما في يد رئيس الجماورية شخصية و 

لمؤسس الدستوري له بأجل معين لا كما أن تقييد ا، 3(يوم  11)الممنوحة له للقيام بإصدار
ستعماله إعتبار أن له أن يقاع هذا الأجل بإب،يعد ذلك ضمانة كافية لصالح الايئة النيابية 

                                                           
 .91 ص، ،المرجع السابق...،الصلاحيات التشريعية لوشن دلال- 1
أنه في حالة عدم مصادقة ( 1111من التعديل الدستوري لسنة  611تقابلاا المادة )612نصت المادة : في نفس السياق-

صدره رئيس الجماورية كما هو في شكل أمر ،بالتالي هو يداعه يإ تاريخ يوم من 78ة في أجل البرلمان على قانون المالي
ما كان ،ختصاصاا في التشريع إجزاء سياسي فرضه المؤسس الدستوري على السلاة التشريعية يتمثل في تجريدها من 

تفرضه قواعد الموازنة بين السلاتين  قره بالنسبة لمؤسسة الرئاسة في الكثير من الصلاحيات وفق ماييستوجب عليه أن 
 .تحصين مكانه هذه الأخيرة على مستوى مؤسسات الدولة كلاا فيبداية العدم قيامه بذلك إثبات آخر على إرادته منذ ف

 يدأيام وقرر جزاء عدم تق 61حدد أجل اإطصدار بـ،الذي كان واضحا فيما يخص هذه المسألة و  6911بموجب دستور - 2
كان نوعا ما  6911ما يؤكد في مناسبة أخرى أن دستور ،ية باذه المدة إصدار المجلس الواني للقانون رئيس الجماور 

دعم في بعض الجوانب مكانة بالمقابل أنه  ألاض النظر عن كونه عمل على تقوية مكانة مؤسسة الرئاسة غأحسن فب
 .المجلس الواني

 .679-677،ص ص  بق،المرجع السا....،السلاة التشريعية لوناسي ججيقة- 3
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لمجلس الدستوري ،أو أن يمتنع عن ذلك إلى غاية لحقه في الب مداولة ثانية أو إخاار ا
 .اولقا يؤدي بالنص التشريعي للمجمتناع مالقضاء المدة بذلك يكون اإطإ

إصداره رئيس الجماورية في حال رفض  القانون لم ينص الدستور على مصير
عتبر اإطصدار الرئاسي في الجزائر إجراء تنفيذي بموجبه تقوم إاالما ،فبالتالي زواله كليا 

مؤسسة الرئاسة بإعااء القوة التنفيذية للقوانين المصوت علياا على مستوى السلاة 
الابيعة فل وتجاهل الوظيفة و غن صحيحا في مجمله إلا أنه أكا ناذا القول وا  ف، التشريعية

عليه  نفكل مناما تضفيا، الحقيقية للإصدار بالنظر إلى ابيعة النظام الدستوري الجزائري
عتراض من نوع خاص بيد رئيس الجماورية إتجعلان منه فعليا حق ،كما تكيفا خاصا به 

نتج أثر ومشاركة ت 1دم رضاه على محتواها عنين المصادق علياا في البرلمان و على القوا
 .سلبي على العملية التشريعية

نتاجه إطثارة لكن نفاذه و ،إن التشريع بمجرد إصداره يعتبر موجود من الناحية الرسمية  ا 
لا يعذر أحد دة الرسمية ليصبح معلوم للجميع و القانونية لا يمكن من دون نشره في الجري

دخول حيز الالآلية التي تمكن القانون  كونهاء اإطصدار تميز النشر عن إجر يو ، 2بجاله
 3بينما الأول من يجعله قابلا للمعارضة لكونه أصبح معلوم من قبل المخاابين به، تنفيذال
 .كتمال العمل التشريعينيا إطعد المرحلة الأخيرة قانو يو 

د التنفيذ القانونية قي كما تعد اللوائح التنفيذية ذات أهمية بالغة في وضع النصوص
ما يمكن السلاة ،بعض مناا بالعمومية وعدم الدقة من المستحيل تنفيذها دوناا  متسافنظرا إط

التنفيذية التدخل عن اريق رئيساا في مسألة أخرى في ماام ووظائف مؤسسة التشريع في 
 منح رئيس الجماورية أدوات قانونية كافية لعرقلةبحيث لم يكتف المؤسس الدستوري ،الجزائر 

                                                           
 .97 ص، ،المرجع السابق...،خصوصية السلاة التشريعية بن قارة محمد مهاد- 1
 .سالف الذكر 1111بموجب تعديل  72التي تقابلاا المادة  1161من تعديل  71 أنظر المادة- 2
 .811 ،المرجع السابق ،ص...،مظاهر تدخل غريسي العيد- 3
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ستقلالية السلاة ا  متعه بصلاحيات تمس صميم سيادة و  بل،العمل التشريعي فحسب 
 .التشريعية تسمح له بالتفوق علياا في كل الحالات

عملية النشر بالمفاوم السابق تتعارض مع الديمقرااية التي تقوم إن إجراء اإطصدار و 
ة نواب وأعضاء البرلمان رئيس الجماورية رفض إرادإذ يستايع ، على أساس السيادة الشعبية

تشريع ورأي ما يجعل منه يصبح صاحب السيادة الفعلية في ال، عتبارهم ممثلو الشعبإب
 .1عبر كل مراحل إعداد النصوص القانونيةمجرد رأي استشاري  عنالبرلمان لا يعدوا 

متناع عن إصدار القانون حتى لواجب على رئيس الجماورية عدم اإطفي الأخير من ا
تعتبره بعض الذي و عتداء جسم على مؤسسة التشريع إفبقاءه بدونه يشكل ،دون تنفيذ  لا يبقى

القانون عتراض على ترتب عنه تحول سلاة اإطيمتناعه عن ذلك إف،الأنظمة خيانة عظمى 
بالتالي مساس خاير بأحد أهم ماام ،قد يصل حد المالق غير محدد  ةإلى مستمر  ةتقمن مؤ 

 .2مؤسسة من مؤسسات الدولة

إن ضرورة إعادة المؤسس الدستوري النظر في جوانب هذه السلاة الممنوحة لرئيس 
يا إصدار القانون في مدة أقل من المفروضة حالإلزامه بالجماورية بات ضروري على الأقل 

ستعمال إميله مسؤولية سياسية تلزمه عدم وترتيب جزاء على عدم إصداره للنص القانوني بتح
حيته التشريعية التي وتقليص بعض صلا،تراض على قرارات البرلمان عإهذه الآلية كوسيلة 

د من يحوانب للسلاة التشريعية وحد آخر واقع محاصرة فعلية من كل الجتعتبر في ال
 .فعاليتاا

 

 

                                                           
 .671،المرجع السابق ،ص ...،إنتقاء السيادة مزياني لوناس- 1
 .29،المرجع السابق ،ص ...،مدى التوازن  دايم  نوال-  2
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 ختصاص التشريعيإنفراد السلطة التنفيذية بالإ: المطلب الثالث

يس الجماورية صفة رئل 69711المؤسس الدستوري الجزائري بداية من سنة  منح
ه من آليات ما يجعله تخويليكتف فلم ، بحيث بات يشرع جنبا إلى جنب مع البرلمان، المشرع

نفرد يبل وخصه بسلاة تجعل منه ،يشترك في العملية التشريعية كارف عبر كل المراحل 
ووضع قواعد ،ختصاص التشريعي في المجال المخصص على سبيل الحصر للبرلمان باإط

بواساة ما  2مجردة وملزمة للجميع في الحالات المنصوص علياا دستورياعامة قانونية 
ما يمكنه من الحلول محل المشرع الأصلي وكل ما يصاحب ذلك ، 3يسمى بالتشريع بالأوامر

                                                           
عتبار أنه أول إب، 6929 ختصاص لرئيس الجماورية في ظل دستورلقد تراجع المؤسس الدستوري عن منح هذا اإط- 1

بدأ الفصل بين السلاات ولو عددية الحزبية ومالتدستور قانون كان متجه صراحة نحو تكريس بعض مبادئ دولة القانون ك
بالتالي مساس بمبدأ الفصل ،لأن هذه السلاة تعد تدخل صارخ في المجال التشريعي للبرلمان ،في حدود الممارسة النظرية 

اللجوء للأوامر التشريعية لتسيير  تحتم 6991إلا أن الأحداث التي وقعت بداية من سنة ،بين السلاات باريقة مباشرة 
غير أننا نرى في هذا الصدد أنه ليس فقا معيار نافس ،تخذها رئيس الدولة إمعيار نافس الدستور آنذاك مرحلة الأزمة ك

 .ستثنائية للبلاد في تلك الحقبةالدستور بل همشه وحل محله كآليات غير دستورية فرضتاا الحالة اإط
مان سواء بسبب العالة البرلمانية أو الشغور لعل منح هذه السلاة لرئيس الجماورية في الحالات التي يغيب فياا البرل - 2

بحيث من غير المعقول أن تترك الدولة من دون سلاة تتولى وضع قواعد  ،ستثنائية يكون مناقي أو حتى الحالة اإط
 هلكن غير مناقي هو ما يعرف،تكتسي الاابع القانوني لمواجاة ما قد تعترض له من ظروف تستوجب ضرورة تنظيماا 

اسي الجزائري في هذه المسألة بالخصوص ،حيث أثبتت الممارسة العملية أنه في الكثير من الحالات إن لم نقل النظام السي
كلاا تم اللجوء إلى هذه الآلية لتمرير مشاريع قوانين كان من الممكن أن تلقى معارضة وصدى يمس مكانة رئيس 

ستيراد الباااا في أول يوم كان إم بإصدار أمر رئاسي بحيث قا، 1117وما يؤكد ذلك ما قام به الرئيس سنة ،الجماورية 
بالتالي مفاوم التشريع ،لي عالة البرلمان ونفس الشيء لجملة كبيرة من القوانين التي كانت عبارة عن أوامر رئاسية ي

 .خلفياته في الجزائرو بالأوامر في جل الأنظمة العالمية يختلف عن مفاومه 
بعد اإطصلاحات ،إلا المجال المخصص للسلاة التشريعية في سلاة إصدار أوامر  ي فرنسالم يمنح لرئيس الجماورية ف- 3

 .وقيام الجماورية الخامسة 6982التي عرفتاا فرنسا سنة 

-Patrick fraisseix ,Droit constitutionnel ,5e édition ,Magnard-Vnibert ,Paris ,2012 ,P 154. 
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 بالتالي إخلالات جديدة ،تعديل تشريعات قائمة بذاتاا أو وضع تشريعو من سلاة إلغاء 
 .(الفرع الأول) ة التشريعيةصميم وظيفة السلالبصورة مباشرة 

 يتمتع رئيس الجماورية بسلاة إنشاء قواعد قانونية موازية لسلاة البرلمان فكل ما يحرج    
مانحا له بذلك مجالا غير ،ختصاصه إدخل ضمن يعن المجال المخصص لاذا الأخير 

رية مدعمة ،ما يجعل من هذه الآلية أداة دستو  محدود من خلال اللوائح التنظيمية المستقلة
 جال صنع القانون بالمفاوم الواسعلمركز رئيس الجماورية في مواجاة البرلمان في م

ريعية باإطيجاب على ممارسة لاا وضمان أن يعود مبدأ  حصر مجال تشريع السلاة التش
ما يسمح ،مركز ممتاز في مجال سن القوانين حتى بالمفاوم الضيق و حضه بأهمية كبيرة ف

 نفراد بتنظيماا وحدهلإلع وتاميشاا يضاالمشرع الفعلي في الكثير من المو له بتجاوز إرادة 
 (.الفرع الثاني) ووفقا لما يناسبه

 ختصاصهإزاحمة فعلية للبرلمان في ممارسة التشريع بالأوامر م: الفرع الأول

تعتبر سلاة التشريع بالأوامر من أخار السلاات الدستورية الممنوحة لرئيس 
كوناا تسمح له بالتشريع في المجال المخصص أساسا له ،البرلمان  ابحس الجماورية على

لأفراد لإعداد النصوص القانونية المنظمة ولسلاته وسيادته في  1مزاحمة لهو نفرادية إبصفة 
عتبارهم نواب لام من المفترض أنام يحرصون على تحقيق الصالح العام إب،في المجتمع 

 .ارهمتالذي إخللشعب 

ية في النظام السياسي الجزائري يمثل جااز أساسي في السلاة فرئيس الجماور 
التشريعية يتحكم فياا بجملة من الوسائل والآليات تعد الأوامر أهماا لما لاا من قوة القانون 

أو حتى ، أو منحه تفويض مسبق من الايئة المكلفة بالتشريع،مباشرة دون الحاجة للعودة له 
لكن ، عتباره فعليا مجرد منسق ومنفذ لبرنامجهإبالرغم من فذا الحق للوزير الأول إعااء ه

                                                           
 .617،ص  ،المرجع السابق...ختصاص التشريعي ،اإطهدى بقة  - 1
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تثبت أن الواقع هو تحكمه في هذه ،بصفة شخصية وبمبادرة منه فحسب  حتكاره لممارستهإ
  .1السلاة لوحده

من الدستور وتعرض  611حدد مجال التشريع عن اريق الأوامر في نص المادة 
عل عرضاا على المجلس لا يعدو عن كونه ول،2 على البرلمان ليصادق علياا دون مناقشة

ذلك أناا واقعيا تكتسب قوة القانون ، مجرد إخاار للنواب من أجل الموافقة الشكلية فقا علياا
 ما يؤكد ضعف البرلمان في،بصدورها مباشرة وتدخل حيز التنفيذ وتنتج آثارها القانونية 

 .زاتمتيامتعاا بكل هذه اإطتمواجاة السلاة التنفيذية في ظل 

ارس سلاة التشريع بالأوامر نتاينا إلى أن رئيس الجماورية في الجزائر يمإإن كنا قد 
ع قد ساهمت في تقويته عتبار هذه الاريقة في التشريإإلا أنه يمكن ، 3إذن من البرلماندون 

صعوبة  خاصة في ظلالي ،ستعجمنه ياغى عليه الاابع اإطأن بعضا لاسيما و ،وتاويره 
التي اول اإطجراءات ء الأولوية و فتح غاالا بتدخل الحكومة و إمال البرلمان عتعديل جدول أ

منازعة ستعمالاا إبالمقابل سبب اإطفراا في لكن وء للأوامر لتجاوز ذلك ،وجبت اللجأ
ختصاصه ،كما أن الجمع بين التشريع بالأوامر وسلاة التنظيم قد يؤدي إلى إالبرلمان في 

                                                           
،مذكرة لنيل شاادة  6991،التشريع عن اريق الأوامر وآثره على السلاة التشريعية في ظل دستور  ردادة نور الدين- 1

 .  9 ،ص 1111-1118، قسناينة،،جامعة منتوري  ماجيستير في القانون
رفض  له حقيوقعاا رئيس الجماورية الذي عدها بعرض الأوامر على مجلس الوزراء ت النظام الفرنسيفي :للإشارة فقا - 2

بعد صدور الأمر ،و عتبار أناا أعمال ذات ابيعة إدارية بإوتخضع بعدها لرقابة المساواة على مستوى مجلس الدولة ،ذلك 
 .لا يمكن تعديله إلا عن اريق قانون برلماني

-Helene Simonian-gineste ,l’essentiel du droit constitutionnel ,8e édition ,ellipses éditions 
,Paris ,2014, P 133. 

الذي منح هذه السلاة لمؤسسة الرئاسة لكن بعد الحصول على إذن وترخيص من المجلس  6911عكس دستور - 3
 .ختصاصاا التشريعي لرئيس الجماورية لمدة معينةإبحيث تفوض السلاة التشريعية ،ما يعرف بالتفويض وهو الواني 
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 الدستوري لسنة تعديلالمن  619تقابلاا المادة ) تورمن الدس 611المادة إفراغ نص 
 .يامش دور السلاة التشريعية 1مضاعفة النصوص الصادرة بذلكو من محتواها ( 1111

نص على أن  6929ستثناء دستور إشأنه شأن الدساتير السابقة ب 6991إن دستور 
رأيه فياا سواء الأوامر التي يتخذها رئيس الجماورية يجب عرضاا على البرلمان ليبدي 

عديمة اا إلا أناا فعليا تبقى محدودة و كوسيلة رقابة نظرية علي، 2بالموافقة علياا أو رفضاا
 3.الأثر

يمارس رئيس الجماورية سلاة التشريع بالأوامر بضوابا نص علياا المؤسس 
في هذه الحالة ف، 4وتتعدد أسباب ذلك و.ش.أهماا شعور الم 611الدستوري في نص المادة 

لكن ابقا للدستور للسلاة التشريعية  ون الوسيلة الوحيدة لتنظيم جميع المجالات التي تعوديك
الشغور ياال الغرفة السفلى فقا ،ما يستوجب  لأن 5الوضع لا يمس وجود مجلس الأمة
الواقع عكس ذلك ما يدفعنا في ممارسة أخرى للتساؤل  إنتقال اإطختصاص إلياا ،غير أن

 عن دور هذا المجلس؟

                                                           
 .696،المرجع السابق ،ص ...،النظام السياسي الجزائري سعيدبوشعير - 1
لمجال للفقه ليكيف هذه اإن الأوامر في ظل صمت المؤسس الدستوري بخصوص مسألة ابيعتاا القانونية فتح - 2

ن النصوص ،حيث ميزوا بين مرحلتين قبل مصادقة البرلمان علياا تعد أعمال إدارية كوناا صادرة عن إدارة مركزية يمك
 فإناا ،أما بعد مصادقة البرلمان علياا 16-92من القانون  9الاعن في مشروعيتاا أمام مجلس الدولة حسب نص المادة 

من الرقابة القضائية ،غير أنه يمكن تحريك رقابة على دستوريتاا حسب نص  حصنتكتسي صفة النص القنوني بالتالي ت
ختيارية كوناا من اائفة القوانين العادية الخاضعة للرقابة اإط( 1111بموجب تعديل  691تقابلاا المادة ) 621المادة 

 .بعد إخاار الجاات المعنية( المحكمة الدستورية حاليا) للمجلس الدستوري
 .88 ،المرجع السابق ،ص...ختصاصات التشريعيةاإط، ادي سعاديع- 3
من  686 و 612تقابلاا المواد ) 1161ة من التعديل الدستوري لسن 617و  91:  اجع على سبيل المثال الموادر - 4

 (.سالف الذكر 1111تعديل 
 .2 ،ص 1119،الجزائر، 1،العدد  مجلة الدراسات القانونية،"  التشريع عن اريق الأوامر" ، خرباشي عقيلة- 5
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تخاذ الأوامر يجب أن يتم على مستوى مجلس الوزراء وعلميا هذا الجااز لا يمثل إإن 
أي صعوبة في تحقيق بالتالي لن يجد ، سوى هيئة تحت السلاة المباشرة لرئيس الجماورية

لا داعي هنا للحديث عن تأثير الأغلبية البرلمانية التي عادة ما ينتمي لاا ،فهذا الشرا 
 .1معظم الوزراء

فلا ينبغي أن يلجأ إليه رئيس الجماورية ،مجال الأوامر مقيد من حيث الموضوع  إن
حالة المذكورة في نص المادة ستثناء الإو التكميلي بأالمالية العادي مثلا فيما يخص قانون 

غير أن مؤسسة الرئاسة لم تحترم ذلك ففيما يخص ، 2أيضا القوانين العضوية، 612
ه بالأوامر فيختصاص له لدى لجوئاا إلى التشريع اإطوي الموضوع الأول رغم إثارة ذ

على سلاة رئيس الجماورية في ممارسة هذه ذلك  لم يؤثرلكن  3عتبروا ذلك غير دستوريا  و 
الموضوع الثاني هناك حديث حاليا بعد  ذا المجال ،كما أنه حتى فيما يخصالصلاحية في ه

 .نتخابات بموجب أمر رئاسيانون اإطإصدار رئيس الجماورية لق حل البرلمان عن إمكانية

شتراا الموافقة علياا من قبل البرلمان في ظل النظام الحالي ا  إن اللجوء إلى الأوامر و 
بل وحتى ،المتحكم بشكل مالق في المؤسسات والأحزاب وحتى الأشخاص يبقى دون جدوى 

في ظل كما سيكون مستحيل الحدوث حتى ، في ظل تغيير المعايات والظروف السياسية
بالتالي تفضل الموافقة على الأمر بدل مواجاة ،وجود أغلبية معارضة لأناا تخشى الحل 

خصوصا في ظل فرض التصويت عليه ، الرئيس ولو أن مضمون النص لا يتماشى ورأياا
 .دون مناقشة وتصبح لاغية في حالة عدم رفضاا

                                                           
 88،المرجع السابق ،ص ...،العلاقة الوظيفية  خرباشي عقيلة- 1
المواد التي تضمنت هذه الاائفة من القوانين إلا أن تحليل محتوى ،لمسألة رغم عدم توضيح المؤسس الدستوري لاذه ا- 2

لابيعتاا الخاصة من حيث سموها وتعلقاا بأحكام الدستور  بالنظر التشريع بالأوامرتأكد عدم إدراجاا ضمن إختصاص 
مامة ،وكذا اإطجراءات جبارية على دستوريتاا لمساساا بمجالات حساسة وجد وخضوعاا للرقابة اإط،وتفسيرها من جاة 

 .من جاة أخرى المعقدة التي تتسم باا عملية سناا من تصويت ومناقشة ونصاب مصادقة علياا على مستوى الغرفتين
 .691،المرجع السابق ،ص ...،النظام السياسي  بوشعير سعيد- 3
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ه مس حالة تشريع أن 1161ستشفه من التعديل الدستوري لسنة نإن أهم ما يمكن أن 
 6971حيث كان بموجب دستور ،البرلمان بسبب العالة  في حال غياب رئيس الجماورية

عتبار أن البرلمان يجتمع في دورتين مدة كل دورة أربعة إب و.ش.مع المهذه السلاة يتقاسم 
بعدها المؤسس بموجب ،شار نفس مدة تشريع البرلمان أ 2بالتالي المدة المتبقية أشار 
 1لدورات ثلاثة مدة كل واحدة شار كون عدد اأقلص هذه المدة إلى أربعة  6991 ردستو 

ن يجتمع في دورة واحدة البرلما عتبارإقلصت المدة لشارين ب 1161تعديل  بعدها في،شار أ
ناا أالتي يمكن أن نذكرها بالرغم من  إذن هذا من بين أهم اإطصلاحات 1رشاأ 61مدتاا 

ختصاص ،كما يعد اإط اممارستاا لاذمؤسسة الرئاسة في حالة  بالمجمل لا تؤثر على سلاة
 .ي حال من الأحوالأولة مجرد إجراء شكلي لا يلزماا بشرا أخذ رأي مجلس الد

ستثنائية الحالة اإط هي التشريع فياا بالأوامرهناك حالة أخرى يمكن لرئيس الجماورية 
يتولى تنظيم ،لس الجماورية السلاات في يد رئي بحيث يوقف العمل بالدستور وتجمع كل

ن الأوامر المتخذة و جدر اإطشارة إلى أن الكثير يعتبر تتشريع باذه الآلية ،المرحلة بواساة ال
أما فيما يخص رقابة ،في هذه الحالة تعد أعمال سيادة بالتالي مستبعدة من الرقابة القضائية 

فكرة دستورية م اعده إنيتبعا يستدعيه الوضع فتجميد الدستور وفق م، المجلس الدستوري
 .2القوانين

تشريعية العد مساس بالسيادة يختصاصه التشريعي إالبرلمان في صلب  ةإذن مشارك
ستثنائية وحالات جد مبررها في الظروف اإطتن كانت سلاة رئيس الجماورية هنا ا  و ،له 

ختصاص الأصيل ل خرقا للمجال التشريعي لصاحب اإطمع ذلك فاي تبقى تشكالضرورة ،
فتحولت هذه الآلية من أداة ، 3قتحام المباشر له من ارف رئيس الجماوريةي إاار اإطف

                                                           
 .سالف الذكر 1161من التعديل الدستوري لسنة  618أنظر المادة - 1
 .121 ،ص ،المرجع السابق...،عن ابيعة الرئاسوية  أومايوف محمد- 2
 .21،ص  ،المرجع السابق...،الآليات الدستورية  بوطارن سعاد- 3
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 تخلق التوازن المؤسساتي خاصة في حالة غياب البرلمان لوسيلة ساهمت بشكل كبير في
ذلك  ضف إلى،كم الاائل للأوامر مقارنة بالتشريع البرلماني لبالنظر ل،اإطخلال باذا التوازن 
فرض ضرورة مراجعة هذه يأوامر ما الاامة قد نظمت بالحساسة و  أن جميع المجالات

 .ستعمالاا المفراإد من حالسلاة وتقيدها بشروا فعلية ت

 التشريع الموازي سلطة رئاسية غير مقيدة: الفرع الثاني

دى إطعادة النظر في العديد تاورها في العصر الحالي أو إن تزايد متالبات الحياة 
ه بادف مواجاة هذ،خاصة التنفيذية  حيات الممنوحة للسلااتختصاصات والصلامن اإط

في مجالات معنية ا دفع لتحديد صلاحيات البرلمان م،بسا أالمتالبات بآليات وارق أسرع و 
فبعدما ، ختصاصات عديدة وواسعةإجه الخصوص بالمقابل منح رئيس الجماورية على و 

بدأ التخلي على هذا المبدأ لأصلي وصفه المشرع ابمجال التشريع حكر على البرلمان  كان
الوسائل والتقنيات التي تسمح له بمعالجة  متلاكهإعتبارات أهماا عدم إتدريجيا بالرجوع لعدة 

بالتالي ،بعض المسائل والشؤون بدقة وبسرعة بالنظر لاول وبايء اإطجراءات التشريعية 
لاا نفس قوة التشريع لجأت الدول في دساتيرها لمنح رئيس الجماورية سلاة وضع قواعد 

غير مقيدة بواساة ما يعرف بالسلاة التنظيمية و رلماني وتوازيه وفي مجالات أوسع الب
 .1المستقلة

عمومية المواضيع التي يندرج إن تحديد مجال القانون يتم على أساس أهمية وخاورة و 
لحالات التي كم الاائل من اة بات البرلمان عاجز عن تلبية الغير أنه ولأسباب عديد، تحته

                                                           
لذا فإن رئيس ،إن التنظيم المستقل لا يعد تنفيذا بل هو ينشئ قواعد عامة ومجردة جديدة ومستقلة عن مجال القانون - 1

التي ينالاا البرلمان أو ربما تفوق ذلك ينشيء قواعد جديدة مثله مثل الجماورية كسلاة منتخبة وحائزة على الشرعية 
 .عكس القانون يتميز عنه كون مجاله واسع وغير محصور،بل البرلمان 

السلاة المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجماورية في الجزائر ،أاروحة لنيل ،بن دحو نور الدين : ستزادة راجعللإ-
 .71،ص  1161بكر بلقايد ،تلمسان ، ونون العام ،جامعة أبشاادة دكتوراه في القا
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ما أخذ كتبرير إطقحام السلاة من الناحية المادية أو الزمنية سواء ،تستوجب تنظيماا 
ختصاص هذا الأخير على العموم إم من أن المواضيع التي تدخل ضمن فالبرغالتنفيذية ،

إلا أن التفوق الكمي ،أقل أهمية وحساسية بالمقارنة مع تلك التي يختص فياا البرلمان 
الذي يزداد تركيزا على حساب ،ت تسبب في تفوق من نوع آخر هو التفوق التنفيذي للتنظيما

،باإطضافة لكونه مجال واسع غير مقيد يبسا فيه رئيس الجماورية سلاته  1الايئة التشريعية
 .التشريعية

بالمقابل تقيد و وجب اللوائح التنظيمية المستقلة إن فتح مجال التشريع الرئاسي بم
سواء بموجب الدساتير أو التفسيرات ،ظاهرة عامة كرستاا الأنظمة الحديثة  سلاة البرلمان
يذية التي تكون غالبا في صالح السلاة التنف،قبل المحاكم أو المجالس المختصة الواسعة من 

على عتماد بشكل مبالغ فيه اإطضاعف من ذلك هو  ما،و على حساب السلاة التشريعية 
 .2ص دور البرلمان في التشريعالتعريف المادي للقانون مما قل

مسايرة لذلك منح المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجماورية سلاة وضع قواعد ف
تختلف ، 3ستوردمن ال 611إنشائية موازية لتلك التي يعدها البرلمان وفق نص المادة 

رسة الدساتير من دولة الأخرى حسب ابيعة النظام المتبني في تحديد الجاة الموكل لاا مما
                                                           

ص ، 1161،الجزائر، دار بلقيس للنشر والتوزيع، 6ا ، 1112،مركز رئيس الجماورية في تعديل  بن سرية سعاد- 1
619. 

ا  بعد أن جاءت فكرة إشراك رئيس الجماورية في مجال التشريع كنتيجة لسياسة تقوية مركز السلاة التنفيذية في فرنس- 2
ن كفجوهر هذه القاعدة يتلخص في منح سلاة يتم،في مواجاة الأزمات التي كانت تتخبا فياا  هأثبت النظام البرلماني فشل

ثر ذلك يتركز بالأخص حول تجزئة مجال القانون وتقسيمه بين أكان ،بواساتاا رئيس الجماورية من وضع قواعد قانونية 
،هكذا تتجلى سلاة مؤسسة الرئاسة في التشريع في كل  ظل حدود يفرضاا الدستور مؤسسة التشريع ومؤسسة التنفيذ في

الميادين التي تخرج عن نااق المواضيع التي أحالاا المؤسس حصرا للقانون ونتيجة لذلك غدت السلاة التنفيذية هيئة 
 .مشرعة بأتم معنى الكلمة

 .88 ،ص ،المرجع السابق...ريعية ،خصوصية السلاة التش بن قارة محمد مهاد: لإستزادة راجعل-
 .سالف الذكر 1111من التعديل الدستوري لسنة  611أنظر المادة - 3
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زدواجية التنفيذية نظرا لابيعة النظام السياسي ورغم تبين اإطو في الجزائر ،السلاة التنظيمية 
منح ،في حين حكرا على رئيس الجماورية ختصاص بقي ن هذا اإطأإلا ، 6992منذ سنة 

 .1للوزير الأول صلاحية تنفيذها

ن كانت وظيفة كلالعلاقة بين السلاة التشريعية والتنفيذية و  إن مناما واضحة من  ا 
الحكومة أما الماام تنفيذية موكلة لرئيس الجماورية و حيث المبدأ على أساس أن الماام ال

هما لتصرفات تظار في تبقى عالقة فيما يتعلق بإصدار  إلا أن المسألة،التشريعية للبرلمان 
ما يستوجب وضع  2شكل قواعد عامة ،مجردة وملزمة تسمى قواعد تشريعية أو تنظيمية

لاا المخصص لاا أو تقيد حدود ممارستاا لاذه اليات تمنع تجاوز أي سلاة لمجآ
 .الصلاحية

أن  للقانون حيث يمكن،ختصاص بيناما اإطفالممارسة تثبت عدة مشاكل حول تداخل 
كل من المجلس  فتفاديا لذلك يعمل، العكس صحيحتدخل في المجال المخصص التنظيم و ي

،فالأول يقوم  حترام مجال كل مناماإفرض بد من ذلك حال مجلس الدولة علىالدستوري و 
لتشريعي بين الحكومة والبرلمان ،بينما ختصاص ااإطحترام تابيق قواعد توزيع إفحص مدى ب

لعب دور كبير وفعال في رسم الحدود بيناما من خلال ممارسة رقابته على بيقوم الثاني 
 .3لمركزيةالقرارات اإطدارية التنظيمية الصادرة عن اإطدارة ا

                                                           
عتقد أن نية المؤسس الدستوري كانت تادف إلى إعااء أولوية للتنظيم المستقل الذي يتولاه رئيس الجماورية على تنفيذ ن- 1

لكن مانحا الأولوية لأحدهما ،المتضمن لاا مدمجا للسلاتين معا القوانين الموكلة مامتاا للوزير الأول ،لذلك جاء النص 
 .وهي التنظيم المستقل مدرجا تحتاا السلاة التنظيمية المشتقة لحاجة المراسيم الرئاسية للتنفيذ

 ،جامعةمجلة العلوم القانونية الاقتصادية والسياسية ،" الحدود الدستورية بين مجال التنظيم والقانون " ،عميمر نعيمة - 2
 .7 ،ص 1112الجزائر ،، يوسف بن خدة

لجزائر ا، 69العدد مجلس الأمة ،، مجلة الفكر البرلماني،"  العلاقة بين النصوص التنظيمية والتشريعية"، بلحاج نسيمة- 3
 .11،ص  1112
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لاة التشريع الممنوحة مع ذلك فإن هذا لا ينفي وجود غموض في الحدود بين س
الغموض الذي يحيا ير واضحة المعالم بسبب اإطباام و التنظيم للرئيس ،لأناا غللبرلمان و 

ظم العلاقة بين غرفتي البرلمان فرغم وجود قانون عضوي ين، بالعلاقة الدستورية بيناما
خاصة من ، 1حترام كلا السلاتين لحدودهماإحظ عدم إلا أننا نلا،كومة بين الحوبيناما و 

جانب السلاة التنفيذية لما تتمتع به من صلاحيات واسعة منحاا الدستور لاا في مواجاة 
 .البرلمان

كما أن الممارسة العملية أثبت عدم خضوع أي مرسوم رئاسي صادر عن رئيس 
غم من دخولاا في نااق رقابة المجلس الدستوري بالر ،الجماورية للرقابة على دستوريته 

بب الأساسي في ذلك عزوف أصحاب لعل الس، 2من الدستور 621حسب نص المادة 
،ما حاول المؤسس الدستوري  3ممارسة ماامهلإخاار المجلس الدستوري عن ختصاص اإط

يرة التي تداركه بتوسيع مجال اإطخاار لياال المعارضة بالرغم من النسبة الكب 1161سنة 
 .فرضاا

                                                           
لا ن نظرية ختصاصيفإن الواقع العملي يؤكد بأن علاقات التعاون بين السلاتين تجعل قواعد توزيع اإط: للإشارة-1

بالتالي ،أكثر،فالحكومة قد تسمح بتوسيع المجال التشريعي على حساب التنظيمي بإعتبار أناا تتحكم في العملية التشريعية 
لعل الدافع من وراء و ختصاص التنظيمي لرئيس الجماورية ولا تعترض علياا ،تعديا على اإطتعد قتراحات إتسمح بتمرير 

 .يمكن له أن يخالف توجااته وأن المصالح بيناما تبقى مشتركة ذلك قناعتاا بأن البرلمان لا
 .سالف الذكر 1111من التعديل الدستوري لسنة  691 أنظر المادة- 2
جتاادات إنتقادات والتساؤلات التي ثارت حول تواضع ستغرب الأستاذ محمد بجاوي من اإطإلقد : في نفس السياق- 3

نجازات المجلس الدستوري من قبل دراكام أن ضعف إ،وحتى المواانين في ظل عدم  لصحفييناة و يالسياس بقةالا وا 
لك حق مالمجلس الدستوري وعدم فعاليته بخصوص حالات خرق الدستور بالرغم من باقي العراقيل هو حقيقة أنه لا ي

 .ختصاص عن ممارسة حقامخاار الذاتي والتلقائي وعزوف أصحاب اإطاإط
مجلس الأمة ، مجلة الفكر البرلماني،" صلاحيات إنجازات وأفاق " المجلس الدستوري ، وي محمدبجا: ستزادة راجعللإ-

 .11 ،ص 1111الجزائر،، 8 العدد
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ستحداثه لآلية جديدة هي الدفع بعدم دستورية القوانين باإطضافة إطأيضا الوزير الأول 
أو تنظيم غير دستوري قانون والتنظيمات التي فتحت المجال للمواانين لتحريك رقابة على 

ية القضائية العادية أو اإطدار  وعة أمام أحد الجااتفمنه وذلك بمناسبة دعوى مر  رقد تضر 
إلا أنه بالرغم من توسيع ، 1(المحكمة الدستورية حاليا)يحال الاعن للمجلس الدستوري و 

ما ،خاصة في مجال التنظيمات  ةبقى شبه منعدمت ال اإطخاار إلا أن ممارسته عمليامج
 .6991تؤكده اإطحصائيات المحتشمة لاذا المجلس منذ تأسيسه سنة 

هي سلاة ية مية التي يختص باا رئيس الجماور ن السلاة التنظيأفي الأخير نجد        
وديمومة في ممارستاا  ستقرارإعلياا  يفضما ي،أصلية تستمد مرجعتياا من الدستور مباشرة 

نعكس سلبا على صاحب إما ،اي سلاة واسعة النااق ودون رقابة فعلية علياا ف
 .2الرئاسة وساهم بشكل كبير في تنامي الدور التشريعي لمؤسسة ،صيل الأ ختصاصاإط

عتبارات كرست تفوق السلاة الرئاسية على السلاة التشريعية في كل هذه اإطإذن 
 مقابل ،بال في ظل قيود شكلية لا أكثرمجال التشريع لتمتعاا بحرية كبيرة في مجال التنظيم 

 ممارستاا لدورها التشريعي اجااا السلاة التشريعية في مجالادة تو جقيود موضوعية و فرض 
الجماورية هو المشرع الأمور فبات رئيس  بنقلاإ ما نجم عنه، 3ب وجودهاتمس سبف

ستثنائي ما يفرض على المؤسس الدستوري في أي إبينما البرلمان تحول إلى مشرع ،الأصلي 
بالمقابل ،لممارسة رئيس الجماورية لسلاته إصلاح دستوري لاحق أن يضع شروا فعلية 

 .الحد من هيمنته مؤسسة الرئاسة عليهل دوره و تفعيو  لبرلمان آليات تساهم في الناوضمنح ا

 
                                                           

من التعديل  698-691-691تقابلاا المواد التي  1161من التعديل الدستوري لسنة  629-622-627راجع المواد - 1
 .سالف الذكر 1111الدستوري لسنة 

 .71 ،المرجع السابق ،ص...يات الدستورية ،الآل بوطارن سعاد- 2
 .111،المرجع السابق ،ص ...ستقلالية إ،ضمانات  بن أحمد سمير- 3
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 نتقاء السيادة البرلمانية في الظروف غير عاديةإ: المبحث الثاني
عادية هي معالجة مختلف الأوضاع والحالات في إن الغاية من وضع التشريعات ال

لى حالاا روف عالظستمرار هذه الأوضاع و إنه من المستحيل أالظروف العادية المستقرة ،إلا 
ن تارأ بعض الأمور الخايرة كحدوث أزمات أو نزاعات داخلية أو أحيث من الممكن 

ستثنائية إتخاذ إجراءات إ،بل يستدعي ذلك  خارجية لا يمكن مواجاتاا بالتشريعات العادية
ن كانت هذه اإطجراءات غير ا  حتى و ، ستقرار وأمن البلادإعاجلة وسريعة للحفاظ على 

تير في الوقت المعاصر إلى منح تجات غالبية الدساإقد ف، العادية مشروعة في الظروف
نظرا لما تمتلكه ،تخاذ هذه اإطجراءات لرئيس الدولة أو رئيس الجماورية إختصاص باإط

إتخاذ ما يناسب من تدابير  ت ووسائل غير محدودة تمكناا منالسلاة التنفيذية من إمكانيا
ختلاف إختلف بص التشريعي اإطستثنائي الذي يمع وضع ضوابا و قيود لممارسة اإطختصا

 .الدساتير

ستثنائية يمس بالعديد من الضمانات المابقة في لظروف اإطستخدام نظرية اإإن 
كل ل محل يحلأن رئيس الجماورية س،الظروف العادية خاصة مبدأ الفصل بين السلاات 

لأخيرة التي تبقى معلقة أي المساس بصلاحيات هذه ا،من بيناا السلاة التشريعية السلاات 
ته التي تختلف من حالة لأخرى درجة خاور الرئيس وفقا لابيعة الوضع و  ذهتخسيعلى ما 

التي ستتباين معاا درجة و التي تتمتع باا مؤسسة الرئاسة  يختلف معاا حجم السلااتو 
 .للبرلمان ضمحلال الدور التشريعيإ
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إلا أن المؤسس ،ادة البرلمانية فنجد حالات يعلناا رئيس الجماورية بمعزل عن اإطر 
ى تتمثل تتسم بأناا أقل خاورة من الحالات الأخر و را موافقة البرلمان على تمديدها شتإ

 .(المطلب الأول) 1الحصارأساسا في حالة الاوارئ و 

ستثنائية في النظام ي أن يأتي بتنظيم خاص للشرعية اإطقد أراد المؤسس الدستور 
ستثنائية وحالة الحرب للازمة لتابيق الحالة اإطالشروا ا حيث كشف،الدستوري الجزائري 

عن الوضع الساكن والجامد الذي يتواجد فيه و والسلاات غير عادية الممارسة في إاارهما 
فيما بيناا والصراع  السلااتفع الأساسي من وراء ذلك تفادي تصادم الدا،لكن ربما البرلمان 

ستقرارها وسلامة ا  د الخار الذي يادد الدولة و يزي من شأنه أن،الذي على من يسر الوضع 
 .شعبااتراباا و 

جراءات  التشريع وعدم إمكانية تحقيق إجماع فيه يجعل منه  كما أن ابيعة البرلمان وا 
اب تتوف التي تستوجب توحيد القرارات والتدخل السريع إطسعاجز عن مواجاة مثل هذه الظر 

عادة اإط  .لبلاد ومؤسساتهلستقرار الأمن وا 

ل كتجميع مناقي فيما يخص المؤسس الدستوري هو نصه على ن غير أإلا 
جتماع إفرضه لكن الحالة الاستثنائية السلاات في يد رئيس الجماورية في حالة الحرب و 

 1تخاذ التدابير اللازمةإز عن التدخل أو حتى المشاركة في قاءه عاجبو  2بغرفتيه البرلمان

                                                           
ختلافاما من حيث إلم يميز المؤسس الدستوري بين حالتي الاوارئ والحصار وأدرجاما في مادة واحدة بالرغم من - 1

ة لأنه يترك سلاة تقديرية واسعة لرئيس الجماورية لبيان الابيعة والآثار ،ما يجعل النص على درجة كبيرة من الخاور 
،ما  يصبح المؤهل الوحيد للتمييز بين الضرورة الملحة إطعلان حالة الاوارئ وحالة الحصارلوتحديد حجم وخار كل حالة 

ذي من خاصة وأن القانون العضوي ال،يؤكد عدم دقة المؤسس في صياغته للمادة ويجعلاا تتسم بالغموض والعمومية 
 .المفترض أنه ينظم هاتين الحالتين لم يصدر بعد

المراجعة  تتمثل فيفي حالات معنية  بغرفتيهالبرلمان  ينص غلى إجتماع فيما يخص الدستور الفرنسي:للإشارة فقا -2
 =.تحاد الأوروبيتماع إلى تصريح رئيس الجماورية حول إسقاا عضوية دول من دول اإطسالدستورية أو في حالة اإط
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ن اريق تاميش السلاة وسع في ظل هذه الظروف علتظار سيارة مؤسسة الرئاسة بشكل أ
ي مع هذه اإطجراءات أي فبالتالي تنت،التشريع عن اريق الأوامر ل محلاا و الحلو التشريعية و 

شعب فيما يخص القرارات المتخذة وجه للسيادة البرلمانية وضرورة أخذ رأي الايئة الممثلة لل
 (.المطلب الثاني) التي يمكن أن تمس حرياته مباشرة

 توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الحصار والطوارئ: المطلب الأول

اس توسيع سلاات الجااز التنفيذي ستثنائي يقوم على أسإن مضمون الوضع اإط     
لقانونية ضمحلال دور السلاة التشريعية تدريجيا حسب كل حالة ومعاا الضمانات اإبالمقابل 

ذلك عمدت كل الدول بما فياا الجزائر إلى تنظيم هذه  في سبيل،لحماية الحريات العامة 
الأوضاع بشكل يتناسب ودرجة خاورة كل مناا ،ووضع خاا لتفادي دخول الدولة في حالة 

 .2فوضى تادد سلامة مواانياا وتراباا

نظرا ،ختصاص تسيير هذه الفترات لمؤسسة الرئاسة إما جعل مختلف الدساتير تمنح   
مع وضع بعض الضوابا الشكلية لممارسة  لحالةئل تسمح لاا بتسيير اه من وسالما تمتلك

ومساساا مباشرة بعدة ضمانات لمفاوم ،هذه السلاة الواسعة بالمقارنة مع الوضع العادي 

                                                                                                                                                                                     

=- Voir :Remi Raher ,l’essentiel du Droit constitutionnel et des institutions politique ,1er 
édition ,édition studyrana ,Paris ,2014 ,P 67. 

إذا كان رئيس الجماورية ينفرد بإعلان حالة الحرب وتتركز جميع السلاات بيده ويوقف العمل بالدستور ويسمو على - 1
فما الداعي من ضرورة بقاء البرلمان مجتمعا ؟وما هو الدور الحقيقي الذي ،ستعجال إت لما يفرضه الوضع من كل السلاا

شرعية على اإطجراءات التي يتخذها رئيس الجماورية وكذا  إضفاءولعل الدافع من ذلك هو ؟يلعبه خلال حالة الحرب 
 .قى ممثلو الشعب في عالة والبلاد في ذلك الوضعفمن غير المعقول أن يب،ين النواب معاينة الوضع عن قرب كتم
إن هاتان الحالتين قريبتان من بعضاما البعض غير أن الفروق الجوهرية بيناما تكمن في أن حالة الاوارئ تتسم - 2

 ،أما حالة لسلاات المدنيةل ريات العامة مع بقاء الحكمحال قييدبالتالي ت،بتوسيع سلاات الشراة في مجال حفظ الأمن 
يقافنتقال السلاة للجيش باإطضافة إلى تقييد أشد للحريات العامة و إالحصار فتتميز ب  .العمل السياسي ا 

 .161 ،ص ،المرجع السابق...،المؤسسات السياسية بلحاج صالح: راجعلإستزادة ل-



 صورية إسناد السلطة التشريعية للبرلمان:  الثاني الباب
 

 
173 

الدولة أهماا مبدأ الفصل بين السلاات وحلول رئيس الجماورية محل السلاة التشريعية 
 .إلى حين العودة للسير العادي لمؤسسات الدولة وتقليص شبه كلي لصلاحياتاا وتحويلاا له

دعت  اصار إذحرية في الجزائر حالة الاوارئ والبناءا على ذلك يقرر رئيس الجماو 
 (.الفرع الأول)الضرورة الملحة

إلا أن خاورة اإطجراءات التي يمكن أن تتخذ في ظل هذه الحالات وتأثيرها المباشر 
ذا حقوق وحريات الأفراد إباناا يفرض حتمية تقيدها كعلى توازن ومكانة سلاات الدولة و 

القيود الواجب مراعاتاا إطقرار هذه الممارسة الشكلية ببعض الشروا و  ولو في حدودا ،نوعا م
دور  نعدامإغير أنه عمليا تتكرس سلاة رئيس الجماورية الواسعة على حساب ،الحالات 
 .(الفرع الثاني)البرلمان

 لاحيات البرلمان في حالتي الطوارئ والحصارمحدودية ص: الفرع الأول

الحصار على حالة الاوارئ و  11611من التعديل الدستوري لسنة  618نصت المادة 
جتماع المجلس الأعلى للأمن إهاتين الحالتين لمدة محددة بعد  بحيث يقرر رئيس الجماورية

يس المجلس رئو الوزير الأول ، و.ش.،رئيس المرئيس مجلس الأمة ستشارة كل من ا  و 
موافقة بلا يمكن تمديدها إلا لكن ستقرار الوضع ،كل التدابير اللازمة إطيتخذ الدستوري و 

 .2البرلمان

                                                           
 .سالف الذكر 1111من التعديل الدستوري لسنة  97تقابلاا المادة - 1
هل أخذت موافقة البرلمان في تمديد مدة إعلان حالة  للأذهان فور رؤية هذا الشرا هو لعل السؤال الذي يتبادر- 2

؟ وهل يعتبر هذا اإطجراء دستوري كون أم مدة هذه  1161إلى غاية  6991فيفري  9الاوارئ في الجزائر التي كانت في 
 التي أكدت تحكم رئيس الجماورية في كلهذه الأسئلة كانت بالممارسة الواقعية على شار فقا ؟اإطجابة  61الحالة كانت 

إلا ،قتراح حزب القوى اإطشتراكية قانون إلغاءها إفبالرغم من ،السلاات مما يمنعاا من ممارسة صلاحيتاا ومواجاة إرادته 
 .أنه رفض بالنظر لكل العوائق التي تعترض المعارضة في الجزائر
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ن المؤسس أالحالات تصرح بإن تفحص محتوى النصوص التي تضمنت هذه 
،إضافة إلى ذلك منح  الحصار إلا من حيث الترتيبتوري لم يميز بين حالة الاوارئ و الدس

سألة السلاة التقديرية رية حق اللجوء إلى إحداهما دون الأخرى وتاركا له ملرئيس الجماو 
 .  وضاع عند اإطعلان عنااالألتكيفاا وتقييم 

تبار أمن وسلامة إعفحالة الاوارئ تتخذ في الظروف الصعبة وتفاقم الأوضاع ب
ضمان قوق وحريات الأفراد من أجل إذ يكون له الأولوية على ح،فرض ذلك حتما يالدولة 

ر معيار التوازن من حيث ضرورة عتبا،لكن مع الأخذ بعين اإط ستمراريتاا وحماية مؤسساتااإ
نفلات الخاير الذي قد ترك للحد من تدهور الوضع وكذا اإطهتمام بالصالح العام المشاإط

 .1ما قد يتولد عنه حالة أكثر خاورة من هذه الحالة،يؤدي إلى تصعيد العنف 

في مجالات محددة كتنظيم ة الاوارئ تقييد الحريات العامة يترتب عن إعلان حال
قد تم إعلان حالة الاوارئ في ،و لخ إ....شخاص والبضائع والتفتيش ليلا والحجرتنقل الأ

أدى إلى  ي الذيمنالأنزلاق واإط 6996سنة الجزائر بسبب الأحداث التي عرفتاا الدولة في 
 .112-91لرئاسي تاا بموجب المرسوم افرض عدة تدابير لمواجا

هي و التمرد و لتحزيبية  أو المسلحة كالعصيان أما  حالة الحصار تتصل بالأعمال ا 
توسيع يتم ستثنائية ،عل إثرها قل درجة من الحالة اإطوأأكثر خاورة من الحالة السابقة حالة 

تور ما يسمح بتعايل العمل بالدس،تركيزها في يد رئيس الجماورية سلاات السلاة التنفيذية و 
ه ضروريات حماية الدولة بأكبر للحقوق والحريات بالقدر الذي تستوج قيضين وتالقانو و 

                                                           
رسالة لنيل شاادة ماجيستير في القانون العام ، نائية في الجزائر،الحريات العامة في ظل الظروف اإطستث سحنين أحمد- 1

 .11،ص  1118-1111الجزائر ،يوسف بن خدة ، جامعة
الصادر في ، 61عدد ،المتضمن إعادة حالة الاوارئ ، ج ر  6991فيفري  9المؤرخ في  11-91مرسوم رئاسي رقم - 2
 .6991فيفري  9
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قد لجأ النظام الجزائري إطقرار حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي ،أمناا وسلامة تراباا و 
96-6911. 

أناا ،إن ما يمكن قوله إجمالا عن حالة الحصار من حيث ممارسة السلاة الأمنية  
حريات الأفراد لصالح ضرورة من للسلاات العسكرية صلاحيات تقلص بشكل كبير تعاي 

توسع صلاحيات السلاة التي ،مقارنة بحالة الاوارئ  2حماية مؤسسات الدولة الدستورية
 .3تتعدى في ذلك حدود التنفيذ لتصل لدائرة التشريعالتنفيذية و 

حيات مثل في توسيع صلاالأساسية بين الحالتين تت قرو فالن أعليه يمكن القول 
بالرغم من تقييد الحريات إلا أن الحكم يبقى بأيدي السلاات فالشراة في مجال حفظ الأمن 

شد للحريات أسلاة إلى الجيش باإطضافة لتقييد نتقال الإ،أما حالة الحصار فتتميز ب المدنية
يقاف  .4العمل السياسي وا 

والحصار بموجب قانون عضوي  نه يتم تنظيم حالة الاوارئألقد نص الدستور على 
إلا أن هذه المادة لا تزال حبر على ورق لأناا لم تصدر لحد الآن على الرغم من أن وجود 

فالمؤسس ذكرهما ،هذا القانون سيرفع اللبس والغموض الذي يكتف النص المتضمن لاما 
 يقوباما بنفس اإطجراءات لكن من جاة أخرى خص،على الترتيب للإشارة لدرجة الخاورة 

ما يستوجب فعلا وضعه للإحااة بجوانباا وتحديد الحد ،التمييز من ناحية التسمية فقا 
بيان دور وكذا ،الأدنى من الضمانات التي يتمتع باا المواانين إبان العمل بإحداهما 

                                                           
،المؤرخ في  19عدد  ر.،ج  ،المتضمن إقرار حالة الحصار 6996جوان  1المؤرخ في  691-96مرسوم رئاسي رقم - 1
 .6996جوان  61
 .12،المرجع السابق ،ص ...،الحريات العامة سحنين أحمد- 2
 مجلة دفاتر، (دراسة مقارنة)ستثنائية وضوابااا في القانون الدستوري الجزائري نظرية الظروف اإط، جابوربي إسماعيل- 3

 .11،ص  1161،ورقلة ،العدد الرابع ، ،جامعة قاصدي مرباح نالسياسة والقانو 
 .91،ص  ،المرجع السابق...،مدى التوازن  دايم نوال- 4
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في للصلاحيات المقررة له رئيس الجماورية على ممارسة  تفرض سلاات الرقابة التي
 .1ظلاا

 المادة المتعلقة باذه الحالة تفرض تركيز السلاتين التنفيذية كما أن مضمون
دوره على العلاقة بين السلاتين ويضاعف ،مما ينعكس ب التشريعية في يد رئي الجماوريةو 

ممارسة الوظيفة ي سلبه دور المشرع من البرلمان و ما يعن،سلااته في مجال التشريع 
له من خلال السلاة التقديرية الواسعة لمؤسسة  ويظار اإطبعاد النسبي، 2التشريعية بدلا منه

قراره نوع الحالة بناءا على نظر يالرئاسة في تك لا يوجبه لا ،و الخاصة فقا  تهيف الأوضاع وا 
فتظار بذلك رغبة ،الدستور ولا أي نص قانوني آخر العودة للبرلمان إطشراكه في ذلك 

ب في تحديد درجة خاورة للشعالمؤسس الواضحة في تجنب تدخل البرلمان كمؤسسة ممثلة 
 .3تخاذها إطستتباب الأمنإوكذا التدابير اللازمة التي يجب ،ستثنائي الوضع اإط

أحال لرئيس ،أمن الدولة ستقرار و إنالاقا من مبدأ الحفاظ على ا  غير أن المؤسس و 
ختصاص البرلمان بموجب الدستور إظيم كل الأمور التي تدخل في ضمن الجماورية تن

عداد النصوص القانونية كون أن المنظومة القانونية الموضوعية أساسا في سن و ة المتمثل ا 

                                                           
قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والاوارئ ومدى تأثيرهما على "، غربي نجاة، غضبان مبروك- 1

 .61 ،العدد العاشر ،دون سنة ،ص ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر مجلة المفكر،" الحقوق والحريات في الجزائر 
 .91 ص، ،المرجع السابق....ختصاصات التشريعية إطا، عيادي سعاد- 2
ما تفرضه  نتخاذها في هذه الفترة يحقق نوع من التوازن بيإلعل ضرورة إشراك البرلمان في تحديد التدابير الواجب - 3

سم الظروف غير عادية إحماية حقوق وحريات الأفراد في ظلاا ومنع التعدي علياا بستثنائية وأيضا ضرورة الأوضاع اإط
ن البرلمان هو مجسد اإطرادة الشعبية والمؤسسة التي من المفترض أناا تسار دائما على أعتبار إب،التي قد تمر باا الدولة 

قد يخلق هذا نوع من الفوضى بالرجوع ،إلا أنه من جاة أخرى  حماية حقوق حريات الشعب من تعسف السلاة التنفيذية
ما قد يرتب أثار عكسية  نوابهللتشكيلات غير متجانسة داخل البرلمان خاصة في الجزائر والمستوى العام له ولأعضائه  و 

بالتالي إضاعة للوقت قد ينجر عناا تدهور الوضع ،تفاق على سواء تكيف الحالة أو تحديد ما يلزم لمواجاتاا إمن عدم 
تخاذ قرارات مامة مثل هذه إذلك متالبات الديمقرااية تفرض مشاركته في  معلكن ،ي قد يكون هذا مبرر مناقي بالتال

 .تتعلق بمصير الدولة
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ما يدفع ،لتنظيم الدولة في الأوضاع العادية تصبح عاجزة أمام ما قد يارأ من مستجدات 
تولى مسؤولية الدفاع يعتباره إعد أخرى يقررها رئيس الجماورية بللخروج عناا و إقرار قوا
تفوق واضح ما يمنحه مركز أسمى و ،الظروف التي قد تتعرض لاا عن الدولة في مثل هذه 

 .حساب باقي مؤسسات وسلاات الدولة على

علاناا وتقرير  لكن إن كان لرئيس الجماورية سلاة تقديرية في تكييف هذه الحالات وا 
 أنه عتبارإ؟ب البرلمان مثلا ةستشار إفما الداعي من ،لمواجاتاا  هور نظاإطجراءات اللازمة من م

فاذه الظروف ويتدخل كسلاة تشريعية أصلية ، لات تتوسع السلاات لصالحهافي كل الح
ستعجالية تتسم بالفعالية ،لكن في الوقت نفسه يجب الأخذ بعين إقرارات تخاذ إتقتضي 

  .1الحرياتالحقوق و  عتبار الحفاظ على أـدنى مقتضيات المشروعية القائمة على حمايةاإط

الممنوحة لرئيس الجماورية تشكل في حد ذاتاا خار على فالسلاات اإطستثنائية 
عتبار أن عودته لممارسة إبفي مقدمتاا البرلمان ،الايئات الدستورية الأخرى  ختصاصاتإ

ؤكد من مما ي،سيادة مرهون بالقرار الرئاسي الماامه التشريعية التي يستمدها من صاحب 
تخاذ موقف إبب عجز البرلمان عن التشريعي وس الرئاسة على العملجديد هيمنة مؤسسة 

بات رئيس الجماورية المشرع الفعلي ،فتضيه الظروف اإطستثنائية قسريع حاسم حسب ما ت
 .2نظريا وواقعيا

 ي رئيس الجماورية على البرلمانإذن باذا تتجلى سيارة السلاة التنفيذية ممثلة ف
تسير و ،صنع القرار من حيث مشاركته في  سواء من حيث ممارسة السلاة التشريعية أو

ديث من مبدأ الفصل بين شؤون الدولة وفق ما تفرضه مقتضيات الدولة بالمفاوم الح
غير أن النظام السياسي الجزائري كرس دائما تفوق ،ضرورة تحقيق موازنة بيناا السلاات و 

وسع بشكل كبير سلاته في تمؤسسة الرئاسة سواء في ظل السير العادي لمؤسسات الدولة لت
                                                           

 .671،ص  ،المرجع السابق...،الصلاحيات التشريعية لوشن دلال- 1
 .112 ،المرجع السابق ،ص...،إنتقاء السيادة مزياني لوناس - 2
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سس الدستوري ضرورة ما يفرض على المؤ ،حصار ستثنائية من حالة اوارئ و وف اإطالظر 
شراك فعلي إعادة النظر و   .اإطعلان عنااللبرلمان على الأقل في تحديدها و ا 

 شكلية الشروط المفروضة على إقرار حالة الطوارئ والحصار: الفرع الثاني

أمن الدولة ستقرار و ،إالعام  التي تمس مباشرة النظامإن ابيعة الظروف اإطستثنائية 
تخاذ تدابير خاصة قد تؤدي في الكثير إ،تحتم  1سلامة الترب الواني وممتلكات المواانينو 

إدراج شروا وقيود تحد من السلاة ما يستوجب ،من الحالات للتعدي على حريات الأفراد 
 .الحصاررية في ظل إعلان حالتي الاوارئ و التقديرية الواسعة لرئيس الجماو 

أن إسناد  ىإليعود سبب وضع هذه الشروا سواء الموضوعية أو الشكلية أساسا 
اا ضرورة ضمان الحد الأدنى للحريات العامة نستثنائية لرئيس الجماورية ينتج عإطاالشرعية 

ممارسته لاذه السلاات  أثناءة التي يظار باا ايالصيغة الديكتاتورية والتسل بادف تخفيف
من جاة أخرى حفاظا على ،و نه عن قيام حالتي الاوارئ والحصار إعلا اإطستثنائية عند

خصة التشريعية الر ضمان لكي لا تتحول و ، قياماا وفق الحدود التي سارها الدستور لاا
 .2ااقفقيد علياا ولا حد يو ستثنائي إلى سلاة تشريعية كاملة ومالقة لا الخاصة بالوضع اإط

عتبار أن إلاوارئ والحصار في الجزائر بتي اتتمثل الشروا الدستورية إطعلان حال
خاصة في ظل غياب ،بالتالي خصاما بنفس القيود المؤسس أدرجاهما في نفس المادة 

التي ، بكل حالةالشروا الموضوعية خاصة  ديدحوصعوبة ت،نون العضوي المنظم لاما القا
اسع بمفاوم و لحة فقا لعدم دقة النص الذي جاء يمكن حصرها في شرا الضرورة الم

باذا يكون وفق ما تراه  ذلك لتفسير 1 ما يفتح المجال أمام السلاة التنفيذية،3وفضفاض
                                                           

 مجلة،" ستثنائية ،دراسة تابيقية عن حالة الجزائر لاة التنفيذية والحريات العامة في الظروف اإطالس" ، درع نبيلةل- 1
 .667،ص  1161، 6 ميس مليانة ،لعددخ، ،جامعة الجيلالي بونعامة صوت القانون

 .91،المرجع السابق ،ص ...ختصاصات التشريعية ،اإط ي سعاددعيا- 2
 .116،ص  ،المرجع السابق...اة التشريعية ،خصوصية السلبن قارة محمد مهاد - 3
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وهو ما تثبته التجربة الدستورية الجزائرية فيما يخص ،مفاوم الحالة سياسي أكثر منه قانوني 
 .هذه الحالة

وجب تالتي  كثيرا بين الضرورة قيوضح أن الفرق يضيإن واقع الممارسة العملية 
لم يتضمن أسباب إقرار حالة  691-96المرسوم ،فالحصار  ةلكذا حاو  لان حالة الاوارئإع

تضمن في مقدمته بعض العبارات التي  11-91،غير أن المرسوم الرئاسي رقم  2الحصار
ستاداف ا  مستمر للنظام العام و الخاير و المساس وال لاوارئا توضح أسباب إعلان حالة

ه أن الادف من إقرار من 1كما وضحت المادة ،المواانين  سلامةو ستقرار مؤسسات الدولة إ
صالح مالسير الحسن للو اب النظام وضمان أمن الأشخاص وممتلكاتام بستتإهذه الحالة 

 .العمومية

بالتالي نستنتج أن الأسباب التي أدت إطعلان حالة الاوارئ هي نفساا التي دفعت 
القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية  باإطضافة إلى أن،إطعلان حالة الحصار قبل ذلك 

ل ج الذي قضى تماما على ما بقي من هذا التمييز بنصه على نقل 3ووزير الدفاع
                                                                                                                                                                                     

السلاة التنفيذية بوردت في إاار الفصل الخاص أالمتضمنة لحالتي الاوارئ والحصار  618بالرغم من أن نص المادة - 1
الذي إكتفى المؤسس ،إلا أننا نلاحظ أن صلاحية إعلان هذه الحالات تعود لرئيس الجماورية وحده دون الوزير الأول ،

وهو أمر ابيعي بالرجوع لواقع مكانة الوزير الأول ، ذلكقبل  القيام يجبستشارة غير ملزمة لرئيس الجماورية إ بمجرد
دون  6922زدواجية التنفيذية ومنذ غير أن اإطشكال الذي يارح هنا ما الداعي من تكريس اإط، 1112خاصة بعد تعديل 

تخاذ قرارات جد مامة مثل هذه إاة تمكنه من المشاركة في منح سواء رئيس الحكومة من قبل أو الوزير الأول أي سل
ختصاص علياما أو على ن يفرض تقسيم هذا اإطاك ما،زدواجية تعني وجود شخصين على هرم هذه السلاة عتبار أن اإطإب

ر أن غي،زدواجية قضى على الوجود الشكلي لاذه اإط 1112شراك رئيس الحكومة كون أن التعديل الدستوري لسنة إالأقل 
ختصاصاته وجعل من هذه الصلاحية سلاة إإرادة المؤسس كانت واضحة نحو رفض فكرة مزاحمة رئيس الجماورية في 

 .متيازإرئاسة حصرية ب
 .116 ،ص سه،المرجع نف...،خصوصية السلاة التشريعية  بن قارة محمد مهاد:  ستزادة راجعللإ-
 .سنة 62شار بعدها أعلنت حالة الاوارئ ودامت أأربعة  6996دامت حالة الحصار التي أعلنت سنة - 2
،المتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إاار  6991فيفري  61المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك-3

 .6991 فيفري 61الصادر في ، 66ر عدد .،ج  حالة الاوارئ
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ر عبة ووضع مراكز الأمن التي أنشأت صلاحيات حفظ النظام العام إلى السلاات العسكري
 .مسؤولية الجااز العسكري المختصو منااق مختلفة من الوان تحت إدارة 

ترجع هذه ستمرار هذه الحالة و إموضوعي آخر يتمثل في تحديد مدة  اإطضافة لشراب
السلاة لرئيس الجماورية أيضا ليحدد المدة الكافية للإحااة بالظروف التي تادد سلامة 

إن كانت المدة ،أما ها في قرار إعلان حالة الاوارئ والحصار إلا أنه ملزم بذكر ،الدولة 
تباب الأمن داخل الوان يمكن لرئيس الجماورية تمديدها لكن بعد المحددة غير كافية إطست

 .1موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه معا

غير أن شكلية هذا اإطجراء الذي يعد الادف منه مبدئيا كبح أي تجاوز أو مبالغة في 
إلا ،ستثنائية مارسة دورها حتى في ظل الظروف اإطالأمر بمنح السلاة التشريعية فرصة لم

حالة الاوارئ المعلنة نه فعليا لم يحترم هذا الشرا عند إقدام رئيس الجماورية على تمديد أ
على قرارات رئيس رض الفعلي من هذه الموافقة إضفاء شرعية غولعل ال، 6991سنة 

 .ه أو تجاوزهاتستعمال سلااإتاامه بالتعسف في الجماورية وتحصيناا من أي محاولة إط

ماورية في إعلان حالتي الاوارئ يد على سلاة رئيس الجمدة يعتبر قالإن تحديد 
قصى إلا أن عدم النص على الحد الأ،الحصار وضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد و 

مما لأن السلاة التقديرية في تحديدياا ترجع لرئيس الجماورية ينقص من فعالية هذا الشرا ،
لقيام بذلك لكي لا يكون للازمة عند احتيااات اتخاذ كل اإطمامه إطأيترك المجال مفتوحا 

 .2عند تمديدها مساءلةمحل 

الحصار إطجراءات واحدة اوارئ و كما أخضع المؤسس الدستوري إعلان حالتي ال
س الجماورية التي ألزمت رئي، 1161من التعديل الدستوري لسنة  618اا المادة تتضمن

                                                           
 .97ص ،،المرجع السابق ...توازن ال،مدى  دايم نوال- 1
 .611،المرجع السابق ،ص ....ختصاصات التشريعية ،اإط عيادي سعاد- 2
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ستشارة غير  أن الأخذ باذه اإطإلا،اللجوء إطعلاناما  لستشارات قببإجراء مجموعة من اإط
ه ياء ذلك الذي يبدسو ،ة قانونية فعلية له ميي لا قأملزم له ،أي أن الأمر يتعلق بمجرد أخذ ر 

أو حتى الوزير ، 1و.ش.أعضاء المجلس الأعلى للأمن ،أو رئيس مجلس الأمة ،أو رئيس الم
 (.1111 لدستوري لسنةا تعديلالالمحكمة الدستورية بعد ) رئيس المجلس الدستوريالأول و 

فالأمر في هذه الحالة يتعلق بسلاة تقديرية مالقة في يد رئيس الجماورية الذي يحق 
بالتالي مثل هذه الشروا لا تقيده بل هي ، 2مر باا البلادتله وحده تكييف الظروف التي 

 مجرد إجراءات يجب عليه إتباعاا لضمان وجود التعاون بين أهم المؤسسات الدستورية في
محاولا بذلك فعليا إخفاء درجة تركيز السلاة ،الدولة في حدود ما تفرضه النصوص القانونية 

 .3في يد مؤسسة الرئاسة ومنه عدم تحميله المسؤولية لوحده

فقته عن استنتاجه عن إعلان هاتين الحالتين هو تنازل البرلمان بمو إإن أهم ما يمكن 
ي تؤد اعتبار أناإب، 4عليه ما يجعله يسيار،لصالح رئيس الجماورية  ختصاصه التشريعيإ

اق الضرورة الملحة لكل كمشرع في نا،إلى حلوله محل السلاة التشريعية جزئيا على الأقل 
مؤسسة التشريع عن ممارسة وظيفتاا في نااق هذه الضرورة مرحلة  ،هذا ما يعني كف 

لحكومة في ظل هذه ا ويؤكد في نفس الوقت الدور الريادي لمؤسسة الرئاسة بما في ذلك

                                                           
هذا راجع للدور ،و غرفتي البرلمان من الناحية النظرية ضمانة جد مامة لحقوق وحريات المواانين  يستشارة رئيسإتعد -- 1

لسير العادي للمؤسسات الذي يلعبه البرلمان على الصعيد الداخلي من تشريع ورقابة ،وحتى يتم ضمان عدم عرقلة ا
بعاد قانونية وأخرى سياسية ،إذ بإعلان هذه الحالتين أستشارة الدستورية في الظروف غير عادية ،باإطضافة إلى أن لاذه اإط

يجوز إصدار مراسيم وقرارات تتضمن أحكاما لا يصح من حيث المبدأ سناا إلا بقانون كتقرير جرائم وفرض عقوبات 
 .علياا

 .99 ،ص ،لمرجع السابق... ،مدى التوازنم نوال يدا:ع ستزادة راجللإ-
 .111،ص  ،المرجع السابق...،خصوصية السلاة التشريعية بن قارة محمد مهاد - 2
 .611،ص  ،المرجع السابق...ختصاصات التشريعية ،اإط عيادي سعاد- 3
 .161 ص، ،المرجع السابق...،إنتقاء السيادة  مزياني لوناسي- 4



 صورية إسناد السلطة التشريعية للبرلمان:  الثاني الباب
 

 
182 

حتمية فرض التوازن بيناما ضح لمبدأ ختلال واا  و  1ما يعني تراجع السيادة البرلمانية،الأزمات 
مقتضيات تبنى الدولة للنظام الديموقرااي روف العادية وحتى غير عادية وفق سواء في الظ

 .نظريا

دوث والحصار في الجزائر أثبتت ح إن الواقع العملي إطعلان حالتي الاوارئ
كما أصبحت ، ه الخصوص حرية اإطعلامجنتااكات خايرة للحقوق والحريات على و إ

التجمعات ممارسة الحقوق السياسية عرضة لقيود إدارية صارمة ،خاصة في مجال 
لمنعاا بدافع الحفاظ على حجة كعتمدت الأوضاع الأمنية إوالمظاهرات العمومية التي 

 .2أمن مؤسسات الدولةسلامة و 

ل كل تلك الفترة رغم البرلمان عاجزا عن مواجاة قرارات مؤسسة الرئاسة خلاكما بقي 
إلى غاية لم يتم رفعاا ،لكن حتجاجات الابقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني ا  تنديدات و 
إسناد  ما يثبت من خلال ممارسة أخرى صورية، 183-66بموجب الأمر رقم  1166

ن كان الأوظيفة التشريع للبرلمان و   .مر مناقي نوعا ما في الظروف غير عاديةا 

 ستثنائية وحالة الحربالحالة الإ تهميش البرلمان في: المطلب الثاني

شد خاورة من حالتي الاوارئ أستثنائية وحالة الحرب أوضاعا تتضمن الحالة اإط
ك خار واضح يادد مؤسسات الدولة كون يتم اإطعلان عناما عندما يكون هنا،والحصار 

لأن إقرار الحالة ،الحالتين عن السابقة هاتين  بالتالي تختلف أحكام وشروا،اا ستقلالا  و 

                                                           
 .611 ص،،المرجع نفسه ....ختصاصات التشريعية،اإط عيادي سعاد- 1
 6،ا الجزائر، والتوزيع ة للنشربراق،دار  لمشاركة السياسية وتجربة التعددية السياسية في الجزائرا، لعروسي رابح كمال- 2

 .91،ص  1117
فيفري  11رخ في المؤ  16-66،المتضمن الموافقة على الأمر رقم  1166مارس  11،المؤرخ في  18-66أمر رقم - 3

 .1166مارس  17،الصادر في  69ر عدد .المتضمن رفع حالة الاوارئ ،ج 1166
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ستثنائية تساهم في توسيع أكبر لسلاة رئيس الجماورية في ممارسة السلاة التشريعية عن اإط
 .اريق الأوامر

لكن دون إمكانية ،لكن رغم ذلك فرض المؤسس الدستوري بقاء البرلمان مجتمعا 
ولوية الشرعية لأت التي تعود مبرراتاا ستثنائي لاذه الحالالظرف اإطلفنظرا ، ممارسة وظائفه

يتم التنازل بشكل كلي عن جميع السلاات في الدولة ،السياسية على المشروعية القانونية 
لتتركز بشكل أكبر مع إعلان حالة الحرب وفق ما نص عليه ،لصالح رئيس الجماورية 

 (.الفرع الأول)  1من الدستور 619المؤسس الدستوري في نص المادة 

تثنائية وحالة الحرب والسلاات ساإطكما تكشف كل الشروا اللازمة لتابيق الحالة    
كن الذي يتواجد البرلمان فيه ستثنائية الممارسة في إاارهما عن الوضع الجامد والسااإط
قصو  اجاة الأوضاع محدودة في مو لاالتحل محله إرادة مؤسسة الرئاسة وسلاتاا اء كلي له ا 

ما يادد ،الصلاحية  هذهبالأوامر ودون قيود أو شروا على ممارسة من خلال التشريع 
يساهم بشكل كبير في إضعاف المؤسسة المكلفة بصياغة النصوص مبادئ المشروعية و 

 (.الفرع الثاني)جتماع إخاصة مع شرا بقائاا في ،القانونية في مثل هذه الأوضاع 

 البرلمان بقوة القانون وعجزه عن التشريعجتماع إ: الفرع الأول

حالة الحرب في ظل ستثنائية و رية الخاصة بالحالة اإطن المعلوم أن النصوص الدستو م
ري المتضمن كل من عكس النص الدستو ،الدساتير الجزائرية ،جاءت مفصلة لكل مناما 

ما قد ،لاما هاتان الحالتين ودرجة خاورت الحصار وهذا دليل على أهميةحالة الاوارئ و 
التي تمس ،تباعاا إجراءات الواجب كذا اإط،و  الشروع في تابيقاما فعلياينجز عن تقريرهما و 

ستثنائية ص المؤسس الدستوري على الحالة اإطقد ن،و  2بشكل أكبر حريات الأفراد وحقوقام

                                                           
 .سالف الذكر 1111 الدستوري لسنة تعديلالمن الدستور بموجب  611تقابلاا المادة - 1
 .16،ص  ،المرجع السابق...،الحريات العامة  ين أحمدنسح- 2
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أعاى بموجباا و  1من الدستور 619-617وحالة الحرب من خلال نصوص المواد 
 .لرئيس الجماورية تختلف حسب ابيعة كل حالةصلاحيات كبيرة 

ستثنائية إذا كانت البلاد ماددة بخار داهم يوشك ة الحالة اإطفيقرر رئيس الجماوري
ستثنائية ،بحيث تخول الحالة اإط 2سلامة تراباا ستقلالاا و إالدستورية أو  أن يصيب مؤسساتاا
بالتالي إقرارها يعني ،تقلال البلاد سإالتي يراها لازمة للمحافظة على  له أن يتخذ التدابير

قتضت إحترام الدستور أو القوانين ،متى ما إمجسدة في رئيساا من إعفاء السلاة التنفيذية ال
 .3الضرورة العليا لسلامة الدولة ذلك

في  4متيازاتستثنائية بمجموعة من اإطع مؤسسة الرئاسة في ظل الحالة اإطإلا أن تمت
دأ بمب،الحقوق الحريات العامة للأفراد ولة قد يؤدي للمساس بستقرار للدسبيل إعادة اإط
ده بمجموعة من الشروا يما يستوجب ضرورة تقي،الفصل بين السلاات المشروعية و 

لوضع جملة من الشروا الموضوعية المؤسس الدستوري  تدفع ،المسألة التياإطجراءات و 
ستقلالاا دون أن ا  ا الدستورية و خار يادد مؤسساتا الشكلية تتمثل في أن تكون البلاد فيو 

حظ هنا نلا،يكون الخار داهم أو شيك الحدوث  نأ ستثناءإبأو نوع الخار ، 5مدة ذلكيحدد 

                                                           
 .سالف الذكر 1111 من التعديل الدستوري لسنة 611-92-97تقابلاا المواد - 1
،الجزائر  ديوان المابوعات الجامعيةا ،.د، ،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي أوصديق فوزي- 2

 .72ص ، 1111
 .169 ،المرجع السابق ،ص....،البرلمان الجزائري  أوصيف سعيد- 3
من الدستور  1فقرة  611نصت عليه المادة تتمثل أهماا في ممارسة السلاة التشريعية عن اريق الأوامر حسب ما - 4

أخضع الأوامر التي يصدرها  أن المؤسس الدستوري انلاحظ فيا تيال، 1111من تعديل  8والتي تقابلاا نفس المادة فقرة 
وهي مسألة جد مامة نظريا لأناا تقيده ،يام أ 61أجل  في وجوبا وتفصل فياا رئيس الجماورية لرقابة المحكمة الدستورية

 .اته الواسعة في التشريع باذه الاريقةسل
يوم  11بحيث حدد مدة إقرار هذه الحالة بـ ،بمراجعة لاذه المسألة  1111عكس ذلك جاء التعديل الدستوري لسنة - 5

 .ونرى في ذلك إصلاح إيجابي من شأنه تقليص حدود سلاة رئيس الجماورية، 6فقرة  92كأقصى تقدير وفق نص المادة 
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واسع لرئيس الجماورية في مناسبة المجال الالوضوح ما يفتح أن هذه العبارة تفتقد للدقة و 
 1أخرى لتحديد الخار حسب تقديره الشخصي

ية أخذها قبل شارات التي يجب على رئيس الجماور ستباإطضافة لمجموعة من اإط
رئيس ، الأمة رئيس مجلس، و.ش.المي رئيس أفي أخذ ر  ةالمتمثل،إعلان هذه الحالة 

لكن فعليا تبقى هذه اإطجراءات شكلية فقا ليس لاا ،( المحكمة الدستورية)الدستوري  المجلس
لا تلزم من ناحية ،فاي كإجراء رغم إلزاميتاا نوني كوناا لا تتمتع بقيمة جدية أي أثر قا

ستعماله إلا يمكن أن تشكل قيدا على ،كما شكال الوظيفية رئيس الجماورية بأي شكل من الأ
 .ستثنائيةللسلاات اإط

مجلس الوزراء إلا للمجلس الأعلى للأمن و  ستماعباإطكما يلزم رئيس الجماورية أيضا 
من الدستور  96اما وفق نص المادة عتبار أنه رئيسإن هذا أيضا لا يشكل عائق أمامه بأ

اإطجراء هل  غير أننا نلاحظ عدم تفسير المؤسس هذا،جتماع البرلمان إب باإطضافة لوجو 
 .أو لدوافع فعلية أخرى؟ 2التصويت على ضرورة تابيق هذه المادةالغاية منه مناقشة و 

غموض من حيث اريقة تابيقاا ما يجعل من رئيس  3يتبين لنا من هذه الشروا
مثلا في حال وجود أي توتر سياسي ماما كان ابيعته  ايدفع باو ،د بتحديدها فر نيالجماورية 

                                                           
 .22ص ،،المرجع السابق ...،العلاقة الوظيفية لةعقي ياشبخر - 1
 .116 ،المرجع السابق ،ص...،السلاة التشريعية  لوناسي ججيقة- 2
شروا أخرى هي ضرورة توجيه رئيس الجماورية خااب للأمة   1111للإشارة تضمن التعديل الدستوري الأخير لسنة - 3

،باإطضافة لضرورة أخذ موافقة البرلمان في حال  الدولة تؤول إليهإعلام الشعب بالوضع الذي س ولعل الدافع من وراء ذلك
مؤسسة الرئاسة  بالنسبة لمشكلا عدإلا أن هذا أيضا لا ي،ين معا ترفتيه مجتمعغستثنائية المقررة وبأراد تمديد مدة الحالة اإط

البرلمانية التي  غلبيةأو الأ، الرجوع لنفوذه الواسع داخل البرلمان سواء من خلال ثلثه الرئاسي على مستوى الغرفة العلياب
نفس الشيء فيما يخص شرا ،قا فبالتالي تبقى الموافقة شكلية ،له  سلاةلياا أيضا واقع تبعية هذه العادة ما يكون منتمي إ

 =ستقلاليةإننا لا نلتمس أي أ ،غيرياا بشأناا أعرض القرارات المتخذة في هذه المدة على المحكمة الدستورية إطبداء ر 
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كون أنه يرى في ذلك ،أو أي مساس بمركزه للجوء إطقرار هذه الحالة ماما كان حجماا 
ما يجعل النص على درجة خايرة ،يتحجج به لتحصين مكانته و خار مباشر يادد الدولة 
 .ل بشكل دقيق ظروف إقرارهاتستوجب تحديد على الأق

ستثنائية تمنحه سلاة تقديرية في إعلان الحالة اإطإن ممارسة رئيس الجماورية ل
ا يتمتع له سلاات نتاائاا قانونيا إنااء مإما يستوجب مع ،السلاة نفساا لتقرير إيقافاا 

 .1المنفردة تهير أن هذا أيضا يبقى مرهون بإرادغ،ستثنائي فرضاا الوضع اإط

 ورة من بين كل الظروف غير عادية فيما يخص حالة الحرب التي تعد الأشد خاأما 
يكون و   كما يوقف العمل بالدستور إباناا، 2إطعلاناا الشروا الموضوعية الدستور حددالتي 
كما ،تجمع كل السلاات في يده و لأمة يعلماا بذلك  ليس الجماورية ملزما بتوجيه خااب رئ

ما يسمح يتلاشى مبدأ الفصل بين السلاات ،كبير لصلاحياته تتسم هذه الفترة بتوسيع 
 .3لصالح شخصية الحكم ووحدة السلاة

 مؤسسة الرئاسة ويلخونظرا لتجميد الدستور بموجباا وتباإطضافة إلى أن حالة الحرب 
ستقلال إفاظ على حراها مناسبة للتتخاذ كل اإطجراءات التي إطختصاصات في الدولة كل اإط

                                                                                                                                                                                     

أعضاء منه من  1ر لكون الرئيس يعين ظه الايئة حتى بعد جملة اإطصلاحات التي عرفتاا بموجب التعديل نفسه بالنلاذ=
 .بينام الرئيس مرجح الكفة في حالة الخلاف

 .111،ص  ،المرجع السابق....،السلاة التشريعية  لوناسي ججيقة- 1
ن فعلي على افي وقوع عدو  (1111بموجب تعديل  611المادة )من الدستور  619تتمثل أساسا حسب نص المادة - 2

ستماع جتماع مجلس الوزراء واإطباإطضافة إط،تضيه نصوص ميثاق الأمم المتحدة قالبلاد أو يوشك أن يقع حسب ما ت
غير أناا في المجمل ،رئيس المجلس الدستوري و و .ش.،رئيس المكذا إستشارة رئيس مجلس الأمة ،و للمجلس الأعلى للأمن 

 .نفراد رئيس الجماورية في ممارسة كل السلاات في هذه الحالاتإعد عن كوناا مجرد إجراءات شكلية لا تغير واقع لا ت
 .161،ص  ،المرجع السابق...،المؤسسات الدستورية  بلحاج  صالح:للإستزادة راجع -
 .91 ص، ،المرجع السابق...،العلاقة الوظيفيةعقيلة  يخرباش - 3
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ظر فيما ما يستدعي إعادة الن، 1حقوقام ت العامة للأفراد و ي حتما للمساس بالحرياالبلاد تؤد
  .محاولة تقييدهيخص هذا المجال الواسع و 

للوظيفة التنفيذية تقترن بحلوله محل البرلمان في ممارسة  الجماورية إن ممارسة رئيس
مة إنقاذ البلاد ومحاولة بادف قيامه بما، 2جتماع مفتوحإبالرغم من بقائه في وظيفة التشريع 

ختصاصاته المقررة إما يعني كف البرلمان عن ممارسة ،إعادة السير العادي لمؤسساته 
نعدامه من الناحية الفعلية لتبرز بذلك إمما يؤدي إلى ،ليصبح تواجده صوري له دستوريا 

 .ختصاصين على حد سواءمنة مؤسسة رئيس الجماورية على اإطهي

شكالات أهماا أنه بمجرد إعلان كما أن بقاء البرلما ن مجتمعا يارح عدة تساؤلات وا 
هي  لتالي على أي أساس يبقى مجتمعا ؟ومابا،حالة الحرب يوقف العمل بالدستور 

فإن كان الغرض من ذلك حماية الحقوق  ن توكل له في ظل ذلك ؟أالصلاحيات التي يمكن 
ا المصلحة الوانية فأين الأساس والحريات كوناا تتراجع في مثل هذه الأوضاع وتحل محلا

بالمفاوم الشامل لذلك ؟فستور الذي يحمياا يوقف العمل به القانوني لاذه الأخيرة كون الد
لجماورية الوقوف عند أي ضمانات دستورية التي لا تلزم رئيس اة في مرحلة الالتدخل الدو 

 .لا تقيد لسلااتهو 

                                                           
حرية اإطجتماع والصحافة وفقا لذلك قيد ،تئف المدنية في حالة الحرب تتحول للسلاات العسكرية ن الوظاأعتبار إب- 1

ر حظتحديد مواعيد فتحاا وغلقاا وحرية التنقل بإعلان ال قوتكوين الجمعيات وكذا ممارسة التجارة والصناعة عن اري
و الخناق على الشعب  ضييقر الذي يؤدي لتالأم،وسحب التراخيص فيما يخص بعض الأنشاة التي يقوم باا المواانين 

 .حرياتام الأساسيةالمساس ب
 .612 صق ،لمرجع السابا،...،الحريات العامة سحنين أحمد: جعراستزادة للإ-
إذا كان رئيس الجماورية ينفرد بإعلان حالة الحرب وتتركز جميع السلاات ويوقف العمل بالدستور ويسمو على كل -2

ستعجال فما الداعي من ضرورة بقاء البرلمان مجتمعا ؟وما هو الدور الحقيقي الذي إلوضع من المؤسسات لما يفرضه ا
 .لعل الدافع من ذلك إضفاء مشروعية على اإطجراءات التي يتخذها رئيس الجماوريةو ؟ يلعبه خلال حالة الحرب
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يكون ،ية ي لمؤسسات الدولة الدستور العودة للسير العادو أما فيما يخص إنااء الحرب 
عرض تي المجلس الدستوري و أتفاقية الادنة والسلم بعد أخذ ر بتوقيع رئيس الجماورية إط

 .1تفاقيات المتعلقة بذلك على البرلمان ليوافق علياااإط

حامي الدستور ومجسد الوحدة كونه نصل في الأخير إلى أن رئيس الجماورية 
لقوات العسكرية يعتبر المشرع الأول لاعتباره قائدا ،وب ليا وخارجياالوانية وممثل الدولة داخ
حيث يحل محل البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية بادف ،في ظل هذه الأوضاع 

إلا أن هذه الحتمية لا تعني بالضرورة ،تراب البلاد من أي خار حدة و ضمان سلامة و 
قصا أنه مؤسسة دستورية جد مامة في  يضابإعتبار أدوره في ذلك  ءتاميش البرلمان وا 

تخاذ إتع بشرعية توجب على الأقل إشراكه واقعيا في تميو ،رئيس الجماورية  حال هالدولة حال
 فالوضع الذي هي عليه في ظل هذه، نتخبهإالقرار لتفعيل دوره في تمثيل الشعب الذي 

ية التي تكمن أساس في التمثيل المنظومة القانونية يجعل مكانته جد ضعيفة وتحد من وظيفته
 .حماية مصالح الشعب في كل الظروف

 إقصاء البرلمان واللجوء للأوامر الرئاسية: الثاني الفرع

تجميع كل السلاات ستثنائية من قبل رئيس الجماورية اإطيترتب عن إعلان الحالة 
ص نتقال سلاة التشريع له ليمارساا عن اريق الأوامر وفق نإوأهم نتائج ذلك ،في يده 
التي منحت له سلاة مالقة غير ، 11612من التعديل الدستوري لسنة  1فقرة  611المادة 

                                                           
 .سالف الذكر 1111تعديل  بعد 611التي تقابلاا المادة  1161من الدستور بموجب تعديل  666أنظر المادة - 1
إن عدم النص على أي رقابة على أعمال الرئيس ايلة فترة الحرب تعزز من سلاته وقد تؤدي إلى قيام : في ذات السياق-

بالتالي ،قدير حالة العدوان بالتالي إعلان الحرب وناايتاا تعود له وحده وشروا وظروفاا أيضا تفلرئيس وحده ،ديكتاتورية 
 .سألة لصالحه لينفرد بالسلاة لفترة أاوليستغل هذه الم

 .618،المرجع السابق ،ص ...،مدى التوازن  دايم نوال- 2
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يشرع بأوامر تحل محل أن مقيدة في المجال المخصص للبرلمان إذ يحق له بمقتضى ذلك 
 .القانون بمفاومه وشكله الدستوري وحتى قوته القانونية 

را وجوب عرضاا على إن الأوامر التي تتخذ خلال هذه الظروف لا تخضع لش
ي أن تدخل كما لا تتأثر بالنتيجة المترتبة على عدم توفرها بل يكف،البرلمان وموافقته علياا 

لا صارت غير دستورية سضمن مقتضيات الحالة اإط ن تتخذ في مجلس أيجب ،كما تثنائية وا 
 .1الوزراء

عن اريق ريع للتشلرئيس الجماورية المخولة بالتالي نجد بأن السلاة التشريعية   
وسع ولا تقتصر فقا على تتالتشريعي الذي يعود للبرلمان  تدخل في المجالالتي الأوامر 

لرئيس الجماورية على  من هنا يظار لنا التفوق الكبير،عالة البرلمان و  حالة الشغور
تنظم يمكن له ممارسة وظيفته و  لكن لابقى مجتمعا في هذه الحالة نه يأعتبار إالبرلمان ب

إرادة تكريس  ،إذن ستعجال وخاورةإذلك وفق ما يتالبه الوضع من ة الرئاسة مؤسس
 تكل الصلاحيات لمواجاة الحالا على هستحواذا  و  تهسيار فرض مؤسس الدستوري في ال
 .وبصفة منفردة التي قد تمر باا الدولة 2الأزماتستثنائية و اإط

لى هذا الحق تحت ع ستحواذ رئيس الجماوريةإإطضافة إلى أنه لو سلمنا بضرورة با
خار في سبيل التدخل السريع لمواجاة ال الأخرى الصلاحيات التشريعيةاائلة الضرورة وكل 

فالمناقي على الأقل في حال زوال هذه الضرورة ،ستقلالاا ا  الذي قد يمس سلامة الدولة و 
 عرضبوعودة السير العادي لمؤسسات الدولة أن يلزم المؤسس الدستوري رئيس الجماورية 

                                                           
 .سالف الذكر 1161من التعديل الدستوري لسنة  8فقرة  611أنظر المادة - 1
يم سير الدولة نا هل بات البرلمان عاجزا ويستاان به لدرجة ألا يؤتمن على تنظهستغراب والتساؤل هم ما يثير اإطأإن - 2

في مثل هذه الظروف ؟هل تعتبر أهم مؤسسة في الأنظمة الديمقرااية العالمية هيئة لا يمكن الوثوق فياا إطسناد وظيفة 
واقع تكون من لعل الأجوبة على كل هذه التسؤولات  ؟ ستثنائية في الجزائرإالتشريع لاا في ظل ما قد تمر به من ظروف 

 .سي الجزائريهذه السلاة في النظام السيا
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أيه حولاا ختصاص الأصيل ليبدي ر ذها خلال هذه الفترة على صاحب اإطالأوامر التي يتخ
 عدم تجاوزها الحدود الدستورية وضمانات حماية حقوق وحرياتويراقب مدى صحتاا و 

مناقشة هذه هو ما يمكن له فقا القيام به ،غير أن  الأفراد حتى في مثل هذه الأوضاع
 .ة الشكلية وحسبفي حدود الممارساإطجراءات و 

مر التي يراها تخاذ الأواإرية غير مقيدة في بذلك يتمتع رئيس الجماورية بسلاة تقدي 
كما لا يتحدد ،لا يخضع في ذلك للتشريعات العادية رف غير عادي و ظمناسبة لمواجاة ال
ر ذاتي في تعريف عتماد معياإستثنائية ريع البرلمان إذ تخوله سلااته اإطتدخله بمجال تش

 تهفي مجلس الوزراء المنعقد برئاس تخاذهاإستثناء إولا تخضع لأي قيد شكلي ب،شكال قراراته أ
صبح مجلس أن مجلس المداولة في هذه الحالة مما يؤكد غياب المعيار الشكلي أيضا لأ

ي أنه لا يلك حق التصويت ضد قرار رئيس الجماورية الفرق يمكن فالوزراء وليس البرلمان و 
 .1ستشارياو عن كونه إعدلأن دوره لا ي

ستثنائية سواء كانت المنصوص التشريع بالأوامر في الحالات اإط إن ممارسة سلاة
رتباااا بمواجاة الظرف إمن الدستور مقيد نوعا ما ب 619و أ 617علياا في المادة 

يشكل نظريا حماية نسبية فتحديد هذه الغاية ،ستثنائي ودفع الخار عن الدولة فقا اإط
يعية في هذه الحالة ستثنائية التي تنظماا الأوامر التشر والحريات لأن الضوابا اإطللحقوق 

تقتضي في بعض الأحيان الفصل ر ومنع التجمعات العامة والمظاهرات و ظتفرض رقابة ح
 .المحاكمات القضائيةو التأديبي 

دفع الخار  فإن حدث ومست هذه الأوامر حقوق وحريات الأفراد دون أن تبتغي 
ن كان المؤسس الدستوري الجزائري لم ينص على خضوع هذه ا غير دستورية و يجعلا ا 

                                                           
 .118،ص  ،المرجع السابق...،الصلاحيات التشريعية  لوشن دلال- 1
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سواء برلمانية كما سبق ، 1ستثنائية لأي رقابة إطاإطجراءات التي يتخذها الرئيس في الحالة ا
بالتالي محصنة من ،عمال المكيفة أناا سيادية قضائية لكوناا تدخل ضمن الأأو اإطشارة 

 .لاتاءمثل هذه المس

شريعية في مثل هذه الحالة الي لجوء رئيس الجماورية إلى إصدار الأوامر التبالت
إلا ، 611و  617رتباا وثيق بين نص المادة إأي هناك ،ستثنائية تحقق الحالة اإطبمرهون 

كما ،بالرغم من ذلك يعد هذا إقصاء واضح للبرلمان خاصة في ظل بقاءه مجتمعا وجوبا أنه 
اورية بأوامر المجالات التي سبق تنظيماا من قبل رئيس الجم لا يمكن له حتى التدخل في

 .2من ظروف غير عادية 1161من تعديل  619و  617تضيه المادة قتشريعية ابقا لما ت

نتباه فيما يخص السلاات التشريعية التي يمارساا رئيس لفت اإطيإن أهم ما 
لما هو يقوم بواساتاا بذلك مث أن الدستور لم يبين الأدوات التي،الجماورية في حالة الحرب 

خاصة في ظل وقف العمل بالدستور وبسا مؤسسة الرئاسة ستثنائية الحال بالنسبة للحالة اإط
ن مبدأ الفصل بين تلاشى مع هذا الوضع أي حديث عويالسلاات كل قة على لسلاتاا الما

في الدولة  لك يصبح رئيس الجماورية المنفذ والمشرعبذ،سمو الدستور  أالسلاات أو مبد
 .ختصاص الأصيلعلى حساب صاحب اإط ينفرد بذلكو 

يرى الفقه في ظل عدم تحديد الآليات التي يمكن لرئيس الجماورية ممارسة السلاة 
بالتالي التشريع ،ستثنائية فس التدابير المتعلقة بالحالة اإطالتشريعية بواساتاا إخضاعاا لن

ستثناء عدم خضوعاا إب، 3مة القانونية نفسااالقياا ه الحالة أيضا يكون لبالأوامر في هذ
سلااتاا التقديرية جمد وتسمو إرادة مؤسسة الرئاسة و للرقابة على دستوريتاا لكون الدستور م

                                                           
 .81 ص، ،المرجع السابق...ختصاصات التشريعية ،اإط بركات محمد- 1
مجلة الحقوق و العلوم ،"  1161التشريع عن اريق الأوامر في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة " ، خلوفي خدوجة- 2

 .618،ص  1161، 1باس لغرور ،خنشلة ،العدد ،جامعة ع السياسية
 .121،ص  ،المرجع السابق...،عن الابيعة الرئاسوية  محمد فأومايو -3
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فكرة فرض أي رقابة على التدابير يتعارض و  ما،آخر  عتبارإلمواجاة الخار عن أي 
 .المتخذة في مثل هذه الظروف

لتشريع بالأوامر في لرئيس الجماورية الممنوحة ل نصل في الأخير إلى أن السلاة  
ختصاصات إعتبار أنه بالأصل له إبخاصة باذه الظروف فقا ، ستثنائية ليستالظروف اإط

ن كانت في حالات محددة ووفق شروا وضوابا يعية مماثلة في الظروف العادية و تشر  إلا ،ا 
ة وظيفته التشريعية التي أن هذه الحالة خصوصا تقضي بإقصاء البرلمان كليا من ممارس

تنشأ نظام قانوني مخالف للذي كان قائما سابق و  أن التي لاا،تعود برمتاا لمؤسسة الرئاسة 
رتباااا بنظام في ظل هذه الحالات من أي رقابة إطإعفاء كل التصرفات التي تقوم باا 

 .مشروعية خاص

م عداللجوء إلياا و الوضع الذي أوجب  نتااءإا يفترض أن ينتاي سرياناا بمجرد كم
غير أن ،العودة للممارسة الدستورية و  1ستمرار بالعمل باا في ظل الظروف العاديةاإط

ستغلال الوضع مام السلاة التنفيذية إطأوضح هذه المسألة ما يفتح المجال المؤسس لم ي
 لي تفوق واضح لاابالتا، اصة في حالة ما إذا كانت في صالحااإطبقاء على نفس النظام خاو 

ضعاف لمعلى البرلمان و  ما يتالب فعلا حتمية ،انته حتى في ظل الظروف غير عادية كا 
تخاذ إمكانة تسمح لاا في المشاركة في  مراجعة كل هذه الحالات ومنح السلاة التشريعية

 .مثلهالذي يقرارات ترتبا بالدولة وسيادة الشعب 

 

 

 

                                                           
 .161،ص  ،المرجع السابق...،الصلاحيات التشريعية  ن دلالشلو - 1
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 ضعف آليات الرقابة البرلمانية: الفصل الثاني
حيث أن الصراع الحزبي للحصول ،قة بين البرلمان والحكومة علاقة وثيقة إن العلا

ار بتشكيل الحكومة والعمل على تجسيد خاا ثئستالأغلبية في البرلمان من أجل اإط على
قى في بهذه الأخيرة أمام البرلمان ورئيس الجماورية الذي ي مسؤوليةما يرتب ، 1عملاا واقعيا

 .2المجسد الفعلي لبرنامجه منأى عن ذلك بالرغم من أنه

البرلمانية على وجه الخصوص يتمتع البرلمان بوسائل عدة لمراقبة  فوقف للأنظمة
والملاحظ ،التشريع والرقابة أساسا في  ئفه التي تتمثلالعمل الحكومي في إاار ممارسته لوظا

ما تقوم به  أصبح على السلاة التشريعية مراقبةبشكل كبير ،فأن هذه الأخيرة برزت أهميتاا 
قادر على تفعيل ما يتالب وجود برلمان قوى و ،تعقيدها و الحكومة من أعمال رغم كثرتاا 

 .هذه الآليات

                                                           
 .661،المرجع السابق ،ص ...،المؤسسة التشريعية  شاهد أحمد- 1
إلا أنه مسؤول جنائيا عن الأفعال التي تشكل جرائم ،ماورية غير مسؤول سياسيا إن رئيس الجماورية في الأنظمة الج- 2

في سبيل ذلك نص المؤسس الدستوري ،رتكباا أثناء أداء ماامه أو جرائم عادية إبأعمال  ةصلتلك المتيعاقب علياا سواء 
ا الوزير الأول عن الجرائم التي على إنشاء محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجماورية وكذ 677المادة  الجزائري في

 .يمكن وصفاا بالخيانة العظمى
 -دراسة مقارنة-،الرقابة البرلمانية على أعمال السلاة التنفيذية في المغرب العربي خلوفي خدوجة: ستزادة راجعللإ-

 .19،ص  1161-1166أاروحة لنيل شاادة دكتوراه في القانون الدستوري ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،
هذه المادة أناا مجرد حبر على  في النظام السياسي الجزائري فيما يخصإن أهم ما يمكن أن نلاحظه : في ذات السياق-

وضع الدستور وذلك منذ فبالرغم من أن المؤسس الدستوري نص على وضع قانون عضوي ينظم عمل هذه المحكمة ، ورق 
شادت الدولة تجاوزات خايرة لكل من رئيس أين  المنصرمة فترةخلال ال هكما أن، إلى غاية اليوم لم تؤسس 6991سنة 

الأول الذي حكم أمام محكمة عادية في حين هناك نص يقضي بمحاكمته أمام المحكمة العليا  هالجماورية السابق ووزير 
س الجماورية تابيقاا واقعيا هو رغبة النظام السياسي في الجزائر حماية منصب رئيو هذه المادة  ولعل السبب في تجاهل

ما هو إلا مسائل نظرية توحي للرأي العام سواء الداخلي أو الخارجي بأن الدستور يجسد فالنص ،أما وكذا الوزير الأول 
 .غير أن الواقع يصرح بخلاف ذلك،نتااك السيادة الشعبية للدول إالديمقرااية ويعاقب على 
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لا يعني عرقلة أدائاا إن الغاية من إسناد مامة رقابة البرلمان أعمال الحكومة 
نما توجيااا وتصويباا وفق اإطو ،لوظائفاا  علاماا بموقف الرأي العاة الشعبية و رادا  م من ا 
أو في ،تجاوزت حدود سلااتاا إذا لتحقق من الأداء الجيد لمااماا ومحاسبتاا او سياستاا 

 .حال ما وجد ما يستوجب ذلك

فأمام تراجع الدور التشريعي للبرلمان لم يبقى للنواب سوى مباشرة وظيفتام الرقابية في 
ت الرقابية المقررة للسلاة حيث تعتبر الوسائل واإطجراءا،سبيل مواجاة نفوذ السلاة التنفيذية 

دفع  ام،التشريعية تجاه أعضاء الحكومة جوهر الديمقرااية النيابية في العصر الحديث 
بأغلب الدول للأخذ باذه الآليات لضمان فعالية أكبر لمؤسساتاا الدستورية خاصة الحكومة 

أن أغلبية الدول  فرغم،إلا أن خضوعاا لاذه الرقابة تختلف درجاته ،ل للسلاة التنفيذية ثكمم
 .1تقرها إلى أن دور البرلمان في أداء هذه الوظيفة يختلف بحسب مكانة كلا السلاتين

تعكس المكانة التي يحتلاا البرلمان في النظام  ةرلمان يعد مرآفالدور الرقابي للب
ختصاصات إد سلاته بما يناا له دستوريا من يستمو  عتباره يمثل اإطرادة الشعبيةإب، السياسي

بالتالي تحرص السلاة التأسيسية في أغلبية الدول على النص في أسمى وثيقة فياا على 
التشريع و التي تمارس عن اريق مؤسسة ،وسائل قانونية تخضع السلاة للسيادة الشعبية 

 .تفادى أي تجاوزات مناا

 كما تعد الرقابة المتبادلة بين السلاتين في الأنظمة الديمقرااية أهم وسيلة لضمان
إلا أنه قد ،فقد تأخذ علاقات التأثير ما بين السلاات شكل تعاون ،نفاء القواعد القانونية 

 .ادف سيارة سلاة على الأخرىبر من الأحيان تكتسي اابع الضغا في الكثي

                                                           
 .181ص ، ابق،المرجع الس...،العمل البرلماني  بولوم محمد الأمين- 1
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بالتالي ،انية على أعمال الحكومة على غرار باقي الدول أخذت الجزائر بالرقابة البرلم
لاا أمام البرلمان بالرغم من عدم تصنيف النظام  1السياسية عتراف بقيام المسؤوليةاإط

عدة وسائل الدستور في سبيل ذلك خولاا ، 2السياسي الجزائري في خانة الأنظمة البرلمانية
نعقاد المسؤولية السياسية للحكومة إترتب عناا يختصاص مناا ما وآليات لمباشرة هذا اإط

رلمان للحكومة عند تشكيلاا والتحقق من مدى التقيد الب التي تحرك نتيجة للثقة التي منحاا،
بالتالي تثار مسؤولياتاا مباشرة فور تفعيل ،التي قد تؤدي إلى إقالتاا كجزاء سياسي باا 

صرح بلجوء البرلمان لمثل هذه تالممارسة العملية في الجزائر لم غير أن ،احدى هذه الآليات 
 .(المبحث الأول)ولا مرة الوسائل لمسألة الحكومة عن أدائاا مااماا 

خصاا بترسانة هامة من الدستوري أيضا على آليات أخرى و  كما نص المؤسس
يعد الغرض الأساسي مناا الحصول و ،البرلمان مراقبة نشاا الحكومة  التقنيات التي تمكن

ولية الحكومة مباشرة على معلومات وجمع الحقائق دون أن يكون لذلك أثر فعلي يقرر مسؤ 
تشمل في ذلك كل القواعد العامة في ،ستضاح عن أعمال معينة وفحصاا للإ سوى فرصة
السلاة لتزمت إلى السياسة التي إنما تمتد ،إوالقوانين تقتصر على التشريعات لا الدولة التي 

 .إضافة إلى القواعد العرفية التي جرى العمل باا، بتنفيذها التنفيذية أمام السلاة التشريعية

                                                           
و جماعية ،ليس هذا فقا بل كل قراراتاا حول تنفيذ مشاريعاا .ش.إن المسؤولية السياسية للحكومة أمام الم:للإشارة فقا - 1

 .تتخذ بصفة جماعية بالتشاور بين كل أعضاءها على مستوى مجلس الوزراء
-voir : Frédéric rouvilois ,droit constitutionnel de la 5ème république, 4e édition, éditions 
Flammarion, Paris, 2014,p 230. 

كما يصعب تكيفه فإسقااه على كل نظام من الأنظمة العالمية ،إن ابيعة النظام السياسي في الجزائر يصعب تحديدها - 2
ل أخرى ،بالتالي نصل كل مناا معايير غير أنه تجاهسواء البرلمانية أو الشبه رئاسية أو الرئاسية يكشف عن أنه أخذ من 

صب رئيس نالجزائر ذو ابيعة خاصة مع عناية كبيرة من ارف المؤسس الدستوري بمإلى حقيقة أن النظام السياسي في 
القانون الدستوري  فقااء بعض هكما كيف، الأنظمة العالمية ما يقوى به مكانته هذه الجماورية كونه منحه من كل نظام من

التي على أساساا يمكن تحديد ابيعة  عاييرأن عدم وضوح الم،إلا سي مغلق أو نظام رئاسوي في الجزائر على أنه نظام رئا
 .النظام كالأنظمة الثلاثة الأخرى حال دون إمكانية إسقااه علياا لتبقى مجرد أراء فقاية
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حكومة رئيس الجماورية  ةبرلمانية المثيرة لمسؤوليالآليات الرقابة إن صعوبة تحريك 
أمام النواب إلا  يبقتلا ، المفروضة على ممارستاا باريقة مباشرة بالنظر للإجراءات المشددة

التي يمكن ،محدودة الأثر على أعمال الحكومة اللجوء لتحريك المسؤولية غير مباشرة أو ال
للبرلمان لاذا  بالرغم من ذلك تثبت الممارسة العملية،فقا  ميةستعلاإأن نلخصاا في كوناا 

لياا إقد سبق اإطشارة عوامل لعدة أسباب و  ذلك يعود،و محتشم جدا  الياإالدور أن اللجوء 
الت دون كما تعد من الحدود التي ح،تراجع دور هذه الايئة على كافة الأصعدة في ساهمت 

 . (المبحث الثاني)أداء فعال لاا

عدم فعلية الرقابة البرلمانية المثيرة لمسؤولية الحكومة : حث الأولالمب
 المباشرة

 1ة أمام البرلمانيتجه المؤسس الدستوري الجزائري إلى تبني مبدأ المسؤولية الحكومإ
مع ذلك حاول إضفاء نوع من الخصوصية ،لكن في ذلك على ناج الدستور الفرنسي وسار 

ايرة لما هو معروف عناا في غوسائل وأعااها صورة مع النصوص المنظمة لاذه العند وض
و بجزء أواقعيا  يابقاافاو يعترف باا وينص علياا إلا أنه لا ،الأنظمة الديمقرااية العالمية 

مناا كالمسؤولية الفردية لأعضاء الحكومة التي لا يمكن تقريرها أمام البرلمان دون المسؤولية 
سس الدستوري لذلك يمكن إرجاعه لابيعة النظام القائم بالتالي تجاهل المؤ ،التضامنية ككل 

مع ضمان ترجيج ،البرلماني السياسية الثلاثة خاصة الرئاسي و على الجمع بين الأنظمة 
 .ة لصالح السلاة التنفيذيةالكف

                                                           
عتبار أنه إأيضا ببل أمام رئيس الجماورية ،لا تكون الحكومة أو بالخصوص الوزير الأول مسؤول أمام البرلمان فقا - 1

لا يتاابق مع مبدأ السلاة تنتج عناا المسؤولية فمنصب هذا ،ما يكون بصدد تنفيذ برنامجه وجزاء ذلك إنااء ماامه 
ي أأو بالأخرى لا يتمتع ب،الأخير في النظام السياسي الجزائري لا يصرح بالمرة بحجم المسؤولية المزدوجة التي يتحملاا 

موظف سامي  1112فاو خاصة بعد تعديل ،عضوية أو وظيفة عن مؤسسة الرئاسة  ةتقلاليسإلا و سلاات يمكن ذكرها 
 .قل ما يمكن قوله عنه أنه مسؤول بلا سلاةأإذن ،عند رئيس الجماورية يتحكم فيه بكل الوسائل 
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متياز واضح إورية بمسؤولية الحكومة يتقاسماا البرلمان مع رئيس الجما تقريرإن 
تعيين أخرى دون أي قيود أو ضوابا عكس الة الحكومة و إق وقتفي أي يمكن له  كون

كما ،السلاة التشريعية المفروض علياا عدة إجراءات تحول دون ممارسة فعالة لاذه الآليات 
حل بقوة القانون أو الرئاسي الذي لليمكن أن ينتاي باا المااف في حال عدم الموافقة علياا 

ما يجعل من هذه ،حال المساس بحكومته منحه المؤسس الدستوري لمؤسسة الرئاسة في 
 .الرقابة في المجمل مجال واسع إلا أن تابيقاا يبقى جد محدود أو منعدم

ل رفض تثار مسؤولية الحكومة السياسية في النظام السياسي الجزائري نظريا في حا
على مخاا عمل الوزير الأول لتنفيذ برنامج رئيس الجماورية وذلك بقوة  و.ش.الممصادقة 

غير أن ساحية هذه المناقشة تعجز عن ترتيب ،القانون عقب إجراء مناقشة عامة حوله 
بالرجوع لعدة عوامل بات عرض مخاا العمل على ،فمسؤولية فعلية قد تؤدي لاذه النتيجة 

 .(المطلب الأول)بتزكية الحكومة دون أي صعوباتالبرلمان مجرد إجراء روتيني ينتاي دائما 

آلية أخرى تحرك المسؤولية على الدستوري الجزائري نص كما نجد أن المؤسس 
وذلك بمناسبة عرض بيان السياسة العامة على البرلمان ويعقب مناقشته ،المباشرة للحكومة 

إصدار لائحة وفق شروا قد تؤدي إلى التوقيع على ملتمس الرقابة الذي يمكن أن يعتبر 
م هذا الأخير في البرلمان يحول دون ذلك إلا أن تحك،أخار آلية رقابة ضد الجااز التنفيذي 

 (.المطلب الثاني)

أما الآلية الأخرى التي منحاا الدستور للبرلمان تتمثل في التصويت بالثقة كفرصة 
ذلك عن اريق ماالبة ،و ثانية لأخذ موقف من مخاا العمل الذي سبق أن وافق عليه 

غير أن الأبعاد السياسية ،المجلس له الوزير الأول تجديد الثقة فيه ورغبته التأكد من تأييد 
لارح الوزير الأول لمسألة التصويت بالثقة كونه لا يمكن له الخروج عن إرادة رئيس 
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عدم تجديد الثقة يرد عليه لأن  ن في موقف ضعيف في هذه الحالةالجماورية تجعل البرلما
 (.المطلب الثالث)سيالة الحكومة اللجوء للحل الرئاستقإال إمكانية الرئيس بدل قبول حتمإ

 عرض مخطط عمل الوزير الأول:  المطلب الأول

في إاار علاقتاا إن تقديم الحكومة لمخاا عملاا أول عمل رسمي تقوم به 
كون أن المؤسس الدستوري جعلاا أهم شرا ،هذه الآلية بأهمية بالغة  تحظىبالبرلمان و 

ما له حق مناقشته والتعديل فيه ك، عليه و.ش.المه في حال موافقة لمباشرة الوزير الأول عمل
العام الذي  ستراتيجياإطكونه اإطاار في  تهيأهم،تكمن الوزير الأول على ضوء ذلك  هكيفيو 

ما يتالب أخذ موافقة ،كيفية تسيير نشاااتاا اريقة عملاا و  يحددو يشمل كل القااعات 
 .البرلمان عليه

بذلك تقال ،تشريع رفضه ر الأول على مؤسسة القد يعقب عرض مخاا عمال الوزي
التكتلات الحزبية التي تعد في ر أن واقع الأغلبية البرلمانية و غي،الحكومة بقوة القانون 
لاذا  و.ش.حتمال رفض المإالمالقة لمؤسسة الرئاسة يجعل من المجمل تحت السيارة 
 (.الفرع الأول)المخاا شبه مستحيل

زير الأول ليمتد للغرفة ا عمل الو كما أن توسيع مجال الرقابة البرلمانية على مخا
إمكانية إصدار مجرد لائحة  يقتصر علىيبقى نااقاا جد محصور ،فعد بدون جدوى يالثانية 

شراكاا في هذا المجالو ،لا أثر فعلي يمكن أن ينتج عناا  الغاية الأساسية منه سياسية  ا 
ترتباا مسؤولية  بالتالي ينتفي مع ذلك مبدأ،خاصة كون الغرفة العليا محصنة من الحل 

 (.الفرع الثاني)للحكومة 
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 مناقشة مخطط عمل الحكومة في مجلس الشعبي وطني: الفرع الأول

ذلك بعد ،و ليه مراعاة الأغلبية البرلمانية وع 1يعين رئيس الجماورية الوزير الأول
التي لم تكن من قبل ولو أناا  1161بموجب تعديل  رك المؤسس الدستوري لاذه المسألةتدا

ته في ذلك أن تتوفر اأن الأصل بالرغم من عدم تقييد سلكما ،ستشارة شكلية فقا مجرد إ
جتماعية قتصادية واإطنه من تولى مامة تسيير الأمور اإطفيه مؤهلات علمية وسياسية تمك

خاصة في ظل التعددية الحزبية التي تقضي وجود معارضة تراقب نشاا ،والثقافية للدولة 
 .الحكومة

لتزام إكون أن أول ،نتماء الحزبي للمعين لمنصب الوزير الأـول اإطمراعاة  كما يجب  
ما يفرض ،بالدرجة الأولى  و.ش.رلمان عامة والميقع عليه عرض مخاا عمله على الب

رئيس موافقته للشروع في تنفيذه ،والذي ينصب أساسا على برنامج ضرورة حصوله على 
مع سياسة الحزب الحائر على الأغلبية البرلمانية على مدى توافقه ذلك توقف يو ،الجماورية 

بالتالي من الناحية العملية ، 2ستقالة الحكومة بقوة القانونفرفضه يؤدي إط،أو تلك الموالية له 
ثلة عتبار القوى السياسية المماإطعلى رئيس الجماورية عند تعيين الوزير الأول الأخذ بعين 

 .3ية متكررة لوقوع في أزمات وزار اتفادي ل و.ش.للم

يوما الموالية لتعينه  18خلال  و.ش.اا عمله على المإذن بعد عرض الوزير الأول مخ
على ضوء هذه المناقشة ،من تبليغه النواب  5أيام 7حوله بعد مرور  4تفتح مناقشة عامة

                                                           
 .سالف الذكر 6991من دستور  8فقرة  96أنظر المادة - 1
،مكتبة الوفاء القانونية للنشر  6رئيس الجماورية ورئيس الحكومة ،ا ختصاص الدستوري لكل من،اإط بغدادي عز الدين-2

 .691-696،ص ص  1118والتوزيع ،القاهرة ،
 .سالف الذكر 1111 الدستوري لسنةمن التعديل  617و  611من الدستور التي تقابلاا المواد  98-91المواد  أنظر-3
 .118 و 111،ص  ،المرجع السابق...،مدى التوازن  دايم نوال-4
لا تمثل سوى إجراء شكلي يغلب عليه الاابع الساحي  بغرفتيه البرلمان على مستوىإن معظم المناقشات التي تجري -5
 =،فتكفي بالتنديد تخاذ قرار حاسمإبمقدورها  لن يكونمؤسسة الرئاسية وأقلية معارضة  ينحصر فياا التدخل بين أغلبية تؤيد،
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يكيف هذا المخاا بالتشاور مع رئيس الجماورية ليقوم النواب بالتصويت عليه في أجل 
 الأول في،حتمالين إوهنا يارح أمامنا  1الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسةأيام على 61

ثقته للوزير الأول ليشرع في أداء  و.ش.المتعبير عن منح  ذلك ديع هالموافقة عليحالة 
 .2ماامه

ستقالته إهنا يقدم و مخاا عمل الوزير  و.ش.الم رفضهو حتمال الثاني اإطأما 
الكيفيات المنصوص علياا حسب  3ول آخرتولى تعيين وزير أجماورية الذي يلرئيس الوجوبا 
بنفس اإطجراءات وفي  و.ش.د يعرضه على المبدوره يتولى إعداد مخاا عمل جدي، دستوريا

 .4ينحل تلقائياالثانية لمرة لحال رفضه 

عتراض إبرلماني في الجزائر لم تصرح بأي إن تحليل واقع الممارسة العملية للعمل ال
زبية أو حتى للبرلمان على برنامج حكومي سواء في ظل الأحادية الح ىالسفل رةالغ من ارف

كثرتاا وجدت دائما ختلافاا و إبعد تبني التعددية ،حيث أن كل الحكومات المتعاقبة وعلى 
                                                                                                                                                                                     

بالتالي تظار حقيقة فقدان المناقشة لأهم مقوماتاا المتمثلة في ،على ممثلي الشعب ما تعرضه الحكومة  والتشكيك بشأن=
 .تبادل الرأي بكل حرية وشفافية وتحولاا لمجرد إجراء مفرغ من محتواه يصعب فيه تصور إقامته مسؤولية للحكومة

 .611 ،ص ،المرجع السابق...،العلاقة الوظيفية  خرباشي عقيلة: راجع دةزاستلإل-
 .668،المرجع السابق ،ص ...،أثر التعديل الدستوري  عبد الغاني فبوجورا- 1
يعرض ( 1111من تعديل  618 المادة)من الدستور 1فقرة  91تجدر اإطشارة في هذه المسألة إلى أنه وفق المادة - 2

إطجراء محاة تتم على بالتالي يعد هذا ا،الوزير الأول مخاا عمله على مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجماورية 
 .ضباه لمخاا تنفيذ برنامجهمدى مستواها مراقبة الرئيس لمدى تقيد وزيره الأول بتوجااته و 

ن الدستور والقانون لم يمنعه من أعتبار إيمكن لرئيس الجماورية إعادة تعيين نفس الشخص لمنصب الوزير الأول ب- 3
اب أمام رئيس الجماورية في حال أراد التخلص من المعارضة التي بالأساس ما قد يفتح الب لذلكيتارق لم لا بل ،ذلك 

 .بإعادة تعين نفس الشخص فرفضه للمرة الثانية يؤدي به للحل الوجوبي بقوة القانون و.ش.تواجاه على مستوى الم
ر شؤون الدولة بل يتعين علياا مواصلة تسيي،ستقالة للحكومة الثانية فإناا غير مجبرة على اإط و.ش.مفي حال رفض ال- 4

من  612المادة )من الدستور  1فقرة  91شار حسب نص المادة أ 1نتخابات تشريعية جديدة في أجل أقضاه إلحين إجراء 
بالتالي يظار لنا جليا أن عدم الموافقة يتحملاا المجلس لوحده ما يجعلنا نقتنع بعدم نجاعة هذه الوسيلة ،( 1111تعديل 

 .الغرفة السفلى لمواجاة الحكومةالرقابية التي وضعت في حوزة 
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بالرغم من وجود فترات كان فياا رئيس الحكومة أو حتى ،التأييد من ارف السلاة التشريعية 
ية في كل وهذا دليل على هيمنة السلاة التنفيذ، 1لحزب الأغلبية الوزير الأول لا ينتمي
 .2مما يجعل منه يمارس رقابة برلمانية ضعيفة الحالات على البرلمان ،

 1112ستنتاجه من التعديل الذي أحدثه المؤسس الدستوري لسنة إإن أهم ما يمكن 
؟ و .ش.رض على المالذي يعهو إزالة الشكوك التي كانت قائمة بشأن من هو البرنامج 

حكام الدستور مؤكدا أن مامة الوزير الأول محددة بتنفيذ برنامج أبحيث اابق بين الواقع و 
ناقش ت هذه الغرفة تصبحأ،بالتالي  ق عمل الحكومة من أجل ذلكينسترئيس الجماورية و 

ن م ،بذلك تحول دوره وافق على مخاا عمل الوزير الأول للتنفيذ الجيد لبرنامج الرئيستو 
المجلس على القيام به عمليا  هذا هو الواقع الذي إعتادمراقب له إلى مدعم لمكانته و 

 .باريقة تلقائية منذ إقرار مسؤولية الحكومة أمامهو 

 6929ة التي تبناها دستور بيز حعتبار التعددية الالواقع العملي إذا أخذنا بعين اإطإن 
كونه يسمح بمشاركة مختلف القوى وما ينتج عن ذلك من تمثيل متعدد داخل البرلمان 

نسجام المفترض أن يكون بين الحكومة اإطد نظريا إمكانية عبيست،والتكتلات السياسية 
حتمال لم يرد بتاتا في تاريخ الممارسة إلا أن هذا اإط، 3والبرلمان وذلك لعدم التوافق بيناا

                                                           
س الحكومة علما أمن حزب جباة التحرير الواني على ر  1111 تعين السيد على بن فليس سنةباورية قام رئيس الجم- 1

على  ،كما قام بتعيين السيد أحمد أويحي من حزب التجمع الديمقراايلحزب التجمع الواني الديمقرااي ت أن الأغلبية كان
ن كنا في هذه الحالة أمام حزب السلاة والحزب رأس الحكومة ب ينما كانت الأغلبية لحزب جباة التحرير الواني حتى وا 

 .الموالي له
 .16،المرجع السابق ،ص ...،عن الابيعة الرئاسوية  أومايوف محمد:ستزادة راجع للإ-
 .111و  118،ص  ،المرجع السابق...،البرلمان الجزائري  أوصيف سعيد- 2
-6929)،مدى فعالية الآليات القانونية لرقابة السلاة التشريعية على عمل السلاة التنفيذية في الجزائر  ليميرع سق- 3

 .71،ص  1161-1119،جامعة يوسف بن خدة  ،الجزائر ، ،مذكرة لنيل شاادة ماجيستر في العلوم السياسية( 1119
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نتماء إرؤساء الحكومة لات التي لم يكن لحتى في الحا، في الجزائر الواقعية لاذه الآلية
 .1حزبي

ه إن المسألة الأخرى التي تثير التساؤل هي نصاب التصويت الذي من المفترض أن
كون أن الدستور لم يحدد ذلك ولا حتى أي قانون آخر سواء ، و.ش.الميعبر عن موافقة 

بالتالي في هذه الحالة تابق الأحكام ،تعلق الأمر بجلسة التصويت الأولى أو الثانية 
لا تحتاج الحكومة سوى للحد  فقهالتي و ، و.ش.لنظام الداخلي للمالمنصوص علياا في ا

عتبار أنه لا يصح التصويت على مستوى الغرفة إى الأدنى من الثقة حتى تباشر مااماا عل
توفر هذا النصاب تعقد جلسة  عدم أما في حال،السفلى إلا في حالة حضور أغلبية النواب 

فإن لم يتحقق النصاب في هذه ،ساعة على الأكثر  61لى الأقل و ساعات ع 1ثانية بعد 
بالتالي نكون أمام وضع ، 2يصح التصويت ماما كان عدد الأعضاء الحاضرينأيضا الحالة 

ذلك مستحيل في النظام السياسي  نمع أ،خاا قد تعترض عليه الأغلبية تزكي فيه أقلية م
 .الجزائري

يلزمه تقدير الخاورة التي تنجم  و.ش.ي يارح أمام الملذحتمال الحل الوجوبي اإكما أن  
خاصة في الحالة الثانية ما من شأنه ،عن إقدامه على رفض مخاا عمل الوزير الأول 
عتبار أنام في موضع خار دائم إعلى ،الحد من إمكانية ممارسة النواب لدورهم الرقابي 

اورية أو الحكومة كممثل لرئيس الجم إطرادة خالرضو ب فيكونون ملزمين، ةعدهم النيابيايادد مق
 .عادتام البرلمانية المجازفة بفقدان 

                                                           
حمد بن بيتور الذي قدم برنامجه ،والسيد أ 6992بر ديسم 68على سبيل المثال السادة إسماعيل حمداني المعين في - 1
السيد عبد العزيز بلخادم فبرنامج حكومتاما ،لا بل أكثر من ذلك في تمرير أي صعوبة  الم يجدو  1111جانفي  61في 

ن دل من الدستور آنذاك لا تلزمه بذلك ،وا   21معتبرا أن المادة  و.ش.بعد تعينه رئيسا للحكومة رفضه تقديم برنامجه للم
 .شيء فإنه الدور السلبي الذي يلعبه البرلمان عند مناقشة برنامج الحكومة أو مخاا عمل الوزير الأول على هذا
 .687،المرجع السابق ،ص ...،عن الابيعة الرئاسوية  أومايوف محمد:راجع  دةزاستلإل-
 .682،ص  ،المرجع السابق...،عن الابيعة الرئاسوية أومايوف محمد- 2
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إن متالبات اإطصلاح باتت ضرورة فعلية للناوض بمكانة هيئة التشريع في الجزائر 
وتوفير ضمانات حقيقية تسمح لممثلي الشعب في تحريك آليات الرقابة البرلمانية على أعمال 

فأهمية هذا الأخير ،تسير به الدولة على وجه العموم  خاصة مخاا العمل الذي،الحكومة 
ابقة فعلية تمنع توجياه لخدمة مصالح الإخضاعه إطجراءات رقابية مشددة و  تفرض حتمية

 .المصلحة العامةالحاكمة بالمفاوم الضيق وتجاوز اإطرادة الشعبية و 

 عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة: الفرع الثاني

فاو تعبير عن عدم ،لرقابة البرلمانية للية السياسية يعد الأثر القوى ؤو إن تحريك المس
بالتالي ،رضى صاحب السيادة أو على الأقل الأغلبية البرلمانية على أداء الحكومة القائمة 

بعادها عن السلاة في بعض الحالات من خلال ممثليه في البرلمان  محاسبتاا ومساءلتاا وا 
حيث " إذن المسؤولية السياسية تكريس لمبدأ ،ك عن اريقام مارس سلاته في ذليعتباره إب

 ." توجد السلاة توجد المسؤولية

ادة بإمكانية حل إن إثارة المسؤولية السياسية للحكومة من قبل البرلمان تقترن ع
على الغرفة الثانية غير أن ذلك لا ينابق ، فرضه التوازن بين السلااتيوفق ما  و .ش.الم

إذن لا يمكناا تحريك مسؤوليتاا بأي وسيلة ،بار أناا محصنة من الحل عتإفي الجزائر ب
يمكن أن و  1إلا أن الحكومة ملزمة بتقديم مخاا عملاا لمجلس الأمة، رقابة لأعمالاا

 .2يتمخض عن ذلك إصدار لائحة

                                                           
 .سالف الذكر( 1111من تعديل  611المادة ) 6991من دستور  91ظر المادة أن - 1
بحيث في حالة تنفيذ مخاا عمل الحكومة ،تكمن أهمية هذه اللائحة التي يصدرها مجلس الأمة في قيمتاا السياسية  - 2

الحكومة أخذها بعين عتراض على بعض الجوانب على أما في حالة التحفظ أو اإط،امئنان إيمكن لاا ممارسة ذلك بكل 
عتراض لنقائض التي تعتري المخاا تفاديا للإلنتباه الحكومة إكوناا وسيلة تستغلاا الغرفة العليا للبرلمان للفت ،عتبار اإط

 = .عتبار أن تنفيذه يكون عن اريق نصوص قانونية تستوجب مصادقة هذا المجلسإب،الذي يمكن أن تلقاه فياا بعد 
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لا يعني البداية الفعلية في تنفيذ  و.ش.ول على موافقة المإذن حصول الوزير الأ
تدخله في ذلك جد  ،غير أنيم عرض عنه لمجلس الأمة فقا علياا تقد بل،مخاا عملاا 

ة اءبل مجرد قر ، بأكملهعلى المخاا  عتبار أن هذا العرض لا ينصبإبضعيف ومحدود 
بالتالي مجرد إعلام له بما تعتزم الحكومة القيام به إذ ،لأهدافه ومحاوره الكبرى دون تفصيل 

على قوانين لتنفيذ هذا المخاا لاحقا دون أن  من غير المعقول أن يصادق هذا المجلس
 .الاع عليه على الأقلإيكون على 

إن الدستور لم ينص صراحة على إمكانية مجلس الأمة فتح مناقشة عامة حول 
إلا أن الممارسة العملية أثبتت تمتع ،العرض الذي يقدمه الوزير الأول حول مخاا عمله 

 6997أويحي بتقديم عرض حول برنامجه في أوت الحكومة بذلك فبعدما قام السيد أحمد 
على مستوى مجلس الأمة وذلك في 1عليه تم فتح مناقشة عامة  و.ش.ب أخذه موافقة المعق
 .2إلى غاية اليوم فوهو ما جرى عليه العر  6992مارس  19

إن تدخل الوزير الأول أمام مجلس الأمة ليس له تلك المكانة القانونية الاامة التي 
 القانونية لاذا التدخللك من خلال المعالجة الدستورية و إذ يظار ذ، و.ش.اه أمام المتواج
إلا مادة  61-61فمن الناحية اإطجرائية لم يتضمن القانون ، الجزاء السياسي المترتب عليهو 

أيام  61ذلك في أجل و ،اا عمل الحكومة على مجلس الأمة واحدة خاصة بعرض مخ

                                                                                                                                                                                     

مذكرة لنيل شاادة ماجيستير ،،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري  ن بغيلة ليلىب: لأكثر تفصيل أنظر-=
 .81 ،ص 1111-1111،،جامعة الحاج لخضر ،باتنة  في القانون الدستوري

مان إن فتح مناقشة عامة بعد تقديم الوزير الأول لعرض حول مخاا عمله لمجلس الأمة أثار خلاف بين غرفتي البرل- 1
ختصاصام وهذه المناقشة غير دستورية على إعتبر النواب ذلك تدخل في إإذ ،من خلال ما صرحت به الممارسة العملية 

إلا أن بعض أعضاء مجلس الأمة ردوا على هذه ،عتبار أنام الغرفة الوحيدة التي قد ينجر عن عدم الموافقة عليه حلاا إ
 .اا قانونية ودخول في صراعات حزبية ومصالح شخصية ضيقةالحجج بأناا ترتكز على أسس سياسية أكثر من

 .97ص ،،المرجع السابق ...،مكانة مجلس الأمة  حمو عبد الله،شامي رابح :ستزادة أنظر للإ-
 .191و  191،المرجع السابق ،ص ...،مركز مجلس الأمة  خرباشي عقيلة- 2
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مخاا عمل الحكومة " ستعمال مصالح إباإطضافة إلى أن ، 1عليه و.ش.ية لموافقة المالموال
تعني المصادقة الفعلية عليه قد تمت على مستوى الغرفة الأولى "  و.ش.فق عليه المالذي وا

لا يكتسي و  له ثر قانونيأفة العليا مجرد إجراء إعلامي لا لتبقى مسألة عرضه على الغر 
 .2ى الغرفة الأولىالقيمة التي يحظى باا بمناسبة عرضه عل

تقديم أن إذ نص على ،ضف إلى ذلك أن النص الدستوري واضح في هذه المسألة 
ا وافق عليه مستوى مجلس الأمة يكون مثلم على رض حول مخاا عملهعالوزير الأول ل

أجريت على مستوى لاع على المناقشات التي ابالتالي لا يكون على علم أو إض، و.ش.الم
كون أن النص الدستوري ،عديلات التي يمكن أن تكون قد أدخلت عليه التالغرفة السفلى و 

نفسه يلزم الوزير الأول تكيف مخاا عمله على ضوء المناقشات التي تمت في مجلس 
عتبار أن البرنامج المنفذ إعلى الشعبي واني بالتشاور مع رئيس الجماورية بابيعة الحال 

 .يقة تنفيذه تستلزم موافقة أيضابالتالي إدخال تعديلات على ار ،هو برنامجه 

ه هي يمكن أن تحرك مسؤوليتو وحيدة التي تعترض الوزير الأول إذن  تعتبر العقبة ال
يبقى عرضه على مجلس لياا يسمح له بتمرير مخاا عمله و فالحصول ع، و.ش.موافقة الم

كومة أن أييد للحبينما يمكن للائحة التي قد يصدرها المتضمنة ت،الأمة مجرد إجراء شكلي 
نتقاد فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي علياا إفي حال تضمنت  ،أما تزيد من قوتاا ومكانتاا

ن كان ذلك مستبع،و 3يضعف مركزها السياسي  ة فعلية مجد واقعيا كون أن هذه الغرفة تر ا 
جود الثلث خاصة مع و ،ة مؤسسة الرئاسة التي يقوم الوزير الأول بتنفيذ برنامجاا دار إط

أجلاا التي سبق اإطشارة إلياا  كل المبررات السياسية التي أنشأت منعلى مستواها و الرئاسي 
 .التي تحول هذا المجلس لأداة دعم لمؤسسة الرئاسة بالمفاوم الواسع

                                                           
 .سالف الذكر 61-61من القانون  81أنظر نص المادة - 1
 .91 ،صنفسه ،المرجع ...،مكانة مجلس الأمة حمو عبد الله،مي رابح شا- 2
 .111،المرجع السابق ،ص ...،البرلمان الجزائري سعيد أوصيف - 3
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مستوى الغرفة إلا أنه من وجاة نظر أخرى مناقشة مخاا عمل الوزير الأول على    
ب ءة ثانية تنصعتبار أنه بمثابة قراإء له على ك لعدة أسباب مناا إثراذل،الثانية له أهمية 

لو نظريا كونام ممثلين بدورهم يبة البشرية لأعضاء مجلس الأمة و خاصة مع الترك،عليه 
يضم الذي أيضا الثلث الرئاسي بالتالي يتمتعون بشرعية نسبية و ،للجماعات المحلية 
اءات العملية في من ضمن الكف ةخاصدستورية موصفات بها ؤ نتقاإشخصيات وانية ثم 

بالتالي النقاش على مستوى هذه الغرفة يكتسي خصوصية متميزة لتلك ، 1مختلف المجالات
تدني مستوى نوابه و  خاصة مع التشكيلة غير متجانسة له، و.ش.المي تتم على مستوى الت

 .متلاكام لمؤهلات تفعل دورهم في ممارسة هذه الآليةإوعدم على العموم  

يكون لاا وزن وتأثير ولو شكلي  علياة اليمكن أن يعبر عناا في الغرف إذن الآراء التي  
ي العام خاصة ألدى الر له قيمته  تحصيلعلى هذا المخاا وعلى الحكومة في حالة رغبتاا 

 .تحفظات أعضاء مجلس الأمة بالرغم من عدم إلزامية ذلكالأخذ بملاحظات و و 

بعرض مخاا عمل الوزير الأول  يمكن تبرير اإطجراء الدستوري الحتمي الذي يقضي
الحكومة وضرورة رورة ضمان حوار بين هذه الغرفة و عتبارات تتعلق بضإبعلى مجلس الأمة 

متكامل   تحقيق تعاون بيناما كرغبة من المؤسس الدستوري في أن يكون الحوار بيناما
تتم على  فالمناقشة التيستناله الحكومة جراء ذلك ،الدعم الذي يضمن المساندة القوية و 

نما ستضمن له قيمة سياسية جد ا  لن تنقص من فعالية هذا المخاا و  مستوى مجلس الأمة
 .2مامة بالنظر للمكانة التي يحتلاا المجلس

بالتالي نصل في الأخير إلى أن هذا العرض ما هو إلا ممارسة دستورية تادف  
ة ثبتتاا الممارسة النظريالتي لا االما أو ،اء علاقة تعاون بين مجلس الأمة والحكومة إطنش

                                                           
 .171،المرجع السابق ،ص ...،مدى التوازن  دايم نوال- 1
تر في القانون العام، جامعة أبو الضمانات القانونية لتابيق القواعد الدستورية ،مذكرة لنيل شاادة ماجيس، حافظي سعاد - 2

 .11،ص  1112- 1117بكر بلقايد ،تلمسان ،
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العملية ،علاقة يتجلى فياا الدعم المتبادل بيناما في سبيل تحقيق مصالح مشتركة لاما و 
لتراجع مكانته على حساب  يدؤ إضعاف دور البرلمان بصفة عامة وت تساهم بالمقابل في
ية لسلاة التشريعية بدورياا صور كما تجعل من سيادته في ممارسة ا،السلاة التنفيذية 

 .شكلية لا نجد لاا وواقعيا أي فعالية أو تابيق و 

 بيان السياسة العامة: المطلب الثاني

ناء يعد البيان العام الذي يقدمه الوزير الأول للبرلمان وسيلة إبلاغه بما ثم تابيقه أث
يتم خلاله إبراز الصعوبات التي ،ر اإطنجاز او السنة الماضية من البرنامج وما هو في 

العواقب التي يمكن أن و المستقبل في الأهداف المسارة التي تنوي تحقيقاا لحكومة و واجاتاا ا
 .1تعترضاا

إن تقديم الوزير الأول الحصيلة السنوية لتنفيذ البرنامج الذي صادق عليه البرلمان له 
،أو تحفظات  سياسي للحكومةبالتالي دعم  التي قد تكون تزكية له، و.ش.ر قد يرتباا المأثا

 تقديم تصل حدالسياسية أمام هذا المجلس على تنفيذها ترتب مسؤوليتاا ياا قد يبد
 .2ستقالتااإ

إذن بيان السياسة العامة إجراء لا يستعمل إلا من ارف حكومة قائمة تمت 
لسياساتاا تقدم بموجبه عرضا عن التاورات الجديدة والاامة ،المصادقة على مخاا عملاا 

إطجراءات  بالنظر تم بإصدار لائحة يبقى أثرها جد محدوديعقب ذلك مناقشة يمكن أن تختو 
 (.الفرع الأول)تحريكاا 

باإطضافة إطمكانية النواب إصدار لائحة أو عدة لوائح بمناسبة تقديم الحكومة بيان 
من النواب  6/7قد يؤدي توقيع ،نتاجتاا خلال السنة الماضية إحول السياسة العامة التي 

                                                           
 .18،المرجع السابق ،ص ...،الضمانات القانونية  حافظي سعاد- 1
 .611،المرجع السابق ،ص ...،مكانة مجلس الأمة  حمو عبد الله–شامي رابح  - 2



 صورية إسناد السلطة التشريعية للبرلمان:  الثاني الباب
 

 
208 

رقابة البرلمانية التي ريك الآلية الأكثر خاورة فيما يخض وسائل العلى إحدى هذه اللوائح تح
ة المفروضة على اللجوء دغير أن اإطجراءات المشد، 1الحكومة وتنحياا ستقالةإتؤدي إلى 

 (.الفرع الثاني)لاذه الوسيلة تحول دون تفعيلاا ويبقى تكريساا نظري فقا 

 صدار لائحةإمكانية المجلس الشعبي الوطني إ:  الفرع الأول

من التعديل الدستوري لسنة  92ألزم المؤسس الدستوري الحكومة بموجب نص المادة     
تبدأ ،ة سنمن ارفاا في مدة زمنية محددة بتقديم بيان حول السياسة العامة المنتاجة  1161

إذن هو بمثابة تقييم سنوي ،على مخاا عمل الوزير الأول  و.ش.الممن تاريخ مصادقة 
 نتاياقشة من ارف النواب يمكن أن تيعقب ذلك من، 2لتزاماتاا الميدانيةا  ومة و لعمل الحك

عتراضه ليحذر إو عدة لوائح يقوم البرلمان عن اريقاا بالتعبير عن رضاه أو أقتراح لائحة إب
ز الذي حاته وخروجاا عن البرنامج المسار رتكبإلقصور والتجاوز الذي يبرز لاا االحكومة و 

 .3التي يمكن أن تؤدى لتنحيتااسابق و و .ش.على موافقة الم

على محتوى و .ش.موعة من نواب المبالتالي تعتبر اللائحة تعبير عن عدم رضى مج
دة ويفرض علياا تقديم ذلك حسب ما أكدته الما،ما قامت به الحكومة خلال سنة من العمل 

امية تقيد غير أن السؤال الذي يارح هنا ما مدى إلز ، 61-61من القانون العضوي  86
أنه عمليا لم تلتزم بعض الحكومات خاصة و ؟ بعرض بيان السياسة العامة سنوياالحكومة 

                                                           
ة مباشرة الوزير الأول اإطجراءات التشريعية وعرض مشروع في النظام الفرنسي تحريك آلية ملتمس الرقابة يكون بمناسب-1

 .عكس الجزائر حيث يمكن اللجوء الياا فقا عند تقديم بيان السياسية العامة قانون على البرلمان

-voir : André Legrand et celine wiener ,le droit public,2e édition , éditions la 
documentation française ,Paris ,2013 ,P47. 

لة جم، " الدستوريبيان السياسة العامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل التعديل "، صوادقية هاني - 2
 .612 ص، 1111، 6،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،العدد  حوليات

 .661ص ،،المرجع السابق ...،أثر التعديل الدستوري  عبد الغاني افبوجور - 3
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اج من ارف نواب حتجإار أو ستنكإعاقبة في الجزائر باذا اإطجراء ولم يلقى ذلك المت
 .و.ش.الم

ي تمتلكاا الغرفة الأولى في حال التاإطجراءات  ما يثير مسألة مامة تتمثل في 
خاصة و أن هذا التصرف يفقد البرلمان أهم عن تقديم بيان للسياسة العامة ، حكومةمتناع الإ

قتراح لائحة تعد خاوة أولى إالممنوحة له على أعمال الحكومة والمتمثلة في وسائل الرقابة 
نذارها بوجود معارضة سياسية قد يؤدي تجاهلاا لتحريك مسؤولينتباه الحكومة و إللفت  تاا ا 

 .1هي ملتمس الرقابة أخار آلية مخولة له السياسية بواساة

ساعة الموالية  71قدم عقب يحيث يجب أن ،قتراح لائحة لضوابا وشروا إيخضع       
على  بنائ 11،كما يستلزم توقيع  لانتااء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة بالبيان

يع على أكثر من لا يحق للنائب التوق،و  و.ش.كتب المتودع لدى ماللائحة كأقل تقدير و 
ثناءها سوى الحكومة في أيتدخل لا قشة حولاا لائحة وقبل التصويت على اللائحة تجرى منا

عتراض ونائب أراد التدخل سواء باإط اللائحةقتراح إمندوب أصحاب و حال رغبتاا في ذلك 
وفي حالة تعددها تعرض حسب ،قتراحات اللوائح للتصويت إو تأييدها ،بعدها تعرض أياا عل
غلبية أعضاءه تعد الأخرى لاغية حداها بأإعلى  و.ش.المداعاا وعند مصادقة إياريخ ت

 .2يأخذ بتلك المصادق علياا فقاويوقف عرضاا رئيس الجلسة و 

وضة سواء دها والأغلبية المفر يإن الملفت فيما يخص هذه اإطجراءات باإطضافة لتعق  
أو بالأحرى الصعوبة ،يصعب تحققاا و  و المصادقة التي تعد كبيرةأبالنسبة للتوقيع علياا 

تكون على المعارضة على وجه الخصوص بالرجوع لمكانتاا وكل المعايات التي يارحاا 
ة بالنسبة للحكومة ومندوب باإطضافة إلى أن الأمور واضح،الجانب العضوي لاذه المؤسسة 

تضمن هذه  نوني الذياإلا أن النص الق،قتراح اللائحة في حال أرادو التدخل إأصحاب 
                                                           

 .112،ص  المرجع السابق،...،البرلمان الجزائري سعيد أوصيف- 1
 .661،ص  ،المرجع السابق...،أثر التعديل  ف عبد الغانيابوجور - 2
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كيف يمكن فاإطجراءات جاء غامضا فيما يخص النائب المعارض للائحة أو المؤبد لاا 
نفس الشيء فيما يخص و ؟ختيار نائب معارض دون آخر إ؟وعلى أي أساس يتم  معرفة ذلك
 .عد خلل واضح من ارف المشرع الجزائري الذي يجب عليه مراجعة ذلكيما  1 ! المؤبد ؟

بعبارة فضفاضة خالية من الدقة  بية التي أشار لاا المشرع جاءتكما أن مسألة الأغل
الأصح عليه أن تكون هذه الأغلبية ،فديد ابيعة هذه الأغلبية وحجماا التفصيل أو حتى تحو 

أو بالتحديد بين حق ،تضيه متالبات تحقيق التوازن بين هذه المؤسستين قتبسياة وفقا لما 
نشاا الحكومة ستام لدورهم الرقابي على أعمال و ممار قتراح اللائحة في إاار إالنواب في 

ختلافات إالتي تدفعاا  2التي قد تواجااا من الأقلية التاديداتوبين حماية الحكومة من 
ن و ،اتاا باللجوء لمثل هذه الآليات تصفى حسابلسياسية وصراعات حزبية داخلية  كان هذا ا 

الحكومة تحوز أغلبية برلمانية بار أن مستبعد كليا في النظام السياسي الجزائري على إعت
وحتى  كما أن المؤسس الدستوري،يصعب مواجاتاا أو حتى تحريك أي آلية رقابة علياا 

مركز ممتاز وقوى في لوسائل ما يضمن لاا حماية تامة و االمشرع منحاا من الآليات و 
 .علاقتاا بالبرلمان

فاي في ،لمصادقة علياا إن مضمون اللائحة لا أثر قانوني فعلي لاا إلا بعد ا
بتحفظات تجيرها على  الثقة فياا أو على أكثر تقدير تأتي دتجدالحكومة و  المجمل تأيد

إذ أن إهمالاا ،غير أن أهميتاا الفعلية تكمن في قيمتاا من الناحية السياسية ،اا تعديل
نعكس ضارابات من شأناا عرقلة مسار التصويت على مشاريع القوانين الذي يإسيؤدي إلى 

الثقة أمام المجلس ما يحتم على الحكومة في الأخير ارح مسألة ،سلبا على الأداء الحكومي 
 3سقاااا خاصة إن وجدت معارضة فعلية وقوية لاا على مستوى هذه الغرفةمما قد يؤدي إط

                                                           
 .121،المرجع السابق ،ص ...،مدى التوازن  دايم نوال- 1
 .126،ص نفسه ،المرجع ...التوازن  مدى، دايم نوال- 2
 .618،المرجع السابق ،ص ...ة ،مكانة مجلس الأم حمو عبد الله- شامي رابح- 3
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تحليل مختلف النصوص  لكن بابيعة الحال هذا نظريا فقا أو في حدود ما نستنتجه من
 .ستورية المنظمة لاذه المسألةالدالقانونية و 

ن كان ليس لاا فعالية حقيقية للرقابة في كونرز أهمية هذا النوع من اللوائح و تب اا ا 
لا أناا إ،مثل هذه الآليات التي حتى لو لم يصوت علياا بتمنح فرصة للمعارضة للمبادرة 

ن الأغلبية لضرورة تنبيه م،و عتراض على البيان أمام الرأي العام إإجراء يعد بمثابة تسجيل 
عتبارات غلب على هذا النوع من اللوائح اإطعمليا ي،بالتالي سابق عليه ما صادقت  حترامإ

 .السياسية

ما كان يرى في  في حالة ا الحكومة بواساة هذه اللائحةإسقا و.ش.المإذ بإمكان  
لن يلجأ عتبار أن رئيس الجماورية إرد جدا على حتمال حله يبقى واإإلا أن ،ذلك ضرورة 

لا له سلاة تنحيتوتحظى برضاه و  إطقالة حكومة تمثله ما اا دون الحاجة للبرلمان في ذلك ،ا 
فيما يخص التصويت على اللائحة يفرض على الغرفة السفلى في هذه الحالة التمال 

ي أالتي تنجم عن ذلك أهماا موقف الر بذلك تستفيد من المزايا ،سياسيا لا قانونيا  ستعمالااا  و 
 .1تجاهاا في هذا الوضع العام

لم ينص علياا المؤسس  أما فيما يخص تقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة
،حتى إن كانت الحكومة قررت  لا اريقة القيام بذلكلاا و  يتارقواالدستوري ولا المشرع ولم 

بما  د إعلام لهمنح فرصة لمجلس الأمة للتدخل لرقابة حصيلة عملاا خلال سنة تكون مجر 
 .2لتزامات تقع على عاتق الحكومة تنفيذها لا أثر قانوني يذكر لااإتم القيام به من 

                                                           
 .81و  88 ص ،ص ،المرجع السابق...،آليات الرقابة بن بغيلة ليلى - 1
 .119،المرجع السابق ،ص ...،مركز مجلس الأمة  خرباشي عقيلة - 2
لعل الادف من عدم نص المؤسس الدستوري على إلزامية عرض الحكومة بيان سياستاا العامة على :في ذات السياق -

بعاده عن صراعات تضر مجلس إذ يكفي ما قد ،باا  الأمة هو ضمان عدم وقوع إضرابات بين أعضاءه والحكومة وا 
 =.ستمراريتاا مباشرةإتتعرض له من خار على مستوى الغرفة السفلى من تاديد يمس 
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ستخدام اللائحة كآلية رقابية يتسم بغموض كبير فيما إفي الأخير يمكن أن نقول أن 
زد على ذلك أن الدستور والقانون ، انونية التي تنظم اريقة ممارستاايخص النصوص الق

ثرها القانوني في ظل غياب إلزامية أن هذه اللائحة ولا محتواها و لم يبين مضمو  61-61
كما أن الواقع يثبت عدم إمكانية إصدارها خاصة مع المساندة التي تلقاها الحكومة ، إثارتاا

 و.ش.قابي للمالتي تساهم بشكل كبير في إضعاف الدور الر ،و  1داخل مؤسسة التشريع
 .كل هذه الآليات وفقدانه للفعالية التي كرست في سبيلاا

 التصويت على ملتمس الرقابة:  الفرع الثاني

ي بعض قتراح اللوائح يمكن للنائب أن يقدم ملتمس رقابة أو ما يسمى فإإلى جانب 
اللجوء إليه في إاار  و.ش.للمعد هذا اإطجراء الثاني الذي يمكن ي" لائحة اللوم " الأنظمة 

الذي قد و ،سبة تقديم بيان السياسة العامة بمنا ممارسته لدوره الرقابي على أعمال الحكومة
إلا أن ، ينتاي في حال تحقق نصاب التصويت عليه بإيجار الحكومة على تقديم استقالتاا

هذا لا يعني إمكانية اللجوء إلى هذا اإطجراء قبل المرور على اللائحة باعتبار أناا أساس 
 .تحريك هذه الآلية

انونية المتضمنة هذه الوسيلة أناا جاءت واضحة ودقيقة إن الملاحظ على النصوص الق    
تعد بذلك ،ة جد مامة و تنحيتاا عن السلاة لما لاا من نتائج تؤدي إطسقاا مؤسسة دستوري

يعتبر هذا ف،2الحكومة ة بين البرلمان و أخار الوسائل المقررة دستوريا فيما يخص العلاق
عتبار أن إعلى  رة بصفة جماعيةد لاذه الأخيوضع ح و.ش.ء سلاح يخول للماإطجرا

 .المسؤولية في هذه الايئة تكون جماعية

                                                                                                                                                                                     

 .12 ،ص ،المرجع السابق...،الضمانات القانونية  حافظي سعاد: لأكثر تفصيل راجع-=
 .121،ص  ،المرجع السابق...،مدى التوازن  دايم نوال- 1
 .87،ص  ،المرجع السابق...،آليات الرقابة  بن بغيلة ليلى- 2
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ة بيلتمس الرقابة بالتفصيل الأخااء والتجاوزات والملاحظات السلتتضمن لائحة م
ن صادق عليااالتي لا يمكن مواجاتاا بلائحة فقا ياسة العامة التي تشوب بيان الس  حتى وا 

يجة لأكثر اللوائح فعالية التي بإمكان هذا المجلس لا بل يعتبر هذا اإطجراء نت، و.ش.الم
،وعلى غرار سائر الدساتير في العالم نص المؤسس الدستوري على هذه الوسيلة  1إصدارها

 11إلى  89أيضا المشرع في نصوص المواد ، 2المتممالمعدل و  6991الرقابية في دستور 
 .61-61من القانون العضوي 

ج عنه لمساساا لبالغة الأهمية التي يمكن أن تنتر االآثاأن خاورة هذا اإطجراء و 
بحيث لا يمكن ،بإحدى أهم مؤسسات الدولة أوجب تقيد تحريكاا بمجموعة من الشروا 

مناقشته التي قد تسفر عرض بيان السياسة العامة عليام و للنواب اللجوء إلياا إلا في حال 
على  و.ش.الممن نواب  6/7ع علياا قإلا أناا لا تقبل إلا إذا و ،عن لائحة ملتمس الرقابة 

لا يحق للنائب التوقيع على أكثر من ملتمس رقابة يودع لدى مكتب هذا الأخير و و  3الأقل 
الرسمية لمناقشات المجلس يعلق  ينشر نص اللائحة المتضمن هذه الآلية في الجريدة، 4واحد
من  1/1داعه وبأغلبية يإمن  6ثلاثة أيام بعد ،ويتم التصويت عليه 5يوزع على كافة النوابو 

 .هي أغلبية يصعب تحققاا واقعيا في ظل التحكم التنفيذي في تشكيلة المجلسالنواب و 

                                                           
 .121،ص  ،المرجع السابق...،مدى التوازن  دايم نوال- 1
من التعديل  611-616-666تقابلاا المواد ) 1161من التعديل الدستور لسنة  688-681-681-92أنظر المواد  - 2

 .سالف الذكر (1111لسنة الدستوري 
 .،سالف الذكر 61-61من القانون العضوي  82أنظر المادة - 3
 .،سالف الذكر 61-61من القانون العضوي  82أنظر المادة - 4
 .،سالف الذكر 61-61من القانون العضوي  11أنظر المادة - 5
مدة كافية جدا ليحصد الوزير الأول مؤيدين بحيث هي ،شتراا المؤسس الدستوري لاذه المدة كان وراءه دافع إنرى أن - 6

، قااعا بذلك كل المنافذ أمام البرلمان لتحريك  للتصويت بالرفض في حال وجود أغلبية حقيقية معارضة و.ش.له في الم
 .مسؤولية الحكومة وتفعيل دوره في هذا المجال
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كذا المشرع الجزائري الحكومة بكل هذه الضمانات كان على إن إحااة المؤسس و 
عل ستعمال هذه الآلية تجستوجب توفرها إطإلديمقرااية ،كون أن الشروا التي حساب مبادئ ا

اء على سيارة السلاة التنفيذية لعل الغرض من ذلك اإطبق،و ستاا عمليا شبه مستحيلة ممار 
السلاة العليا في الدولة  حتى أغلبيتام إسقاا المعنيين من صاحبوعدم تمكين النواب و 

ة ممثلي الشعب ذلك أن السلاة التنفيذية من موقعاا المتعالي على إراد( رئيس الجماورية )
 .اا وقراراتاا غير قابلة للمعارضةختياراتإفي المجلس ترى أن 

شتراا أغلبية ثلثين للموافقة على ملتمس الرقابة هو شرا تعجيزي يستحيل إكما أن 
ستعمال إعدد من النواب أو بالأحرى كلام بستمالة إعمليا على التنفيذ ات مؤسسة تحققه لقدر 

يرها أمام الرأي تزاز ثقة وز هإبوالسماح ،ساليباا الخاصة تفاديا لظاورها في مركز ضعيف أ
ختيارها وسياستاا وكل ما يمكن أن ينجر عن ذلك من آثار سياسية إالعامة ومعارضة 

 .وقانونية تمس مكانة هذه الايئة

 81واب يعادل على الأقل من الن 6/7ليس هذا فقا فشرا توقيع الملتمس من ارف 
برلمانية التي تكرس هذه الآليات و تالي هو عدد مبالغ فيه مقارنة مع الدساتير البال،نائب 

أيضا تقيد إرادة النائب بإلزامه التوقيع على لائحة ملتمس رقابة واحدة دون تبيان فيما كان 
 كون أن بيان السياسة العامة لا فقا ، ذلك يخص العادة التشريعية كاملة أو فقا خلال سنة

تحليل هذه اإطجراءات يؤكد يق و بعد تدقالذي نستنتجه كثرة هذا الغموض ،فيقدم إلا كل سنة 
 .1إحااة هذه الوسيلة بعدة عراقيل تحول دون اللجوء إلياا عمليا

ستقالته وفقا لنص إل إن أهم أثار التصويت على ملتمس الرقابة تقديم الوزير الأو 
( 1111 الدستوري لسنة تعديلالمن  616المادة )  1161من التعديل الدستوري لسنة  688

 ستقالة إن كانهذه النقاة لم يحدد مصير هذه اإط غير أن المؤسس في،ة لرئيس الجماوري

                                                           
 .616،المرجع السابق ،ص ...،عن الابيعة الرئاسوية  محمد فأومايو - 1
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ختيارية إله في ذلك سلاة نقدر في ظل سكوت المؤسس أن الرئيس ملزم بقبولاا أو العكس و 
 .كون أن لا شيء يلزمه قبولاا أو رفضاا

ضه حتمالين من الناحية السياسية رفإالرئيس في هذه الحالة يكون أمام كما نرى أن  
عتبار إاة مباشرة مع ممثلي الشعب خاصة والرأي العام عامة على ستقالة يضعه في مواجاإط

ي قبول هذه حتمال ثان،إكل الحالات يجسدون اإطرادة الشعبية  في و.ش.أن نواب الم
ما يضعف مكانته سياسيا أمام ،ختياره كان غير صائب إستقالة بالتالي تأكيد على أن اإط

بالتالي جعل من ممارسة هذه الآلية ، في الجزائر أن يقبله النظام السياسيالعامة مالا يمكن 
 .غاية في الصعوبة للحفاظ على المركز الممتاز لمؤسسة الرئاسة على كافة الأصعدة

في توقيع ملتمس الرقابة غير واردة عمليا في النظام  و.ش.سلاة الم إذن الحديث عن
ستخدام المعارضة التي ا  ية برلمانية مساندة للحكومة و غلبكوناا مرهونة بأ،السياسي الجزائري 

قل ما يمكن أبالتالي ، 1يمكن أن تكون على مستوى هذه الغرفة لاذه الآلية أمر صعب جدا
عتراضاا ا  كمال اإطجراءات فضح الحكومة و ستأن تفعله إثارة هذه المسألة ولو لم تستايع إ

 .عن الأداء الحكومي

خص الغرفة السفلى خص هذه الآلية مستبعد في ظل يبقى دور مجلس الأمة فيما ي
لعل السبب في ذلك يعود ، 2نشااات الحكومةر الوسائل فعالية لرقابة أعمال و كثأفقا ب

ارة إلياا ارح مسؤولية الحكومة التي تصل كما سبق اإطشقانونيا  للأثار المترتبة عناا
سقاااا أو فيو  رفة العليا كوناا على الغ لا يمكن تابيقه،ما  و.ش.حالة أخرى حل الم ا 

 .3بديايمر مناقي و أمحصنة من ذلك وهو 

                                                           
 .191،ص  ،المرجع السابق...،مدى التوازن دايم نوال  - 1
 .161،المرجع السابق ،ص ...،مركز مجلس الأمة  خرباشي عقيلة- 2
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في الأخير بالرغم من أهمية الرقابة البرلمانية بواساة ملتمس الرقابة وفعاليته في 
إلا أننا لم نسجل عبر الفترات التشريعية المتعاقبة ،إسقاا الحكومة  من قبل نواب الشعب 

بة التي يتالباا القانون لممارستاا أو بسبب سيارة سواء بسبب الشروا الصع،أي لجوء لاا 
عدم الدخول معاا في وميل النواب للادنة مع الحكومة و  هالحكومة على البرلمان نظرا لضعف

في الكثير من  ما يجعل النواب، 1صراع قد يؤدي إلى حله من ارف رئيس الجماورية
رهن بوقد ،فة للدستور والقوانين تصرفات الحكومة محالن أعتبروا إيتحركون ولو لا الحالات 

مضمون القانون تمادى عدة مرات في خرق الدستور و ما جعلاا ت،الواقع خشية محاسبام لاا 
لم يتجرأ وبقي البرلمان ساكنا ،تقديم بيان السياسة العامة متناعاا عن إب 61-61العضوي 

 .أسئلة أو إستجوابعلى مساءلة الحكومة رسميا ولو بمجرد 

 التصويت بالثقة:  الثالمطلب الث

إن الحكومة في أغلب الأحيان تكون منبثقة من أغلبية برلمانية أو من تحالف 
بالتالي هي في حاجة ماسة للحصول على تأييد هذه الأخيرة حتى ،الأحزاب المشكلة للبرلمان 

ومدها بالوسائل القانونية اللازمة ،تتمكن من تنفيذ مخاا عملاا الذي صادق عليه البرلمان 
ة من ارف نواب لتنفيذه بواساة تمكين المؤسس الدستوري الوزير الأول الب التصويت بالثق

ام له بالتصويت عقب مناقشة بيان السياسة العامة والتأكد من مواصلة مساندت و.ش.الم
 .2أو سحب الثقة في حالة العكس لصالحه

ى ما لاحظت أن النواب بدؤا يعارضوناا ولا يقدمون لاا الحكومة لاذا اإطجراء مت أتلج
دخال تعديلات الدعم اللازم من خلال عدم مصادقتام على مشاريع القوانين التي تقدم اا وا 

كما قد تلجأ إليه السلاة التنفيذية في حال أرادت ،غايتاا من وضع القوانين تمس مصالحاا و 

                                                           
 .186،المرجع السابق ،ص ...،البرلمان الجزائري  أوصيف سعيد- 1
 671،ص  ،المرجع السابق...،بيان السياسة العامة  صوادقية هاني- 2
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ة من الشروا هذه الآلية ووضع جملستوجب تنظيم إ ما،التخلص من هذه المعارضة 
 (.الفرع الأول)الضوابا لممارستاا بالنظر لحجم ما قد ينجر عناا و 

لتصويت ا و.ش.تجديد الثقة للمإن أهم ما قد يترتب عن تقديم الوزير الأول وثيقة 
بلاا أو يحل ستقالتاا لرئيس الجماورية الذي له أن يقإبالتالي تقديم الحكومة ،علياا رفضاا 

،لكن ولة وتعتبر هذه النتائج جد خايرة تؤثر في السير العام لمؤسسات الد و.ش.مال
ممارستاا في الجزائر تبقى مستبعدة عمليا لكون النواب على العموم لن يجازفوا بفقدان 

 (.الفرع الثاني)مقاعدهم في هذه الحالة 

 ضوابط إجراء بالثقة إجراءات التصويت: الفرع الأول

لماالبة بتحديد الثقة فيه بعد للثقة وسيلة ممنوحة للوزير الأول يت باتعتبر آلية التصو 
 .1المجلس لهمن تأييد تأكيد في العرضه لسياسته المابقة خلال سنة رغبة منه التأكد من 

فرصة ثانية لأخذ  و.ش.دستوري قد منح للمكما سبق اإطشارة إليه فإن المؤسس ال
السياسة العامة الذي يمكن للوزير الأول  موقف من مخاا عمل الحكومة عن اريق بيان

فإن جدد الثقة فيه يكون  2 8فقرة  92ذلك حسب نص المادة ،و ة أن يرفقه بوثيقة تجديد الثق
فض ذلك الحكومة مجبرة على تقديم في حالة ر  ،أماملزما بمساندته في إكمال تنفيذ برنامجه 

لأنه يمكن له اللجوء حسب هذه  3ملةمحتتبقى ستقالتاا لرئيس الجماورية ،لكن هذه الأخيرة إ
من تعديل  686المادة )  1161من التعديل الدستوري لسنة  617المادة لأحكام المادة 

1111). 

                                                           
 ةمذكرة لنيل شاادة ماجستير في العلوم القانوني،"  دراسة تحليلية"،التنوع الرقابي كضمانة لسيادة القانون  حناطلة إبراهيم- 1

 .18،ص  1161-1161،باتنة ، جامعة الحاج لخضر
 .سالف الذكر 1111من التعديل الدستوري لسنة  666أنظر المادة - 2
 .611و  618ص ،،المرجع السابق ...،العلاقة الوظيفية  خرباشي عقيلة- 3
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ن يارح مسألة أرئيس الحكومة سابقا لا يمكن له  حتىإن المعلوم أن الوزير الأول و 
لا رفض اللجوء دة و ا ستكون مؤياثقة دون موافقة رئيس الجماورية والتأكد أنالتصويت بال ا 

حكومة حائرة على ثقته كونه  حفاظا على بقاء الحكومة بقدر ما هو رفض إسقاا،ليس إلياا 
التي لا تزال معتمدة من نه المؤهل الوحيد لعزلاا وهي الأفكار والممارسات السابقة و أيرى 

نحو  تجاه واضح منهوا  الأخرى ارف السلاة التنفيذية في مواجاة المؤسسات الدستورية 
إضعاف مكانتاا خاصة السلاة التشريعية بواساة مثل هذه الأدوات التي تعد حدود على 

  .فعاليتاا وممارستاا وظائفاا

لذلك آلية التصويت بالثقة في الجزائر لا ترقى إلى مستوى الآليات المعتمدة في 
عتمادها لا يلجأ إليه عادة إلا إطقحام ال،و  الأنظمة الديمقرااية العالمية معارضة وليس ا 

ذلك أن الحكومة في ظل النظام القائم ذو الاابع الخاص لا تغامر ،لممارسة الأغلبية للرقابة 
أن رفضاا من فضلا عن ذا كانت متأكدة من حيازتاا لاا ،في الب التصويت بالثقة إلا إ

رادة رئيس الجماورية يجعل مصيره معلقا على موقف و  و.ش.الم قبل مر بالتالي إعمالاا أ، 1ا 
 .مستحيل في ظل بحث الكل عن مقاعد في السلاة لتحقيق أغراضام الشخصية ومصالحام

القانوني أثارها على الصعيدين السياسي و هذه الأداة ودورها في الرقابة و  إن أهمية
رتباااا إأهماا ،اا بجملة من الضوابا اإطجرائية عند اللجوء إلياا خصأوجب تنظيماا و 

القانون  من 11ذلك أن المادة ،الذي تقدمه الحكومة سنويا  2لعامةبالأساس ببيان السياسة ا

                                                           
 .671و  676 ،ص،المرجع السابق ...،النظام السياسي الجزائري  بوشعير سعيد- 1
إلا ،إن رفض تجديد الثقة في الحكومة هي عقوبة موجاة للوزير الأول من الناحية القانونية : ذات السياق للإشارة في  -

 كون أن البرنامج المنفذ هو برنامجه والجااز الحكومي،أناا تقصد رئيس الجماورية بالدرجة الأولى من الناحية السياسية 
إذن فعليا هذه الآلية تمس ،القيام بأي تصرف دون موافقته  والتحرك أله ككل يعمل تحت سلاته الشخصية  ولا يمكن 

 .مركزه ومكانته
تجدر اإطشارة إن أنه بالرغم من الصيغة اإطلزامية التي جاء باا النص الدستوري فيما يخص وجوب تقديم بيان السياسية  - 2

 =أولاا في خريف: عض المراتم يقدم سوى بل عتبار أنهإإلا أن هذا لم يحترم عمليا ب، و.ش.العامة سنويا للم
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الثقة في جدول الأعمال وجوبا التي تنص على أن يسجل التصويت ب 61-61العضوي 
عليه التصويت بالثقة لا يلجأ إليه إلا مرة واحدة ،من الدستور  92ك لأحكام المادة ة ذلليمح

 .في السنة

بالثقة عكس ملتمس الرقابة كون الدستور منحة باإطضافة إلى أن الب التصويت 
من  11،كما نصت المادة  1أو أحد هياكله و.ش.يحتاج موافقة الم بالتالي لا،للوزير الأول 

ة زيادة على الحكومة نائب مؤيد على أنه خلال المناقشة تتناول الكلم 61-61القانون 
كيف يمكن تحديد  حالةهذه ال لة التي تثار أيضا فيإلا أن المسأ،نائب معارض للتصويت و 

يتم ساها أع التفصيل فياا ووضع معايير على على المشر كان رى حأو بالأ؟ هؤلاء النواب
عكس التصويت على  2يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسياة فقاختيار عضو دون آخر،إ

ختلاف اإطلعل السبب الأساسي لاذا ،و تشترا أغلبية ثلثين من النواب  ملتمس الرقابة حيث
ضد الحكومة تعد خاورة فعلية على  و.ش.لوم يحركاا الم أن هذا الأخير يعد وثيقة

 .استمراريتاا

شتراا هذه النسبة المرتفعة مناقي  بالنظر للمركز الممتاز الذي تحظى به إبالتالي  
عكس وثيقة تجديد الثقة التي ، في النظام ككل ما يستوجب ضمان حماية لاا في هذه الحالة

عتبارات يمكن أن يكون أهماا رغبة مؤسسة الرئاسة التخلص إبادر باا الوزير الأول لعدة ي
تكفي ،ف لاذه الاريقة غير مباشرة من المعارضة الموجودة في هذا المجلس بالتالي اللجوء

لك سواء في حال التأييد أو الرفض مع أن عدم تحديد النصاب بدقة ذمجرد أغلبية لتحقق 
                                                                                                                                                                                     

 1118من ارف السيد علي بن فليس ،ثالثاا في ماي  1116ثانياما قي خريف ،من ارف السيد أحمد أويحي  6992=
من  1161أخرى في ديسمبر ،من ارف السيد أحمد أويحي أيضا  1112من ارف السيد أحمد أويحي ،رابعاا في خريف 

 .تورارفه أيضا ما يثبت الخرق الواضح للدس
 .611،ص  ،المرجع السابق...،عن الابيعة الرئاسوية  محمد فأومايو : ستزادة راجعللإ-
 .191،المرجع السابق ،ص ...،مدى التوازن  دايم نوال-1
 .سالف الذكر 61-61من القانون العضوي  18المادة  أنظر -2
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أيضا توصف بأناا  1/1كون ،ض عن مقدار هذه الأغلبية البسياة يارح بعض الغمو 
ما يفتح ¾ أغلبية بسياة نظريا بالمقارنة مع الأغلبية الموصوفة أو المالقة التي تقدر بـ 

 .اا لصالح الحكومةللات تصب في مجميالمجال لعدة تحليلات وتأو 

نوع من المجازفة قة فيه في الواقع إن إمكانية الب الوزير الأول التصويت بالث
ون في الثقة فيه بالتالي يك و.ش.إما أن يجدد المفاو بذلك ،في حال أقدم عليه  ةالمخاار و 

يرفض التصويت ،أو  (رئيس الجماورية)ة المعينة له أمام الجاأريحية أمام الرأي العام و 
مادام بالتالي عمليا ،يكون ذلك دليل على فشله ومعارضة الأغلبية في البرلمان لسياسته و 

ختياري فإن الوزير الأول لن يقدم على القيام به إلا في حال كان من إاللجوء لاذا اإطجراء 
 .1في كل الحالات تأييدال له ضمنالتي ت الأغلبية البرلمانية المالقة

ستخداماا مرة واحدة إه الآلية في الجزائر نجد أنه تم بالرجوع للممارسة العملية لاذ
بمناسبة عرضه بيان  6991مة السيد مولود حمروش سنة وذلك في عاد رئيس لحكو 

 .2والبه تجديد الثقة فيه لمواصلة تنفيذ برنامجه،السياسية العامة 

إذن نصل في الأخير أن الضوابا المفروضة على إعمال هذه الآلية تبقى نظرية 
يمنح شكلية تكرساا النصوص القانونية بادف إظاار أن النظام المكرس دستوريا ديمقرااي 

غير أن الواقع ،السيادة للمثلي الشعب لممارسة دورهم الرقابي على أعمال ونشاا الحكومة 
أو منعدم أساسا إن صح  يصرح بخلاف ذلك تماما بالنظر إلى أن اللجوء إلياا جد محتشم

ستوريا كل هذا يعود سببه الأساسي لضعف مؤسسة التشريع كسلاة تعد الأهم د،و التعبير 
 .ستثناء الجزائرإالعالمية ب في كل الأنظمة

 

                                                           
 .118،المرجع السابق ،ص ...،البرلمان الجزائري  أوصيف سعيد- 1
 191،ص  ،المرجع السابق...،مدى التوازن  والدايم ن- 2



 صورية إسناد السلطة التشريعية للبرلمان:  الثاني الباب
 

 
221 

 النتائج المترتبة على التصويت بالثقة:  الفرع الثاني

افقة ن تحظى لائحة الثقة بالمو أ،الأول مفاده  حتمالينإيترتب على التصويت بالثقة 
أيضا عندما اء التصويت و ذلك إلى تحكم الحكومة في إجر  ،ويمكن إرجاع و.ش.لممن قبل ا

هنا ني رفض تجديد الثقة و احتمال الثاإطأما ية على مستوى هذه الغرفة ،برلمانتساندها أغلبية 
ضد  التي تكون غالبالأغلبية المالوبة ل ستناداإلا تغدوا الموافقة من التحصيل الحاصل 

اذه النسبة المقترحة ف 1ذلك لا تنال اللائحة التصويت وفق النصاب المقرر قانونا،بالحكومة 
 .2في نظر المؤسس الدستوريصمام أمان للحكومة تعتبر 

يد على كنتصارا لاا وتأـإمنح الثقة للحكومة يعد ذلك  و على.ش.مذا صوت نواب الفإ
يكون المجلس في هذه الحالة ملزم بمساعدتاا في تنفيذ و ،تمتع بثقة الأغلبية البرلمانية أناا ت

نفسه مسؤولية  ر قد حمل باذا يكون هذا الأخي، الذي تعادت به أمام البرلمان 3برنامجاا
 .4ي العامأأمام الر 

ما  ستقالة الحكومةإلائحة الثقة فيقدم الوزير الأول أما في حالة عدم الموافقة على 
 18كذا المادة و  1161من التعديل الدستوري لسنة  8فقرة  92نصت عليه  صراحة المادة 

لجماورية قبل غير أنه في هذه الحالة يمكن لرئيس ا، 61-61من القانون العضوي  1فقرة 
من تعديل  686المادة )من  الدستور  617لأحكام المادة ستقالة اللجوء هذه اإطالموافقة على 

جر ستقالة الجماعية لحكومته و بدل قبول اإط و.ش.نح له سلاة حل المالتي تم( 1111 اء ا 
ستشارات التي ألزمه المؤسس عد مجموعة من اإطبذلك ،و نتخابات تشريعية قبل أواناا إ

                                                           
 .11،المرجع السابق ،ص ...،الضمانات القانونية حافظي سعاد- 1
أناا تعبر  61-61من القانون العضوي  11نرى في ظل عدم وضوح مقدار الأغلبية البسياة التي نصت علياا المادة - 2

 .لتي تفتح بمناسبة عرض الوزير الأول بيان سياسته العامة السنويعن أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة أثناء المناقشة ا
 .27 ص، ،المرجع السابق...،الحدود الدستورية دويدي عائشة- 3
 .191ص ،،المرجع السابق ...،مدى التوازن  م نواليدا- 4
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اللجوء لاذا اإطجراء الذي يعد أقوى سلاح في يد رئيس الجماورية  بللقيام باا قا 1ستوريالد
 .يضمن به تفوقه على البرلمان وسيارته عليه

رئيس ، و.ش.مة ،رئيس المستشارات في أخذ رأي رئيس مجلس الااإطتتمثل هذه 
 2الوزير الأولو ( 1111د التعديل الدستوري لسنة المحكمة الدستورية بع) المجلس الدستوري
من  1فقرة  617شار حسب نص المادة أنتخابات في أجل أقصاه ثلاثة على أن تتم هذه اإط

 .1161التعديل الدستوري لسنة 

في الحكم ما  هاستمرار للإو  لمسعاها و.ش.هو عدم دعم الم إن سحب الثقة من الحكومة     
حا قويا لب التصويت بالثقة سلالذلك يعتبر ا، ليااإرتب عليه فقدان الوظيفة المسندة يت

في نفس الوقت ،تفاق القائم بين الحكومة والأغلبية البرلمانية يسمح بالتحقق من مدى اإط
 .3رأت ذلك مناسبا تى ماالحكومة توجااا للمجلس ميعتبر وسيلة ضغا في يد 

                                                           
في كل الحالات ستشارات مجرد إجراءات شكلية ونصوص نظرية لا تؤثر على إرادة رئيس الجماورية تعد هذه اإط- 1

باإطضافة لكونه من يعين البعض منام بالتالي يستحيل أن يكون ،بالعودة لمركز تفوقه على كل السلاات التي يمثلاا هؤلاء 
 .و حتى أن يكون لام رأي مخالف لما يراه الرئيسأيام أي تأثر فعلي ألر 

في الدولة وله مكانة جد مامة ولو نظريا نرى أنه من المناقي أن يستشار رئيس مجلس الأمة كونه ثاني شخصية  - 2
نفس الشيء فيما يخص رئيس المجلس ،بالرجوع للماام الموكلة له خاصة في حال شغور منصب رئاسة الجماورية 

نتااكات وفرض رقابة لمنع تجاوزه إعتباره الشخصية الثالثة في الدولة وموكل له سلاة حماية الدستور من أي إالدستوري ب
لكن غير مناقي نص المؤسس على ،يام قيمة أعتبارهم أاراف محايدة قد يكون لر إيمكن فالممارسة النظرية ولو في حدود 

أيضا الايئات التي يمثلاناا فمن غير ،كون أن المسألة تخص مناصبام ومكانتام  !! والوزير الأول و.ش.ستشارة رئيس المإ
ن كان ذلك فا ذا يفتح الباب أمام التشكيك في مصداقيتام في أداء ماامام المعقول أن يقبل أحدهم مثل هذا اإطجراء وا 

 ! عتبار أنه ممثل عن الشعب وسيادته فلا يمكن أن يتنازل عن سلاته في ممارسة ذلكإعلى  و.ش.خاصة رئيس الم
يجتاا ما يدفع بنا للقول أن مثل هذه اإطجراءات لا داعي لاا أساسا إن كانت نت،ورفضام لذلك أيضا لا قيمة له عمليا 

 .واضحة تساهم فقا في خلق تناقض بين الواقع والنظري
 .611 ،ص ،المرجع السابق...،المؤسسة التشريعية  شاهد أحمد- 3
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إن ما يمكن قوله أن الواقع العملي للجوء لاذه الآلية في الجزائر كان في مناسبة 
 نائب بالرغم من عدم نص 178حيث تحصلت الحكومة آنذاك على ثقة ، 6991احدة سنة و 

صمت المؤسس في ظل ، لا النتائج التي قد تترتب عنهعلى كيفية التصويت و  6992دستور 
الأغلبية المالقة  وقانوني المالوب للتصويت بالثقة هيمكن أنه فسر على أن النصاب ال ذلك

التي كانت تنص ، و.ش.ظام الداخلي للممن الن 81ص المادة للنواب الحاضرين ابقا لن
د أحكام مخالفة لذلك في الدستور ر ت على أن يصوت بأغلبية الأصوات المعبر عناا ما لم 

 .أو في القانون

ستقالة الحكومة إحة على أثار تفعيل هذا اإطجراء وهو نص صرا 6991لكن دستور 
أو ما مصير الحكومة في هذه ،ه النتيجة الذي لم يبين هذ 6929جماعيا عكس دستور 

ستقالة الحكومة لحجب يرتب عناا إ كان ما،الحالة ما فتح الباب أمام عدة تأويلات مناا 
ئفة واا،ومناا ما كان يقول لا تقدماا بحجة أن الدستور لم ينص على ذلك ،الثقة عناا 

ن و ، 1لنواب علياانتباه الحكومة لعدم رضى اإأخرى رأت في ذلك أن الرفض مجرد لفت  ا 
في تلك الفترة لم تنتاي عادته التي  و.ش.بالنظر لكون المكان ذلك مستحيلا في ذلك الوقت 

التحرير الواني إذن وحدة الرأي بالتالي كل النواب من حزب جباة ،كانت قبل تبني التعددية 
 .التوجهو 

غم من ر بالباإطضافة إلى أن سيارة هذا الحزب على كل السلاات في تلك الحقبة  
متتبع كانت توحي بوحدة البرنامج ال،نفتاح السياسي الذي لم يمر عليه سوء سنة اإط

 .ى الحدود أو منعدمة بالأساسصفمعارضته تبقى مستبعدة لأق

ستقالة إبنصه على  6929ستور دقد سد الفراغ الذي كان في  6991إذن دستور 
ومرهونة باإطرادة المنفردة لرئيس حتمالية كما سبق اإطشارة إليه إلكن تبقى ،الحكومة 
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الجماورية الذي في كل الحالات يبقى محصن من مثل هذه المسؤوليات رغم كونه صاحب 
مجرد موظف سامي عنده  ايبقى فقالذي الوزير الأول من ارف الحكومة و  البرنامج المنفذ

 .يتحمل مسؤولية مزدوجة ودون سلاات يتمتع باا

الذي يملك كمبدأ عام سلاة الرقابة في هذه الآلية  و.ش.نصل إلى أن الم في الأخير
بالذات يصبح محل خار يادد تواجده بما يخوله الدستور لرئيس الجماورية في إاار ذلك 

بالتالي تتحول لتنبيه للنواب لكي ،من سلاة حله جراء رفضه للائحة تجديد الثقة في حكومته 
من ف الرئيس على العموم معارضة إرادةيتفانوا لما قد  يلحق بام من عزل جماعي في حال 

كما أن مثل هذه ،على هيئة التشريع في الجزائر  1هذا المنالق تتأكد الايمنة العضوية له
الآليات تمنح فعليا ضمانات لمؤسسة الرئاسة تواجه بواساتاا أي معارضة محتمل أن تبرز 

 .في البرلمان

ية حكومة رئيس الجماورية لوكان كان للتصويت بالثقة أن يكون مناسبة إطثارة مسؤول
ناسبة عرض لو كان يقدم بم أو، ختيارية لهإير الأول تقديمه لا ترك المسألة لزاما على الوز 
أو التعبير  ليتمكن من اللجوء إليه و.ش.محتمال حل الإ هبيتر تعدم لباإطضافة مشروع قانون 

الآثار التي تنجم عن اءات و ،إلا أنه في ظل هذه الظروف واإطجر  ستقلاليةا  عن رأيه بحرية و 
أي تحدث عن نة على أعمال الحكومة لا يمكن أن هذه الوسيلة المعتمدة للرقابة البرلماني

 .جدوى مناا أو إمكانية تحقيقاا فعالية في النظام السياسي الجزائري

ل ك بموجبه في قررة لمصلحة الوزير الأول يحصلبل وأبعد من ذلك تعد آلية م
يحصد به مساندة شعبية وتأييد الرأي العام و من ارف السلاة التشريعية الحالات على دعم 

 .له ما يمكنه من مواصلة عمله بكل أريحية
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 نعدام أثر وسائل الرقابة غير مثيرة لمسؤولية الحكومةإ:  المبحث الثاني
تجديد الثقة فياا لا والموافقة على سياستاا العامة و  كية مخاا عمل الحكومةز إن ت      

بل عليه المتابعة ،أعمالاا ة البرلمان الرقابة على نشاااا و عني أناا محصنة من ممارسي
 .تجاوزات في التابيق العملي لهنحرافات و إمج والتأكد من عدم وجود تنفيذ البرناالدائمة ل

ة صمل الذي يكون في فر فإذا كانت رقابة السلاة التشريعية في حالة تقديم مخاا الع
 باإطضافة إطمكانية،لحكومة مخاا واحد تلتزم به اوال فترة تعييناا لأن  عتبارإواحدة على 

لتزمت بتنفيذ أحكام الدستور فإن مجالاا جد محدود إبيان السياسة العامة السنوي إذا  تقديم
كلما ستخداماا بشكل دوري ودائم إا وسائل أخرى للرقابة تمكناا من يقضي بالمقابل منحا

 .سفلى أو أعضاء الغرفة العليا الحاجة لذلكرأى سواء نواب الغرفة ال

غير أن ، 1ما دفع بالمؤسس الدستوري الجزائري للنص على عدة آليات تضمن ذلك
ة عن مجال تابيقاا المحدود جدا المتعددة لاذه الوسائل لا يصرح بالمر المجال الواسع و 

نفتاح تبنياا خاصة مع اإطاا فعالية منذ المعدم الأثر فرغم الأمال الكبيرة المعلقة على تحقيقو 
إلا أن ،واقعي لمبدأ سيادة القانون كأحد أهم ركائز النظام الديمقرااي اللتكريس االسياسي و 
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 .الذكر
بحيث ألزم ،قد وسع من نااق الرقابة البرلمانية وممارستاا  1111نرى أن المؤسس الدستوري في تعديل : في ذات السياق-

ي يالباا البرلمان في إاار ممارسة لدوره الرقابي كما تقديم المعلومات والوثائق الضرورية الت 688الحكومة بموجب المادة 
عتمادات المالية التي أقرتاا لكل سنة مالية على الغرفتين حسب نص المادة ستعمال اإطإفرض تقديماا أيضا عرض عن 

صلحة على إمكانية اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالم 687باإطضافة لنص المادة ، 681
غير أنه في تقديرنا ماما حاول المؤسس توسيع نااق ممارسة هذا الدور نظريا لن يكون له فعالية واقعيا وعمليا ،العامة 

فالتفعيل يجب أن ياال المؤسسة ككل لا بعض الآليات التي لا تشكل أي أثر فعلي في ظل عدم النص على ضمانات ،
 .لاذه المؤسسة ووظيفية تمكناا من التحرك بحريةستقلالية عضوية بالدرجة الأولى إتكرس أولا 
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ي لا يمكن له ستعلام الذلياا اإطإن الغرض الوحيد من اللجوء أالجانب التابيقي لاا كشف 
 .تحريك مسؤولية فعلية للحكومة ي حال من الأحوالأب

ماني من أكثر الوسائل الرقابية المستعملة من ارف البرلمان على يعد السؤال البرل
يرمي اء الحكومة أعضعلاقة مباشرة بين عضو البرلمان و فالسؤال  ينشئ ،نشاا الحكومة  

كما قد يكون الادف منه تجميع ، لكشف حقيقة أمر معين خاص بمزاولة الحكومة أعمال
بالتالي في المجمل ،اسية غير مباشرة للحكومة الحقائق التي تساعد في إثارة المسؤولية السي

من تتبع الوضع البرلماني  1إلا أنه حتى في هذه الحالة نستنتج،ستعلام فقا رض مناا اإطغال
نظرا لاابعاا غير جزائي وسيارة السلاة عدم فعالية هذه الأخيرة حتى في إاار هذه الحدود 

 .(المطلب الأول)الحكومة على جميع إجراءاتاا في التنفيذية ممثلة 

يكمن الادف مناا ،ستجواب وسيلة مامة لممارسة البرلمان دوره الرقابي اإطكما يعتبر 
د نفع،في محاسبة الحكومة أو أحد أعضاءها عن تصرف مرتبا بشأن من الشؤون العامة 

ممارسة هذا الحق يكون بمقدور السلاة التشريعية المشاركة فياا بفتح مناقشة حولاا التي قد 
نعدام إب حلممارسة العملية لاذه الآلية تصر إلا أن ا،مخض عناا إثارة مسؤولية الحكومة يت

 .(المطلب الثاني)أثرها 

 لقد أكدت معظم النصوص الدستورية الجزائرية المتعاقبة حق البرلمان في إنشاء لجان
ي ذلك ف،عامة حة الرقابي في كل قضية ذات مصل دورهتحقيق في نااق ممارسة البرلمان 

غير أن غياب ،أي وقت وقد شملت اإطصلاحات الجديدة للدولة بعض جوانب هذه المسألة 
حالاا حال ،الجانب العملي في ضمانات فعلية لنجاحاا حال دون تحقيقاا نجاعة خاصة 

سع لا يصرح بتاتا بواقع جميع آليات الرقابة البرلمانية في الجزائر فجانباا النظري الوا
 (.الثالمطلب الث)ممارستاا
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 سيطرة الحكومة على إجراءات الأسئلة البرلمانية: المطلب الأول

منحت الدساتير الجزائرية للبرلمان وسائل متعددة يستايع من خلالاا ممارسة وظيفته 
فالادف ،الرقابية على عمل الحكومة بصفة دائمة ومستمرة دون تقرير مسؤوليتاا السياسية 

رد الحصول على معلومات قد تسمح لام باللجوء إلى ستخدام هذه الوسائل هو مجإمن وراء 
باللجوء إلى  1ستاداف إسقاا الحكومة إأو ،المسجلة  قتراح نصوص تشريعية لسد النقائصإ
ستعمال وسائل أخرى تثير مسؤوليتاا باريقة إطستعمال متكرر لاا قد تؤدي في الأخير إ

 .مباشرة مناا الأسئلة البرلمانية

أيضا حق الوزراء حضور ية يرتبا أساسا بوجود البرلمان و لمانإن وجود الأسئلة البر 
فيحق للنواب في سبيل رقابة ،يناما بالجلسات التي تعقدها هذه المؤسسة بالتالي تأكد العلاقة 

ية للوزير الأول وحتى كل أعضاء الحكومة و لحكومة توجيه أسئلة كتابية أو شفنشاا ا
وافق عليه البرلمان يستوجب متابعة منه للوقوف بالرجوع إلى أن تنفيذ مخاا العمل الذي 

الجزائر تفقد مفعولاا الحقيقي  إلا أن مثل هذه الآليات في،على مدى السير الجيد لذلك 
جراءات إرض مناا بالنظر لعدة غوال تظار سيارة حيث ،ستعمالاا إعتبارات مناا شروا وا 

 .(الفرع الأول) الحكومة علياا

العملية تقر بعدم جدوى اللجوء إلياا في سبيل ترقية العمل  باإطضافة إلى أن ممارستاا
تحقيق  على رض مناا في الجزائرغليقتصر ال،البرلماني والدور الرقابي للسلاة التشريعية 

بعض المصالح الشخصية وتصفية الحسابات بين النواب والأعضاء والوزراء على حد سواء 
 .(الفرع الثاني)
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 السؤال البرلمانيشروط صحة :  الفرع الأول

يعتبر السؤال وسيلة مباشرة يستادف باا عضو البرلمان الحصول على معلومات عن 
تخاذه من إو معرفة ما تنوى الحكومة أو التحقق من حصول واقعة علم باا أ،أمر يجاله 
نتباه العضو المعني من الحكومة لمسألة من المسائل التي إكما يعتبر وسيلة إطثارة ،إجراءات 

تارح الأسئلة من ارف البرلمانيين بصفة شخصية على أعضاء و ، 1ماامه ل ضمنتدخ
ئلة شفوية أو كتابية وهي تتخذ شكلين إما أس،الحكومة في شكل رقابة تشمل كل المجالات 

 .شيوعاو  2ستعمالا إالأكثر 

مكتب و  و.ش.حالة لدى مكتب الميودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب ال
عتبار أن مكتب الغرفة إإلى الحكومة على  هولقبتم  م يرسل السؤال الذيث، مجلس الأمة

يكون جواب عضو الحكومة على ،ال على الحكومة حالأسئلة التي ت دالمعنية ينظر في عد
 مجلس الأمةو و .ش.الم يعقدمن تاريخ تبليغه و  3يوم 11السؤال الشفوي في أجل لا  يتعدى 
ستحداثه بموجب إى هذه الأسئلة كإجراء تم  بة عللإجالبالتداول جلسة أسبوعية تخصص 

 .4 682حسب نص المادة  1161تعديل 
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فالمعروف أن السؤال الشفوي يارح مباشرة ،إن ما نلاحظه هنا من خلال هذا اإطجراء تحويل السؤال الشفوي إلى كتابي - 3
 فتدعيما للحكومة من ار يعد ن هذا أ،غير عليه الرد مباشرة وبالاريقة نفساا الذي ثناء الجلسة على العضو المعني أ

عتاا اما يفقد هذه الآلية نج،ه المدة الكافية إطيجاد توضيحات مناسبة وتقديماا فيما بعد حبحيث يمن،المؤسس الدستوري 
 ظلواإطجابة عليه والباقي تتجاهله في  هولبويفرغاا من محتواها ،كما أن إرسالاا للحكومة لتنظر فياا وترى ما يمكناا ق

 .   مكانتااو فالمناقي رفضاا اإطجابة على ما قد يمس مصالحاا ،عدم إلزاماا الرد على كل الأسئلة ضمان واضح لاا 
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أو مجلس  و.ش.سب الحالة لدى المأما السؤال الكتابي فيودع من قبل صاحبه ح
الحكومة بابيعة الحال في هذا النقاة يظار نفوذ ،ل بالأمة ويرسل للحكومة السؤال الذي ق

أيضا أعضاء لتوجيه ريق الأغلبية التي تنتمي إلياا و عن ا تتدخلكل و السلاة التنفيذية كو 
بعدها يكون جواب الوزير المعنى على يات بما يخدم الحكومة لا العكس ،مثل هذه الآل

كثر مناقية بالنسبة لعل الأمور أ،و يوم  11كتابي في أجل لا يتعدى  السؤال الكتابي  بشكل
أما في ،تبليغ الحكومة ذلك و  1له الكتابييمكن لعضو البرلمان سحب سؤا،كما لاذا النوع 
 .يتم تبليغ صاحبه بذلكتودع لدى مكتب الغرفة المعنية و  حالة اإطجابة

إذن بالرغم من نص المؤسس على سلاة نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه على حد 
قانون من ال 71إلى  19إلا أن نصوص المواد من ،سواء توجيه أسئلة لأعضاء الحكومة 

التي يمكن أن نعتبرها ،ستعمال هذه الآلية إشترات عدة ضوابا لصحة إ 61-61العضوي 
 .قيود تحد من اللجوء إلياا

وز القبول يجب أن يشمل عدد من الشروا حلسؤال ماما كان كتابي أو شفوي ليإن ا
التي تتمثل في أن يوجه ويوضع السؤال من ارف عضو أو نائب ،الشكلية والموضوعة 

باإطضافة إطحااته ، منع إمكانية إثارة أسئلة جماعيةاابع الفردي عليه و تالي إضفاء البال
كما يحق لنائب أو عضو آخر إثارة سؤال في نفس ،لموضوع واحد على أن يحدد بوضوح 
اوتام ذشخاص بألي من عبارات غير لائقة و إقحام الموضوع و أن يحرر باللغة العربية وخا
 .خرينما يشكل تعدي على الحياة الخاصة للآ

كون ،باإطضافة إلى شرا ألا يكون السؤال متعلقا بمصلحة شخصية أو خاصة 
جاات ألا يتعلق السؤال بقضية ماروحة على الو ، وظيفة الأساسية تحقيق الصالح العام

                                                           
البرلمان إرساله في شكل يمكن لعضو ،فيمكن تحويل السؤال الكتابي إلى شفوي في حالة عدم الحصول على إجابة - 1

،بالتالي تكون مجبرة ولو بدرجة معتبرة على الرد عليه في الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالرغم  سؤال شفوي
 .ثر وممارستاا من عدماا توصل لنفس النتيجةأمن أن الآلية ككل بشكلياا لا تخلق أي 
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عتدائه على وا  مبدأ الفصل بين السلاات ل حترام السائلإالقضائية كي لا يتحجج بعدم 
نتااكات إن الجانب النظري فقا كوننا نسجل م لو أن هذاو ،ختصاصات سلاة أخرى إ

تتعدى بشكل واضح على تنفيذية تجاه مضمون هذا المبدأ و خايرة تقوم باا السلاة ال
 .السلاات الأخرى خاصة البرلمان لكن لا أحد يمكن له محاسبتاا

لمعنية مكتب الغرفة ا مستوى داع نص السؤال من قبل صاحبه علىييجب إ رايخأ
بجلسات علاقات مع البرلمان هذه المامة و يتولى وزير اليه ويبلغ صاحبه بذلك و ويتم الرد عل

 .1تبليغام اإطجابة

بعد عقد الجلسات المقررة للرد على أسئلة البرلمان ونص الدستور على ضرورة نشرها 
الاع ين الجميع اإطذلك بادف تمكو ،شر باا مدلولات غرفتي البرلمان بنفس الاريقة التي تن

الشفوي أو الكتابي يستوجب  ما يمكن إجراء مناقشة عامة في حال تبين أن السؤالك، علياا
يتم ضبا جدول أعمال الغرفة المعنية على هذا الأساس بالتشاور مع الحكومة بابيعة ،ذلك 

 .هذا اإطجراءفي الحال كوناا تتحكم 

ضع ستعمال حق السؤال وهذه الشروا التي تظار و ستقراء المواد المخصصة إطإإن 
حيث ، كثر نجاعة بالمقارنة مع السؤال الكتابيأى السؤال الشفوي الذي يعد وسيلة قيود عل

أما فيما يخص ، على السائل أن يقوم بإيداع السؤال الشفوي مكتوبا لدى مكتب الغرفة المعنية
كومة يسمح للح علياا ماالأسئلة الكتابية فلا تخضع للبرمجة ولا يتم عقد جلسة للإجابة 

همالاا بالمرةرب من اإطجابة علياا و بالتا  .ا 

بحيث في ،ستعمال هذه الآلية الرقابية بالنظر للممارسة العملية لاا إتختلف أغراض 
نتباه يد أنه يسعى من وراء ذلك للفت اإطحالة ما إذا كان النائب السائل من المعارضة فالأك

نتخابية إملة حع في ،خاصة إذا كان على وشك الشرو  ستعلام عنهاإطو حول  مشكل محلي 

                                                           
 .126،ص  السابق ،المرجع...ستقلالية إ،ضمانات  بن أحمد سمير- 1
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لشعب للظفر بعادة ثانية نشغالات اإهتمامه بإبااره في مظار حسن يوحي ظما يساهم في إ
تفاق بين فالسؤال يكون باإط،إذا كان من نواب الأغلبية البرلمانية المؤيدة للحكومة  بالمقابل

ي ف 1المعارضةأسئلة ستبعاد إ،دون إهمال  ستعراض قدرته السياسيةب إطئالناالوزير الأول و 
لعامة لا التي يكون الدافع مناا حقيقة الدفاع عن مصالح ا،الكثير من الحالات أو معظماا 

 .المصالح الشخصية للسائل

من خلال هذا يتبين لنا أن وظيفة البرلماني تحولت من تجسيد الديمقرااية إلى  
ائرة النفوذ بادف متيازات السلاة وتوسيع دإستفادة من لإ،لعملية تحقيق لمصالح شخصية 

الذي سياسي الوعي اللكفاءة وتكوين و لفتقاره إفأصبح ممثل الشعب في ظل ،تحقيق ذلك 
اا ه من القيام بمثل هذه الممارسات إلى مجرد أداة تتحكم فيعيمكنه من التحلي بمبادئ تمن

كز رادة الشعبية بل حبه للسلاة والمر اإط لا تحركهوفقا لذلك ،و الحكومة لتنفيذ سياستاا 
 .السياسي

كما أثبتت التجربة البرلمانية فيما يخص هذه الآلية أن معظماا كان الدافع الفعلي من 
 .  وراءها تحقيق أغراض سياسية على إعتبار أن لا أثار قانونية يمكن أن تترتب علياا

 عدم جدوى الاستفهام البرلماني عن عمل الحكومة:  الفرع الثاني

البرلماني في جميع الأنظمة المقارنة كوسيلة هامة على الرغم من أهمية السؤال 
 لأعمالاا الحكومة ممارسةعن تجاوزات أو قصور في  ى المعلومات التي تكشفللحصول عل

من هذه الآلية  إلا أن هناك العديد من العراقيل التي تجعل، 2جاة مكلفة بتنفيذ القوانينك
ستعماله إل الشروا المفروضة على أيضا ك،حكم الحكومة في إجراءاته تبدون جدوى أهماا 

                                                           
 .111ص ،المرجع السابق ،...،السلاة التشريعية  شريط وليد- 1
 .121،ص  ،المرجع السابق...ستقلالية إ،ضمانات  بن أحمد سمير- 2
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،باإطضافة إلى غدو الأسئلة البرلمانية ذات أبعاد ودوافع سياسية  بالرغم من بسااة مفاومة
 .العام يدعم مكانتاا بالنسبة الرأيالحكومة ووفقا لما يناسباا و  تارح بالتشاور مع

اسا كريسه تتمحور أسعتبار أن الغاية من تإيتمتع السؤال بأهمية كبيرة على  فنظريا     
نه يفتح أ،كما  نشغالات المواانين إلى الجاات الرسميةإحول تمكين عضو البرلمان نقل 

يقة الأوضاع التابعة لقااعه وفرصة مواتية لتوضيح المجال أمام عضو الحكومة لمعرفة حق
ت ان وشرح التوجااتبيمما يساعد على ،قرارات المسؤولين بشأن قضايا معنية وجاات نظر و 

 .1العامة للحكومة ككل ومنح مصداقية أكبر لأعمال المؤسسات الدستورية

برهن على فعالية لاذه الوسيلة الرقابية سواء في ضمان ت غير أن الممارسة العملية لم
أو حتى رقابة نشاا الحكومة إطلزامه التقيد بالبرنامج المتفق ،مصداقية المؤسسات الدستورية 
لماام الموكل لاا في أو اإطخلال با،تاا في حالة تجاوز ذلك على تنفيذه وتحريك مسؤولي

الذي ، 1161غم جملة اإطصلاحات التي جاء باا التعديل الدستوري لسنة ر إاار ذلك و 
إلّا أنه مازال مجرد وسيلة إستعلامية ،حاول منحه نوع من الضمانات التي من شأناا تفعيله 

حااتاا برقابة برلمانية كومة و رجة التأثير في توجاات الحلم تصل بعد إلى د  .جديةما 

ومة هي عدم وجود ما إن أهم أسباب ضعف وعدم جدوى ارح الأسئلة على الحك
ي العديد من المرات من اإطجابة تارباا ف،و لرد على الأسئلة الموجاة لاا ا  ةيلزماا بضرور 

ن كانت العادة التشريعية الممتدة من و  ن ناحية مقد سجلت تاورا ملحوظا  1167-1161ا 

                                                           
ستعمال آلية السؤال هي إأن  1111فتتاح دورة خريف إالسيد عبد القادر بين صالح رئيس مجلس الأمة بمناسبة  دأك - 1

 .االب باا المواان والمسؤوليلأنه يوفر لاا الشفافية التي ،المؤسسات الدستورية للبلاد مصداقية أنسب أداة إطعااء 
 .111لمرجع السابق ،ص ا،...،مركز مجلس الأمة خرباشي عقيلة: ستزادة راجعللإ-
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حيث شادت هذه الفترة ، 1المجاب علياا مقارنة بالعادات السابقةعدد الأسئلة الماروحة و 
أي ، جلسة عامة 11مناا خلال  829ثم التكفل بـ  و.ش.لمسؤال على مستوى ا 212ارح  

أي ما يعادل ، مناا 6712تم الرد على سؤال كتابي ، 6721وارح  76.61ما يمثل  نسبة 
 111ابة على سؤالا شفويا تم اإطج 191ما ارح أعضاء مجلس الأمة ك، %92.11نسبة 
 .2مناا 661سؤال كتابي تم الرد على  669إضافة إلى ارح جلسة عامة ، 81خلال 

 6111ارح فياا  1111و  1169أما فيما يخص الدورة البرلمانية العادية لسنة 
 98سؤال شفوي  611تمت اإطجابة على  و.ش.ؤال شفوي في المس 118سؤال كتابي و 

كما تمت اإطجابة على ، جلسات علنية خصصت لاذا الغرض 1مناا يخص دورات سابقة و 
سؤال لم يستوف الأجال الدستورية  716حتساب إالأسئلة الكتابية الماروحة دون  من 81%

 .4خلال عرض هذه الحصيلة 3للرد علياا

ن ناحية أخرى نلاحظ أن أجوبة لكن رغم زيادة نسبة اللجوء لاذه الآلية نسبيا إلا أنه م
قتناع النواب إمما يؤدي إلى عدم ،الحكومة تتسم بالعمومية وعدم إعااء معلومات جديدة 

العام حال دون تحقيق هذه و فالاابع  الساحي في الكثير من الأحيان ، بالأجوبة المقدمة
                                                           

سؤال  611ى لم تجب الحكومة إلا عل 1111إلى عام  6997على سبيل المثال في العادة التشريعية الممتدة من عام - 1
شفوي و  2، مناا  سؤال ارحاا أعضاء مجلس الأمة 61كتابي و على  87سؤال شفوي و  71مناا  و.ش.الموجاة نواب 

 .كتابية وهي حصيلة جد ضئيلة 8
كتابية  7سؤال مناا  661لم تجب الحكومة أيضا سوى على  1117إلى  1111أما فيما يخص الفترة التشريعية من عام -
 .و.ش.المشفوي وجااا نواب  11و سؤال كتابي  12ارف أعضاء مجلس الأمة و  شفوية من 18و 
 .111 ،ص ،المرجع السابق...جلس الأمة مركز م،  خرباشي عقيلة: ستزادة راجعللإ-

 .61/11/1116ة ،تاريخ الزيار   www.ùrp.gov.dz:،وزارة العلاقات مع البرلمان 1169-1162حصيلة دورة 
 61/11/1116،تاريخ الزيارة   www.ùrp.gov.dz:،وزارة العلاقات مع البرلمان 1169-1162حصيلة دورة -2 
 61/11/1116لزيارة تاريخ ا، www.mrp.gov.dz: ،وزارة العلاقات مع البرلمان 1111-1169حصيلة دورة -3 

-1167)و خلال كل العادة التشريعية المنحلة.ش.قد أسفرت الحصيلة الناائية التي قدمت لنا من ارف الم- 4
 1116فيفري  62إلى غاية تاريخ  1811،أما الكتابية  1116فيفري  67سؤال شفوي وذلك إلى غاية  6112على (1116

 .   للتشريع عامةح لنا مسؤول على مستوى المديرية الولم يتم مناقشة إلا عدد قليل مناا حسب مع صر 

http://www.ùrp.gov.dz/
http://www.ùrp.gov.dz/
http://www.mrp.gov.dz/
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اا الحكومة مقدومات التي تكما أن كثير من النواب ياعنون في المعل،الوسيلة للفعالية 
 1.غير صحيحةويعتبروناا مغلواة و 

قتصارها على عناصر ا  و  حاسمو باإطضافة إلى أن فتح المناقشة يبقى دون  أثر فعال 
ما يشكل قيد ، 61-61 من القانون العضوي 76السؤال الماروح ابقا لنص المادة 

شرة بموضوع متداد لمواضيع أخرى  قد يكون لاا علاقة مباباإطتنظيمي لا يسمح موضوعي و 
نعدام الجزاء القانوني الفعال للسؤال إذ إالسؤال سواء كان كتابي أو شفوي ،ضف إلى ذلك 

حتجاج فردي للنائب أو البرلمان ككل لا إتحريك  يتمثل فيكثر أجزاء الوحيد هو أدبي لا ال
الأغلبية تواجد الرئاسي داخل مجلس الامة و خاصة في ظل ال،جدوى منه على العموم 

 .و.ش.المدة له على مستوى انية المسانالبرلم

بية الضيقة كما أن أغلبية الأسئلة الماروحة من النواب ترتبا بالمصالح الحز 
لأنه ،نتخابية للنائب أو العضو على حساب المصلحة العامة للشعب المرتباة بالدائرة اإط

بي لشرعيته مما يساهم في اإطنقاص النس، 2يرى نفسه ممثلا لدائرته وليس الشعب بأكمله
الجماورية كونه يمثل الشعب كله بالمقارنة مع الشرعية المالقة التي يتمتع باا رئيس 

ما يجعله في مركز قوة دائم على حساب ممثلي ،نتخابه من ارف الأغلبية إعتبار أنه تم إب
 .الشعب

ذلك لعدم ،و صح التعبير  ضف إلى ذلك أن دور المعارضة شبه محدود أو منعدم إن
تحكم الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة في ذلك سئلتاا وتاميشاا بالنظر لأقليتاا و أبرمجة 

ن كان ما يحول دون أداء فعال لاا في م على العموم  هاثر أمارسة رقابة بواساة هذه الأداة وا 
 منعدم 

                                                           
 العدد،الجزائر ، ،مجلس الأمة ،مجلة الفكر البرلماني"  مكانة البرلمان في النظام السياسي الجزائري" ، صويلح بوجمعة- 1
 .11،ص  1161، 18
 .191،المرجع السابق ،ص ...ستقلاليةإ،ضمانات  بن أحمد سمير- 2
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 ستعماله آلية السؤال صار مجرد وسياإاني بليه هو أن البرلمإإن ما يمكن أن نصل 
انية تؤدي به عدم إمكانية اللجوء لأدوات الرقابة البرلم،الحكومة بين المواانين و  برلماني

وية غير بولت بسبب ذلك لأسئلة دعائية و شعستعمالاا حتى تحإالأخرى الفعالة للإكثار من 
صلحة لظاور أمامام على أنه حريص على مل ه بواساتاايحاول النائب إرضاء ناخبي،جدية 

 .التي يمثلاا لتجديد الثقة فيه مرة أخرىنتخابية دائرته اإط

ثر يذكر نتيجة لتأخير أذه الأسئلة رغم جدية بعضاا بدون زد على ذلك قد تصبح ه
،فمرور الوقت يبدد أهميتاا خاصة تلك الأسئلة المتعلقة بالأوضاع  فوات أوانااجدولتاا و 
ما بتحديده أجل  مشكل نوعاهذا ال 1161فرغم تدارك المؤسس الدستوري لسنة ، 1الاارئة
 الأحيان  الكثيرفي نسجل عزوف الحكومة عن اإطجابة إلا أننا عمليا ،يوم  11بالرد 

ما يشكل ،خاصة في ظل عدم وجود جزاء يترتب عن عدم إجابتاا في الأجال الدستورية 
ساس بمركزها ضمانة تمكناا من التارب من الرد على بعض الأسئلة التي تشكل م

 .ومصالحاا

ع يمكن القول أن الأسئلة البرلمانية بنوعياا بالنااية كآلية للرقابة على العمل في الواق
 حتى ولو ثبت أمام البرلمان عجز، ينجر علياا أي أثر سلبي بالنسبة للحكومةلا الحكومي 

ما نستنتجه من ،ستاتارها أو تجاوزها الحدود المقررة لاا إهذه الأخيرة عن حل مشكلة ما أو 
ذاته كونه لم ينص على جراء لاا في حال ثبوت مسؤوليتاا بعد ارح السؤال الدستور في حد 

الغرض  ىقيبل 2ما جعل من السؤال البرلماني معدوم الفعالية في مواجاة السلاة التنفيذية
 .الأعضاء أو الحكومةستعماله سياسي للنواب و الفعلي إط

 

                                                           
 .111،ص  ،المرجع السابق...رلمان الجزائري ،الب أوصيف سعيد- 1
 .117،ص  ،المرجع السابق...،العمل البرلماني  بولوم محمد الأمين- 2
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 ستجوابات البرلمانيةنعدام فعالية الإإ: المطلب الثاني

البسياة والمتمثلة أساسا في الأسئلة بنوعياا أقر  يةستعلامجانب الرقابة اإط إلى
ستعلامية أكثر خاورة من الأسئلة هي الجزائري نوع آخر من الرقابة اإط المؤسس الدستوري

إذ يحمل ، تقليدي للرقابة على أعمال الحكومة راءالذي يعتبر بصفة عامة إج، 1الاستجواب
تاامية سواء لأحد أعضاء الحكومة أو لاا كلاا لقصور ة لابيعته اإطالمحاسبفي اياته معنى 

 .في أداء وظائفاا أو فعل ينجم عنه أثر عقابي قد يصل حد تحريك مسؤوليتاا

جراءات إن أخذ الدول لاذه الآلية الرقابية في دس اتيرها يختلف حسب ظروف وا 
ير أن الجزائر نصت علياا في غ،كما هناك العديد من الدول التي لا تأخذ باا ،ستخداماا إ

وخصاا المؤسس بمجموعة من الشروا الواجب توفرها  6911ستثناء دستور إكل دساتيرها ب
 (.الفرع الأول)لصحة هذا اإطجراء 

إن العراقيل الكثيرة التي تصادم باا الوسيلة الرقابية تجعل من اللجوء إلياا معقد 
ة درجو  ة البرلمانية يكون وضعاا معروفبيكون أن الأغل،وصعب خاصة بالنسبة للمعارضة 

يبقى ،لفرض جملة العقبات التي تحول دون تفعيلاا يخاورة هذا اإطجراء جعل المؤسس 
والذي يتوسع ،متياز واضح للسلاة التنفيذية على البرلمان إتكريساا نظري فقا في ظل 

لمقابل إضعاف با،نفوذها داخله بفضل كل الضمانات الممنوحة للحكومة لتجسيد برنامجاا 
 (.الفرع الثاني)الدور الرقابي لمؤسسة التشريع 

 ستجواب البرلمانيشروط صحة الإ:  الفرع الأول

ستجواب في أغلب الأنظمة الدستورية المعاصرة آلية دستورية هامة من آليات يعد اإط
مقرااية رساء قواعد الديإطالرقابة المخولة للبرلمان قصد ترتيب مسؤولية الحكومة عن أعمالاا 

نتقال بين جمع المعلومات وسحب الثقة مناا إ،كونه يعد حلقة  وتكريس مفاوم دولة القانون
                                                           

 .111،ص  ،المرجع السابق...،خصوصية السلاة التشريعية  بن قارة محمد مهاد- 1
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تظار هذه الأهمية في إمكانية تقديمه من قبل أكثر من ، ومرحلة مامة قبل اللجوء لذلك
فاو ليس مجرد علاقة ثنائية بين عضو الحكومة والبرلماني كما هو الحال ،عضو بالبرلمان 

 .ؤال يحق لكل أعضاء ونواب البرلمان المشاركة فيه وممارستهفي الس

عيات كبيرة استجواب وسيلة دستورية في يد البرلمان ينتج عناا عدة تدكما يعد اإط
فمن خلاله يتم تقييم أداء كل من البرلمان ،وخايرة على الساحة السياسية والرأي العام 

 .1والحكومة على حد سواء

نتقاد اريقة تنفيذها إ،بل حتى  قا إلى مساءلة الحكومةستجواب يادف ليس ففاإط
 فاو يثير بحثا جديا،إذا ظار تقصير في تسيير الأعمال التي تمس الصالح العام  لبرنامجاا

،كونه  ستجوابهإ،حتى لو تخلى النائب عن  ومناقشات فعالة وتستمر المناقشة حتى النااية
ستجواب عن ،باذا يختلف اإط وليس للنائبصبح حقا للبرلمان يفي حال تقديمه للبرلمان 

 .2الوزير المعنى فقاعتبار أنه يخص السائل و إالسؤال على 

من القانون العضوي  12-17-11إن المشرع الجزائري من خلال نصوص المواد 
في نص المؤسس من بالرغم ،ستعماله اإطجراء بعدة شروا يجب توفرها إط قيد هذا 61-61

 ستثناء أن يكون موضوعه من قضايا الساعةإب ذلك إمكانيةعلى  3من الدستور 686المادة 
قيد ممارسة هذه يظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة غير أن القانون العضوي المن

لا لا يجوز  أنه لا يصاحبه أثار يمكن لاا فعليا من رغم ،بال اللجوء لاذا اإطجراء قبولالآلية وا 

                                                           
"   1161لدستوري الجزائري لسنة ستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل ااإط" ،بن عطاء الله صابر - 1

 .187،ص  1116، 18،بسكرة ،العدد  ،جامعة محمد خيضر القضائي جتاادمجلة اإط
 .171،المرجع السابق ،ص ...،العمل البرلماني  مينالأبولوم محمد - 2
 .سالف الذكر 1111من التعديل الدستوري لسنة  611تقابلاا المادة - 3
على مسألة جد مامة هي إمكانية تحريك المسؤولية السياسية والتصويت  1111عديل لقد نص المؤسس الدستوري في ت-

 .ستجواب يقدمه نواب وأعضاء البرلمان إلى جانب مناقشة بيان السياسة العامةإثر إعلى ملتمس الرقابة على 
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عماله على ستإمما أدى لتضاؤل نسبة ،تشكل خار علياا قد الحكومة أو تحريك مسؤولية 
 .العزوف تماما في مجلس الأمةو  و.ش.الممستوى 

 اقاءهإن تحليل نصوص المواد المنظمة لآلية الاستجواب في الجزائر نستنتج مناا ب
في توسيع نااق ممارسته لياال الغرفة الثانية  اختلاف فقعلى نفس المضمون واإط ةمحافظ

وخصه بإجراءات وشروا أكثر ، 6991زدواجية التشريعية بموجب دستورية إطمع تبني ا
 .1حيث يشترا لقبوله جملة من الشروا الشكلية والموضوعية،تعقيدا من السؤال 

صاب الواجب توفره للتوقيع على تتمثل الشروا الشكلية في تلك المتعلقة بالن
مجلس الأمة على الأقل وهي  عضو من 11 و و.ش.المنائب من  11ستجواب والمحدد بـاإط

نسبة كبيرة جدا في ظل كل ما تعرفه هذه المؤسسة من هيمنة الأحزاب المشاركة في تشكيل 
وواقعيا تعرض هذا النصاب للنقد بالنظر للحد القانوني اللازم ، 2الحكومة على البرلمان

نشاء لجان التحقيق المقدر برة سواء بقانون أو إصدار لائحة و للمباد ائب أو عضو ن 11ـا 
؟  ستجواب بحد أدنى مفارق لما هو عليه بالنسبة للآليات الرقابية الأخرىفلماذا ينفرد اإط

باإطضافة لمسألة أخرى تتمثل في تساوي العدد بين غرفتي البرلمان كون أن عدد النواب على 
ان والأعضاء على مستوى الغرفة العليا متفاوت يقدر بالنصف ،لذا كمستوى الغرفة السفلى 

غير ومن لنسبة لمجلس الأمة نسبة تعد أكبر با،فالعتبار أخذ هذا بعين اإطعلى المؤسس 
 .3على مستوى هذه الغرفة نتخبيننضمام الأعضاء المعنيين للمإالممكن 

                                                           
 .117 ،ص ،المرجع السابق...،العمل البرلماني مينالأولوم محمد ب- 1
 .189 ،ص ،المرجع السابق...ستجواب كأحد أدوات اإط، بن عطاء الله صابر- 2
تحصلنا على حصيلة تضمنت أعمال البرلمان في الفترة التشريعية  و.ش.في نفس السياق وبناءا على زيارة ميدانية الم-

بادر فياا النواب ،حيث  1116فيفري  16نتات عن اريق الحل في إالتي  1111إلى غاية سنة  1167الممتدة من 
ود حر وهنا نتحدث عن مبادرة السيد لخضر بو ،كتمال النصاب إستجوابات موجاة للحكومة رفض واحد مناا لعدم إ بأربعة

 .رفضه شكلا بالتالي،نائب فقا  12فنال توقيع المتعلق بوباء الكوليرا  1162سبتمبر  1عن حزب مجتمع السلم في 
 .11 ،ص ،المرجع السابق...الحدود الدستورية ، دويدي عائشة- 3
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لم يتم اإطشارة له صراحة ل في أن يقدم الاستجواب مكتوبا و باإطضافة لشرا آخر يتمث
ستجواب للوزير الأول ،أيضا تبليغ نص اإط ل يفام ضمنيافي القوانين المنظمة لاذه الآلية ب

مكتب الغرفة المعنية بالتشاور  ديحدبعدها ، تعليقه بمقر المجلسزيعه على الأعضاء و تو و 
ذه في ه،يوما الموالية لتاريخ تبليغه  11مع الحكومة تاريخ الجلسة التي يجب أن تعقد في 

كما يجب عليام في وتبلغ الحكومة بذلك ،ستجواب سحبه الفترة يمكن لمندوبي أصحاب اإط
لال الجلسة المخصصة لاذا ستجواب خام بذلك تقديم عرض حول موضوع للإحال عدم القي

 .1على الحكومة اإطجابةالغرض و 

هذه الآلية يغلب عتبار أن إستجواب على يجب اإطشارة للشخص الموجه له اإط كما
حترام وعدم ظ غير لائقة وتقليل الأدب واإطألفا ستعمالإشرا عدم ،تاامي علياا الاابع اإط

 .أعماله فقا إقتصار اإطتاام علىإهانة الشخص في ذاته بل 

أما فيما يخص الشروا الموضوعية تتمثل في الأساس في عدم مخالفته للدستور 
ومة الحكيدخل ضمن نااق ماام ووظائف كونه موضوعه و والقواعد القانونية المعمول باا 

لا يكون وسيلة ،و  هء المصلحة الخاصة والشخصية لمقدمنتقاإوكذا ،يه الفصل ف مولم يت
 .2لتصفية الحسابات

ستجواب را موضوعي يتمثل في كون موضوع اإطباإطضافة لنص الدستور على ش
لكن غموض هذا الشرا يارح الكثير من التساؤلات ، بأحداث أو إحدى قضايا الساعةمتعلق 

 هذا أحدو ؟ لا ا كان الموضوع متعلق بقضايا الساعة أوعلى أي أساس يمكن تحديد فيما إذف
ما  3؟ ستجوابات بدعوى عدم تعلقاا بأحداث آنية وحاليةإأهم الأسباب التي أدت لرفض عدة 

                                                           
 .سالف الذكر 61-61من القانون العضوي  12و  17 المواد أنظر- 1
 .111-189،ص ص  ،المرجع السابق...ستجواب كأحد أدوات ،اإط بن عطاء الله صابر- 2
ستجوابات من أصل إ 1قد صرح لنا مسؤول على مستوى مكتب هذه الغرفة أنه تم رفض  و.ش.في الزيارة الميدانية للم- 3

 =ستفاءها للشرواإلأسباب متعلقة بعدم  1116المنحلة في  1111إلى  1167لعادة التشريعية من أربعة قدمت في ا
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عتبار هذه الشروا مجرد أمور شكلية يتحجج باا من أجل عدم تحريك يفتح المجال إط
 .يات الرقابة الأخرىمسؤولية الحكومة بواساة هذه الآلية على غرار سائر آل

الشروا التي أحاا  القول بأن المشرع في تراجع ملحوظ فيما يخصإذن نصل إلى 
يعد إضعافا  11ستجواب مقارنة بما كان عليه من قبل ،فالنصاب المحدد بـباا ممارسة اإط

هو شرا مبالغ فيه خاصة في مل الحكومة عن اريق هذه الآلية و لحق البرلمان في رقابة ع
لث الرئاسي المعين الذي بإمكانه أن يلعب دور الأقلية الكابحة حيث نجد الث،الثانية الغرفة 

باإطضافة إلى أن الشرا الموضوعي ، ستجوابحد الأدنى اللازم لتحريك آلية اإطبالنظر لل
ه غموض في كل ترياض خالي من التوضيح ويعالمتعلق بإحدى قضايا الساعة فضف

 .تي قد ترفض اإطجابة بسبب ذلكالحالات يفسر لصالح الحكومة ال

لرامية لحصر الجاة الموجه لاا كما أن المجلس الدستوري قد عارض إرادة البرلمان ا
بالتالي توسيع نااقه يقلل ،لا الوزير الأول فقا  1عتبر أنه موجه للحكومة ككلا  ستجواب و اإط

جابات مقنعة ،أيضا عدم النص على حالة عدم تقديم الحكومة إ من حجم قيمته القانونية
 ؟ ما مصير تساؤلاتام؟و  هفعلما يمكن لام لأعضاء البرلمان 

ستجواب هو إلزام الحكومة حول اإط 1161ه تعديل الدستور سنة إن أهم ما تضمن
م اإطجابة في الأجال المحددة غير أن عدم ترتيب جزاء عد،يوم  11الرد عليه في أجل 

                                                                                                                                                                                     

ستفائاا شرا عدد الموقعين علياا ونتحدث هنا من إالقانونية المتمثلة أساسا في عدم كوناا متعلقة بأحداث الساعة بالرغم =
لالبة المتعلق بالترحيل القصري  61/11/1162ستجواب السيد أحمد صدوق عن حزب حركة مجتمع السلم في إعن 

ستعمال اللغة العربية في إام للخار وأخر عن تراجع ضلأساتذة المحتجين من العاصمة إلى البويرة وتعريلالمدارس العليا 
ستجواب السيدة أميرة سليم حول غلق المجال الجوي والحدود البرية وآثاره إأيضا ، 11/19/1169خاابات المسؤولين في 

 ،ما يدفع بنا حقا للتساؤل عن المعيار المعتمد عليه على مستوى 11/66/1111الاقتصاد الواني والمواان في  على
بالرغم من كون مواضيع  هذه أو لا ،كان متعلق بقضايا الساعة  مكاتب ولجان الغرف لتحديد وتكيف الوضع فيما لو

 .علاقة بما يحدث في تلك الفترة االأخيرة لا
 .611،ص  ،المرجع السابق...،عن الابيعة الرئاسوية  دمحم فأمايو - 1
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ون يحق للحكومة عمليا التارب من ك،يجعل من هذا القيد على الحكومة شكلي فقا 
ما تثبته الممارسة المسؤولية وعدم اإطجابة ولا يوجد وسيلة فعالة عمليا تمنعاا من ذلك 

ستبعادها من دائرة إمكانية تشكيلاا خار على إبالتالي ،ستعمال هذه الآلية الواقعية إط
 .الحكومة بالمقابل إضعاف للدور الرقابي للسلاة التشريعية

 ستجواب البرلمانينعدام الأثر الفعلي للإإ: لثانيالفرع ا

ستجواب سواء الواردة في التعديل فحص النصوص القانونية المنظمة للإإن ت  
خلوها  و.ش.مأو حتى النظام الداخلي لل 61-61أو القانون العضوي  1161الدستوري لسنة 

ما يؤكد أن ،لحكومة كتفاء المشرع بالتوقف عند الحكم القاضي بأن تجيب اإثر و أمن أي 
ستجواب تنتاي إجراءاته في الغرفة الأولى دون الحديث عن إمكانية إنشاء لجان تحقيق اإط

ثر يمكن أن يرتبه أبة لمجلس الأمة بحيث لم تنص على نفس الشيء بالنس، في الموضوع
ولعل السبب من وراء ،لو بالنص على فتح مناقشة عامة حول موضوعه ستجواب حتى و اإط

 .1و.ش.تأكيد تفوقاا على المفادي فلتاناا مناا و بقاء الأمور تحت سيارة الحكومة وتذلك إ

تور من بي النظام السياسي الجزائري جاء مستجواب فستنتاج أن اإطإذن يمكن اإط
لمان بذلك يصير مجرد إجراء يمكن أعضاء البر ،ستعمال هذا اإطجراء إالآثار المترتبة على 

الادف و الغاية و قضايا الساعة  إحدىفي  شرح أسباب تصرفااو  من ماالبة الحكومة بتوضيح
ء علياا إن تبين لام من اإطقدام على ذلك ،دون  أن يكون لام الحق في ترتيب أي جزا

 .2ستعمال سلاتااإا يلزم من إجراءات أو تعسفاا في تخاذ مإتخاذلاا في 

تعني محاسبتاا  نيربا البعض عدم إثارة مسؤولية الحكومة بواساة هذه الآلية لكو 
،مالا  ن البرنامج المنفذ بناءا على سياستهلأمكانة رئيس الجماورية بالنظر بمباشرة المساس 

                                                           
 .617،المرجع السابق ،ص ...،النظام السياسي الجزائري  عيدسبوشعير - 1
 .176 ،المرجع السابق،ص...،العمل البرلماني ولوم محمد الأمينب- 2
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تماشى وابيعة النظام السياسي وابيعة ما كان يفرضه الحزب الواحد الذي كان معتمدا في ي
عمول به ريب أن يبقى نفس المناج سائر وممهذا مناقي في تلك الحقبة لكن ال ،لعل السابق

 .الدستور الحاليو  نفتاحاإطحتى في ظل 

فصعوبة تحقيق فعالية لاذا اإطجراء تنجم أساسا عن سيارة الأغلبية البرلمانية 
 ن إمكانية أحزاب المعارضة تحريكهالحد مو ،السلاة أو المؤيدة له للحكومة  المنتمية لحزب

حاا من جاة أخرى ا من جاة ومصالعتبار تعارض أفكارهخصوصا إذا أخذنا بعين اإط
من خلال إثارة و .ش.حيات مكتب المناهيك عن الحالات التي يسجل فياا التعدي على صلا

إلى جانب ستجواب الحكومة ،مبادرة النواب أو الأعضاء إط علىبعض العراقيل لقاع الاريق 
 .1سمهإب وايردو عنه  لينوبواالأول إلى تكليف أحد الوزراء  لجوء الوزير

التي لا يمكن فاماا من ارف المؤسس الدستوري هي بدل إنقاص  كما أن المسألة
اداة نيوم في ظل م 11يوم إلى  68المدة المشرواة لتحديد تاريخ الجلسة قام برفعاا من 

ستجواب غير قائم على لأن ذلك يجعل اإط؟ تخصصين بتخفيضااالمو العديد من الفقااء 
ستجواب أهميته على من ثمة يفقد اإطري له ،ستعجال الذي يعتبر الأساس الجوهعنصر اإط

 .2أساس أنه مرتبا بموضوع من قضايا الساعة ما يتالب جواب الحكومة حالا

نعقاد الجلسة يبدأ من تاريخ التبليغ إحتساب الأجل المحدد لتاريخ إأن إلى باإطضافة 
ة لاا ما يمكن من التماال في تبليغ الحكومة في ظل وجود أغلبية مساند،لا تاريخ اإطبداع 

مقابل تقلل بال،وثلث رئاسي معين على مستوى البرلمان وهو عامل تستغله الحكومة لصالحاا 

                                                           
 .178ص ،،المرجع السابق ...،العمل البرلماني بولوم محمد الأمين- 1
دار هومة للنشر والتوزيع د ا ،،أساليب ممارسة السلاة في النظام السياسي الجزائري ،دراسة مقارنة ، بوقفة عبد الله- 2

 .117،ص  1119الجزائر ،
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المبادرين  ظو حظجال أماماا للتحرك بحرية إطضعاف تفتح الممن دور البرلمانيين و 
 .1ستجواب في تحقيق فعالية لهباإط

الأنظمة العالمية ستجواب في معظم لإلالسياسية بمثابة الأثر الدستوري إن المسؤولية 
،تسمح لأعضاء  ستعلاميةإالأسئلة البرلمانية مجرد وسيلة  أما في الجزائر تبقى إلى جانب

إصلاحاا ختلالات من أجل لحكومة للوقوف على بعض النقائض واإطالبرلمان التحاور مع ا
يجاد حلول لاا و  ي أيل رضى الر عتبار في حال أرادت كسب ثقتام كسبيل لنتأخذها بعين اإط،ا 

 .2العام عن اريقام

 و.ش.لممن ارف نواب استجواب محتشما ستخدام آلية اإطإإذن ولعدة أسباب ظل 
شاد سوى تحيث لم ،ة رفنتات بحل هذه الغإل إلى غاية العادة الحالية التي ستمر الحاا  و 

 تراجع دور النوابالآلية و  ستجوابات لم يمر مناا ولا واحد وهذا واقع يثبت إهمال هذهإأربعة 
 .3عبر كل العادات عن ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الحكومة بواساتاا

ستخدام آلية إمتداد هذه العادات لم يتم أبدا إأما فيما يخص مجلس الأمة وعلى 
تا الحالتين كل فقا بالأسئلة االما أنه في إذ عزف ناائيا عن اللجوء إليه مكتفياستجواب ،اإط

إجراءاتاا ة سئللألاللجوء ،فثر قانوني فعلي ينجر عن تحريكاما أأي لا  تؤديان لنفس النتيجة
ما يكشف صعوبة قيام مجلس الأمة حق مكفول لكل عضو بصورة منفردة ،هي أقل تعقيدا و 

ض توقيع يفر و إخضاع الحكومة لرقابة فعلية خاصة في الآليات حيث يشترا نصاب محدد 
غير أن ذلك ساهم ،هذا المجلس لعل هذا مناقي بالرجوع لتشكيلة و عدد من الأعضاء 

                                                           
 .199و  192،ص ص  ،المرجع السابق...ستقلالية إ،ضمانات  بن أحمد سمير- 1
 .171 ،ص ،المرجع السابق...،البرلمان الجزائري  أوصيف سعيد- 2
 إلى  1111من  الممتدةالعادة  بينما 7ستجوابات كان مجموع اإط 1111إلى غاية  6997فترة التشريعية من فخلال ال- 3

 .ستجواباتإ 9كانت  1111
 . 111 ،ص ،المرجع السابق...،مركز مجلس الأمة خرباشي عقيلة: ستزادة راجعللإ-
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غرفة الأولى في مواجاة ة للببشكل كبير في إضعاف مكانته ودوره في تشكيل دعامة صل
 .السلاة التنفيذية ككلالحكومة و 

ترجع لعدم  صيلة المحتشمة والمنعدمة في ظل العادة الأخيرةحكما أن أهم أسباب ال
ئمة على أساس جمود وثبات القا،الأحوال  ي حال منأعتزال العلاقة بين السلاتين بإإمكانية 
ويمكن فام هذه العلاقة بالرجوع أساسا إلى وجود ،ستجواب واإطفراا فيه ستعمال اإطإفي مدى 

 .1تفاعل وتعاون بين الايئتين

ستجواب في النظام السياسي الجزائري ليس أكثر من في الأخير يمكن القول بأن اإط
لذا على  2ليس له أي تأثير على الحكومةية ،ؤال شفوي يمارس باريقة جماعمجرد س

عتبار لآلية دور للرقابة البرلمانية إعادة اإطالمؤسس الدستوري في حال أراد إعااء فعالية و 
مراعاة تشكيلة كما يجب أيضا ، ستجواب كوسيلة تقليدية تحرك مسؤولية الجااز الحكومياإط

 يعد مناقيا بالمرة بالنظر للتمايز عدم تحديد نسبة متساوية لأن ذلك لاغرفتي البرلمان و 
لتارب بااا لعدم السماح للحكومة خفيضنعقاد جلسة الجواب وتأيضا المدة المحددة إط،بيناما 
أيضا وضع معيار محدد على أساسه ،ستجواب نتااء الوضع المتعلق بموضوع اإطإبدعوى 

لا سيبقى و ،تقدير الساعة من عدم ذلك كأدنى يمكن تبيان القضية التي تعتبر من قضايا  ا 
 .ثر فعال يقوى مركزهأن في هذا المجال شبه منعدم ودون دور البرلما

 غياب ضمانات نجاح التحقيق البرلماني: المطلب الثالث

عد التحقيق وسيلة لرقابة عمل الحكومة حيث يسمح بمقتضاه للبرلمان الوقوف على ي
ما أنه بدونه لا تستايع السلاة ك، حقيقة أمر معين يتعلق بأحد أنشاة السلاة التنفيذية

التشريعية التعرف على عيوب الجااز الحكومي سواء من الناحية اإطدارية أو المالية أو 

                                                           
 .11،ص  1161،الجزائر ، ،الدار الخلدونية للنشر والتوزيع ا ،فصول دستورية ،د أوصديق فوزي- 1
 .171،ص  ،المرجع السابق...،البرلمان الجزائري أوصيف سعيد - 2
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ن، او حق معترف به للبرلماني في كافة الأنظمة سواء البرلمانية أو الرئاسيةف، السياسية  وا 
 .1ارق ممارسة ذلكحول إختلاف كان هناك 

جزائر عالمية أقر المؤسس الدستوري للبرلمان في العلى غرار سائر الأنظمة ال
المتمم اللجوء للتحقيق البرلماني كأحد وسائل الرقابة المعدل و  6991بموجب دستور 

غير أن ،السماح لكل غرفة إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة و ، البرلمانية
ذا الأنظمة وك 61-61مة الحكو ظم العلاقة بين غرفتي البرلمان و القانون العضوي المن
 الشروا الواجبة لتابيق آلية التحقيق  على ذلك جملة من تردالداخلية لكل غرفة أو 

 (.الفرع الأول)البرلماني

لا يعني ضمان كما أن تكريس الحق في ممارسة رقابة برلمانية بواساة التحقيق 
يك المسؤولية السياسية كون أناا واقعيا لا تسفر بالمرة عن رقابة قد تؤدى لتحر ،لفاعليتاا 
عضاء البرلمان من تأكد أيتصرح بأنه في الكثير من المرات  فالممارسة العملية،للحكومة 

لكن لا ،أخااء مرتكبة من ارق الجااز التنفيذي تستوجب التحقيق فياا وجود تجاوزات و 
ن كانيمكن لام التحرك و  تبقى و ثر فعلي سنجر عن ذلك أذلك فام على قناعة تامة بأن لا  ا 

 الفرع) نتائجه جد محدودة ومنعدمة الأثر إن صح التعبير في ظل غياب ضمانات نجاحه 
 (.الثاني

 شروط تطبيق رقابة التحقيق البرلماني: الفرع الأول

تجواب في أنه سلسلة سة عمل الحكومة يتميز عن السؤال واإطيعد التحقيق وسيلة لرقاب
تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معين ،جابة عليه ا  ليس مجرد سؤال و و من الأسئلة والمناقشات 

،و ظارت  2من أعضاء البرلمان للكشف عما وقع في إاار الجااز الحكومي من تجاوزات

                                                           
 .171ص ،،المرجع السابق ...،البرلمان الجزائري  أوصيف سعيد- 1
 .112 ،ص لمرجع السابقا،...،مركز مجلس الأمة خرباشي عقيلة- 2
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حيث يمنح بموجباا للبرلمانيين ،تبني النظام البرلماني في فرنسا بلجان التحقيق بالأصل 
،كما  1القيام بأعمالااناء أثسلاة التحقيق في السياسيات العامة المتبعة من ارف الحكومة 

الحصول على المعلومات اللازمة كي يقرروا رغبتام في الوصول إلى الحقائق و  تعكس بذلك
تام سعلى حمايتاا في إاار ممار  نويحقق المصلحة العامة التي يحرصو  2ما يروه مناسبا
 .لماامام التمثيلية

جالس النيابية في كافة إن الحق في التحقيق البرلماني من الحقوق المعترف باا للم
،  الأنظمة سواء كانت ذات نظام برلماني تمنح للسلاة التشريعية حق مراقبة السلاة التنفيذية

أو رئاسية تقوم على الفصل المالق بين السلاات ولا تقر بوسائل الرقابة البرلمانية الأخرى 
 .ة الأمريكيةحدولايات المتكما هو في ال

يكرساا فاي نتيجة حة للبرلمان ليست بحاجة إلى نص بالتالي هذه السلاة الممنو 
كون ذلك يدخل ضمن ،ناا ومحاسبة الحكومة على تنفيذها سقتراح القوانين و إلازمة لحقه في 

 .3ممارسته إطختصاصات الدستورية

في سبيل ذلك نص المؤسس الدستوري في معظم الدساتير التي عرفتاا الجزائر على 
 توكل لاا مامة التحقيق في أي قضية ذات مصلحة عامة على حق البرلمان في إنشاء لجان

                                                           
1 - Voir : Handrechy Benoit, droit conditionnelle …, OP.CIT, 72. 
2-Marcel Prélot –Jean Boulouis, institution Politique et droit constitutionnel Dalloz ,Paris, 
2006, P 746 

 .87 ،المرجع السابق ،ص...،الحدود الدستورية دويدي عائشة- 3
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كما أكدته الأنظمة الداخلية ، 6211من خلال المادة  1161غرار التعديل الدستوري لسنة 
 .27إلى  77في المواد من  61-61لغرفتي البرلمان والقانون العضوي 

أما في ، لعالميةختلفت ارق تشكيل لجان التحقيق البرلماني في الأنظمة السياسية اإ
واب الغرفتين على أن يعين أعضاء ون 61-61من القانون  79الجزائر فقد نصت المادة 

ددة في النظام الداخلي لكل مناما في حعضائاما حسب الشروا المأهذه اللجان من بين 
داع يمتاا بإتنتاي ما،ن التحقيق تكتسي اابقا مؤقتا لجا نستثناء أإب،تشكيل اللجان الدائمة 

بتداء من تاريخ المصادقة إشار قابلة للتمديد أنقضاء أجل ستة إأو على الأكثر ب،قريرها ت
شار  61نقضاء أجل إإعادة تشكيلاا لذات الموضع قبل  على لائحة إنشاءها ،كما لا يمكن

 .2ااامبتداء من تاريخ إنااء ماإ

ناسبة ذلك بمروا الواجبة إطنشاء لجنة تحقيق و كما أورد المشرع جملة من الش
أن يوقع علياا شرا   3قتراح لائحة يودع على مستوى مكتبااإتصويت الغرفة المعنية على 

ارسة شتراا هذه النسبة يادف بالأساس إلى منع المعارضة من مما  و ، 4نائب أو عضو 11
ن نواب الأغلبية البرلمانية أو الثلث ألأنه لا يمكن تصور وظيفتاا وحقاا في الرقابة ،
                                                           

بالتحقيق من الفصل  أن المؤسس قد حذف النص المتعلق 1111إن أهم ما يمكن ملاحظته في التعديل الدستوري لسنة - 1
الفصل الخاص بالسلاة التشريعية في المواد المتعلقة بآليات الرقابة البرلمانية وهذا يعد مسألة في الخاص بالرقابة وأورده 

 .مامة مناجيا تداركاا بموجب هذا التعديل
 .،سالف الذكر 61-61 من القانون العضوي 21انظر المادة - 2
التحقيق البرلماني كآلية رقابية فعالة تجاه الحكومة وفق التعديل الدستوري " ، لطاهرمد احجرمون م، جوادي إلياس- 3

 .616،ص  1169، 1،العدد  غستن،المركز الجامعي لتما ةيفاق علمأمجلة ، " 61-61والقانون العضوي  1161
نائب و  11لكن بشرا أن يوقعاا والتكتلات السياسية تشكيل لجان تحقيق  في النظام الفرنسي يخول للبرلمانين:للإشارة - 4
 . عضو 16

-voir :Yves Broussolle ,fiche d’introduction au droit public ,1er édition éditions ellipses 
,Paris ,2019 ,P 91. 
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ستوى مجلس الأمة يستخدمون مبادرة بإنشاء لجنة تحقيق حول عمل الحكومة الرئاسي على م
أنه يتم تحديد ،خاصة و  المساندين لاا أو ضد برنامج المؤسسة المعينة لام حسب الحالة

  .الأغلبية المالوبة في التصويت على لائحة اإطنشاء التي حبذا لو تكون بسياة

معين لا يمنع الغرفة الأخرى  في موضوع جنة تحقيقلنشاء غرفة لإباإطضافة إلى أن 
كما لا يمكن إنشاءها ،أيضا الحكومة و لنفس الموضوع شرا إعلاماا بذلك  نشاءهاإمن 

حل متابعة قضائية لنفس الأسباب و م،أ 1عندما يتعلق بوقائع ينظر فياا أمام القضاء
 يق والتحري بدقةد الوقائع التي تستوجب التحقباإطضافة لضرورة تحدي، الأهدافوالموضوع و 

نين يكما لا يحق للنواب أو الأعضاء الموقعين على اللائحة أن يكونوا ضمن الأعضاء المع
قتراح إالى مندوبي  ستماعاإطقتراح اللائحة بعد إويتم التصويت على في لجنة التحقيق ،

 .2اللجنة المختصة رأياللائحة و 

ة قضائية مقيد بفتح تحقيق متابع إن شرا عدم إنشاء لجنة التحقيق في موضوع محل
يق خاصة وأن الفرق بين التحق،ع وفي ذلك مساس بسلاات البرلمان و ضائي حول الموضق

ي يقوم باا البرلمان ذات اابع تعتبار أن التحقيقات الإالبرلماني والقضائي واضح على 
 .سياسي عكس القضائي

لمعاينات والمناقشات اكما يشترا على أعضاء لجنة التحقيق التقيد بسرية التحريات و 
و أن تعاين أشخص  ستماع لأيولاا بالمقابل الحق في اإط،ثناء القيام بعملاا أالتي تجرى 

غير أن ، 3ن لاا علاقة بموضع التحقيقأو وثيقة ترى أمكان وأن تالع على أي معلومة 
تلك الوثائق ذات الاابع  قيدت ذلك فيما يخص 61-61من القانون العضوي  28المادة 

                                                           
 .681،المرجع السابق ،ص ...،العلاقة الوظيفية خرباشي عقيلة- 1
 .616ص ،المرجع السابق ،...ماني التحقيق البرل،،جرمون محمد ااهر  جوادي إلياس- 2
 .سالف الذكر 61-61من القانون العضوي  21نظر المادة أ- 3
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من أقتصاد الواني و لإلالدفاع الواني والمصالح الحيوية ب ةخاصالستراتيجي سري واإطال
 .ذلك قديم هذه الجاات المعنية تبرير وتعليل عنالخارجي شرا تداخلي و الدولة ال

ستبعاد إلكن ،مصالح أمن الدولة ومجال الدفاع قد يكون الأمر مناقي فيما يخص 
 ىاات البرلمان في مجال الرقابة علاقع إلا تقليص لسلهو في الو ا قتصاد الواني ممجال اإط

نه لم يتم تحديد الجاة المسؤولة في هذه الحالة عن تحديد تناسب أكما ،عمال الحكومة أ
رية بالتالي يظل ذلك تحت السلاة التقدي،التعليل والمبرر مع رفض تقديم الوثائق والمعلومات 

ارض ومتالبات الحياد ما يتع، 1واحد خصم وحكم في آنفتكون لنفس الجاات المعنية 
 .باا التحقيقجو المصداقية التي يستوالشفافية و 

ينتاي عمل لجنة التحقيق في المدة المحددة من ارف المجلس المعني بعد إعداد 
بدوره بتبليغه لرئيس الجماورية والوزير الأول ويوزع تقرير ناائي يسلم لرئيس الغرفة ويقوم 

رؤساء قتراح مكتب و إلتقرير كليا أو جزئيا بناءا على ا يجوز نشر،على الأعضاء 
على أثر ذلك للمجلس ، 2ي الحكومة أخذ ر أة التابعة للغرفة شرا المجموعات البرلماني

المعني الحق في أن يقرر البت في الموضوع من دون مناقشة بأغلبية الأصوات الحاضرة 
بالتالي يمكن لاذا اإطجراء ، 3ءاضتشة عامة في جلسة مغلقة عند اإطقمع إمكانية فتح مناق

 .بفعالية يمارس د تحريك مسؤولية الحكومة فيما لوالوصول لح

                                                           
 .188،المرجع السابق ،ص ...،مركز مجلس الأمة  خرباشي عقيلة- 1
فالأمر ،إن أخذ رأى الحكومة في نشر تقرير لجنة التحقيق شرا يقيد البرلمان ويجعله قاصرا وخاضعا لوصاية الحكومة - 2
إن لم ترفض التحقيق ،أما في حالة العكس أي ضدها فمؤكد أناا سترفض ،ون هينا لما يكون التقرير لصالح الحكومة سيك

 .أصلا وهذا وضع حتما سيؤثر على عمل البرلمان ومكانته
 .688،ص  ،المرجع السابق...،العلاقة الوظيفية خرباشي عقيلة: ستزادة راجعللإ-
 .619 و 612،ص ص  ،المرجع السابق...واجية زد،عن واقع اإط مزياني حميد- 3
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إن إسناد التحقيق إلى لجنة منشأة خصيصا لاذا الغرض يعد نظريا وسيلة ناجعة 
لجان التحقيق من حيث إنشاءها ،كما  قييدأن الواقع يناقض ذلك إذ تم ت للرقابة ،غير

 .1لتحقيق ومن سلاة توقيع الجزاءتجريدها من وسائل ا

المتعلق  لبرلمان سلاة إحالة التقريراسس كما أن عدم تخويل المشرع أو المؤ 
كما هو منصوص عليه في بعض بالتحقيق في حالة ثبوت أفعال ذات اابع جنائي للقضاء 

نح تمستعلام أخرى إلبرلماني في الجزائر مجرد وسيلة دفع بنا للقول أن التحقيق ا،يالدول 
ليس له  ،لكن بأنام يقومون بماامام الرقابية ي العامأالر  ليظاروا فياا أماملأعضاء البرلمان 

فالتقرير الناائي للجنة التحقيق مجرد توصيات لاا قد تأخذ باا أو  على الحكومةتأثير فعلي 
على حساب السلاة ما ساهم في مناسبة أخرى في تراجع دور البرلمان ، 2تعترض عن ذلك

 تفوقاا على كافة المستوياتفيذية ككل وتكريس فعلي لايمنتاا و التن

 محدودية نتائج تطبيق آلية التحقيق البرلماني: الفرع الثاني

فالبعض مناا ،دولة لإن فعالية لجان التحقيق البرلمانية تتأثر بابيعة النظام السياسي ل
خااء أو إصلاحاا ي الأفمعلومات حول مسألة معنية قصد تلالا يعد سوى جااز لجمع ال

تاا لمااماا لا غير ،بينما في سإلى التقصير الذي يشوب ممار  يجااز الحكومإنتباه اللفت و 
فاو حق ابيعي لكل مجلس نيابي يكفي ، 3البعض الآخر يكتسي أهمية بالغة في رقابتاا

قرارها لمسؤولية القتراحاا و إللنصوص الدستورية التي تجعل  ستنادلتبريره اإط سألة حكومة ما 

                                                           
 المجلة النقدية للقانون والعلوم، " من سلاة توقيع الجزاء دلجان التحقيق البرلماني بين التقييد والتجري" ، ي فظةالنب- 1

 . 118 ،ص 1166، ،الجزائر 1 ،تيزي وزو ،العدد جامعة مولود معمري
 .177 ،ص جع السابق،المر ...،البرلمان الجزائري أوصيف سعيد- 2

3- Ben Abou – Kirane Fatiha ,Droit Parlementaire algérien ,Tome 2, OPU ,Alger, 
2009,P189.   
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عتبار إالبرلمان على حد سواء وذلك ب يتكرسياا من قبل مجلسعلى وقد جرى العمل واجبة ،
 .1قر بمسؤولية الجااز الحكومي أمامامايأن الدستور 

حق مكفول لممثلي الشعب حق التحري بواساة لجان التحقيق بالتالي المفروض أن 
إلا أن واقع تفعيل هذه الآلية ،مااماا لتتبع كيفية ممارسة الحكومة المسؤولية سياسيا أمامام 

فيتم اللجوء لاذه ،في النظام الدستوري الجزائري تتأثر إلى حد بعيد بابيعة النظام السياسي 
فضل دليل على أستجوابات و كثر شدة من الأسئلة واإطأأخرى  ستعلاميةإالوسيلة بوصفاا آلية 

منعدم فيما يخص تحريك مسؤولية يبقى أثرها ،لإقرار قيمة قانونية فعلية لاا  ذلك عدم
الذي يمكن أن يترتب عناا ذلك ثرها الوحيد ،أما أسيا التي قد تؤدي لتنحيتاا الحكومة سيا

 .2مس مكانتاا أمام الرأي العامي  الذي

نعدام الجزاء القانوني لممارستاا يجعلاا بدون أهمية عكس ماهو عليه في بعض إف
بسلاات  فياا حيث تتمتع لجان التحقيق،تحدة الأمريكية الأنظمة المقارنة خاصة الولايات الم

أهم ة فة لرئيس الدولة أو أعضاء الحكومواسعة وقوية جدا تصل حد ترتيب المسؤولية الجنائي
السلاة التشريعية في ،كما أن  هذه اللجانعمل المحاكمات البرلمانية في أمريكا كانت نتيجة 

ق بآليات تحق 3بل السلاة التنفيذية ككل،قا الحكومة لا تراقب ف الولايات المتحدة الأمريكية
بسلاات واسعة حيث يتمتع رئيس الجماورية ،فعالية بالرغم من ابيعة النظام الرئاسي فيه 

لعل السبب الأساسي في ذلك الموازنة بيناما وعدم ،و وفصل مالق نظريا بين السلاتين  جدا

                                                           
مام أتكون الحكومة مسؤولة  نفالمناقي أ،غير أن الأمور في الجزائر تتسم ببعض الغموض فيما يخص هذه المسألة - 1
لمنظمة لاذه الآلية أو كل الاحظه في النصوص الدستورية نلكن أهم ما ،ا املناا ملزمة بتقديم أعمالاا أين بما سلجالم

رى مسؤولية فعلية قد تؤدي إلى حأو بالأ،آليات الرقابة الأخرى عدم إمكانية إثارة مسؤولية الحكومة من ارف مجلس الأمة 
لغرفة الثانية تكتفي بإصدار لوائح لا أما ا، و.ش.تنحيتاا وتبقى الغرفة التي يمكن أن تثير مسؤولية الحكومة فعليا هي الم

  .ستثناء أثار سياسية مع أن ذلك شبه منعدم بالرجوع لدور الثلث المعين في الوقوف في وجه ذلكإبلاا قيمة قانونية 
 .111،ص  ،المرجع السابق...،خصوصية السلاة التشريعية بن قارة محمد مهاد- 2
 .117 ،ص ع السابقلمرج،ا...ستقلاليةإ،ضمانات  بن أحمد سمير- 3
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كانة تساوي مكانة مؤسسة الرئاسة ما تجاوز سلاة لسلاة أخرى فالكونغرس الأمريكي له م
 .يمنعاا من تجاوز حدود صلاحياتاا

أعضاء البرلمان في نواب و  فدية نتائج تحريك هذه الآلية لعزو كما يرجع سبب محدو 
لجنة تم تشكيلتاا ،بينما في العادة  11فمنذ دسترتاا لم يتم تجاوز ، الجزائر عن ممارستاا

 .1لم تمر أي لائحة إطنشاء لجنة تحقيق( 1116فيفري  16المنحلة في ) التشريعية الحالية 

ات بعيدة يك لجان أنشأت لغاناثبتت أن هألبرلمانية الجزائرية في الجزائر إن التجربة ا
الأمريكية مع شركة "  الباسو"  قضية كليا عن دورها الأساسي كاللجنة التي انشأت بشأن

ر المحروقات وخاصة الغاز عرها تثمين سساندة الحكومة في قراإذ كانت بدافع م،سونااراك 
،ومناا ما أنشأت لغرض الدفاع عن المصالح الحزبية كتلك الخاصة بالنزاع داخل  2الابيعي

                                                           
عن  حقتراح السيد نوه شتو ،إقتراحات لوائح إطنشاء لجان تحقيق تمثلت في إ 1داع يبادر النواب خلال هذه العادة بإ- 1

قتراحه فتح إكذلك ، 61/19/1162عويسات عائشة بمستشفى ورقلة في  ةحركة مجتمع السلم حول ظروف وفاة الدكتور 
قتراح إكذا ،و  18/11/1111ذة الابتدائي خلال تنظيم مسيرة الكرامة بالعاصمة في عتقال وضرب أساتإتحقيق حول أسباب 

نتشار وباء الكوليرا في الجزائر في إتحاد من أجل الناضة والعدالة والبناء حول السيدة بلدية خمري عن حزب اإط
ا في ولاية البليدة ،تيبازة  شتراكية حول تفشي الكولير أيضا السيد منصوري أحسن عن حزب جباة القوى اإط، 61/9/1162

تحاد من أجل العدالة والبناء قتراح السيد لخضر بن خلاف عن حزب اإطباإطضافة إط 11/19/1162،الجزائر بتاريخ  البويرة
  أخيرا السيدة فاامة سعيدي عن حركة مجتمع، 17/19/1162ت بعض ولايات الوان في حتاإجحول الفيضانات التي 

حيث صرح لنا مسؤول على ، 66/11/1111عتماد الصيدليات في إات التكفل بالبات فتح السلم حول تعايل إجراء
أن سبب و .ش.معلى أثر زيارة ميدانية لل (تحفظنا عن ذكر الأسماء لالب شخصي منام)مستوى المديرية العامة للتشريع

كأدنى حد  عضو 11ء شرا توقيع ستفاإستفاء الشروا الواجبة بالرغم من إرفض هذه اللوائح كان الجانب الشكلي وعدم 
تدني مستوى النواب لاذه الدرجة لعدم توفير على الأقل  إما نحتماليإما يوحي بعلى إقتراح لائحة إنشاء لجنة تحقيق ،
على العموم يكون تحت لرفضاا كونه مثل هذه الأسباب ب و.ش.أو تحجج مكتب الم،الشروا الشكلية في مثل هذه الآليات 

 .تأثر مصالحااببالتالي عدم السماح ،البرلمانية المساندة للحكومة سيارة الأغلبية 
 .119،ص  ،المرجع السابق...ستقلاليةإ،ضمانات  بن أحمد سمير- 2
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الأمين العام ين العام لجباة التحرير الواني و نصار الأمأحزب الأغلبية البرلمانية بين 
 .11111السابق في جانفي 

مارسة هذه الآلية وذلك بالرجوع للشروا باإطضافة لعدة قيود أخرى تحول دون م
خاصة ،المفروضة على تشكيلاا والمتمثلة في عدد الموقعين على اللائحة التي تنشأ اللجنة 

حسب )نائب فقا  68إلى  61بالنسبة للمعارضة الذين يتراوح عددهم في العادة الحالية بين 
حتى ،ام ممارسة هذا الحق بالتالي يستحيل علي، (و.ش.مستوى مكتب الم أقوال مسؤول على

فترضنا تحقيقه لاذا النصاب من غير الممكن الحصول على تصويت عليه بالنظر إلو 
 .لسيارة الأغلبية المساندة للحكومة على كل أعمال هذا المجلس

متناع هيئات وأشخاص إعلى عمل هذه اللجان من خلال  قييضأيضا إلى التباإطضافة      
رفض اإطدلاء و ،وثائق التي تحتاجاا اللجنة ق عن تقديم اللام علاقة بموضوع التحقي

عتبار أناا إللحكومة والسلاة التنفيذية على  هذا راجع للنفوذ الكبيرو أماماا  بشاادتام والمثول
بالتالي يستحيل الوقوف بوجااا أو ،الايئات في الدولة تتحكم وتايمن على كل الجاات و 
ل دائما على ائلة كون ذلك يمس صورتاا التي تعمالمسو  تعريض مكانتاا ومصالحاا للخار

 .إظاارها في أحسن وجه

نظريا ،لكن مام  وني لتأسيس لجان التحقيقويل البرلمان السند القانخكما أن ت
 تصدر باذا الشأنعمليا من خلال قيمة التقارير البرلمانية التي  ذلك تكريس يجب بالمقابل

قتراحات إحصر أثارها على مجرد ،ف 2ن تحريكاافالأهم ليس إنشاءها وفقا بل النتيجة م
ثناء أدائاا مااماا يفرغ مفاوم التحقيق أه ترتكبإلحكومة من أجل تصحيح الخلل الذي ل

يجعله مجرد آلية قد تستعمل في بعض الحالات من أجل تصفية ،و البرلماني من محتواه 
ومة للوقوف على أدائاا الغرض مناا لا رقابة الحك،حسابات بين الكتل المشكلة البرلمان 

                                                           
 .191،ص  ،المرجع السابق...،المؤسسات الدستورية بلحاج صالح- 1
 .111،ص  ،المرجع السابق...،خصوصية السلاة التشريعية بن قارة محمد مهاد- 2
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نما الادف مناا سو ،ه لتحقيق المصلحة العامة للشعب ل وجمكأمااماا على  ياسي بحت ا 
المساس بصورتاا أمام الرأي العام و البرلمانية عن اريق الحكومة يساهم في ضرب الأغلبية 

 .بأناا تقصر في أدائاا لمااماا المنااة باا

في الجزائر والمتمثل أساسا في إثارة مسؤولية  إن عدم ترتيب أثر للتحقيق البرلماني
من شأنه أن ،حكومة رئيس الجماورية السياسية حتى لو ثبت تقصيرها في أدائاا لمااماا 

،عكس ما جاءت به  يحول دون تحقيق فعالية عملية لاالل من شأن هذه الآلية الرقابية و يق
ا اإطجراء مسؤولية الحكومة سواء معظم الأنظمة الدستورية العالمية التي ينتج فياا عن هذ

  .1كانت فردية أو جماعية

مة على فالمفروض أن تكون مثل هذه الآليات وسائل في يد البرلمان إطجبار الحكو 
ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تقصير وتجاوز لسلااتاا أو  عأداء مااماا بشكل جيد ومن

مشرع الجزائري كانت واضحة في غير أن إرادة المؤسس وال،أخااء قد تضر بالصالح العام 
قد ،و أو إن صح التعبير منعدمة الأثر  هذه المسألة في جعلاا وسيلة أخرى محدودة النتائج

فحال كل هذه الآليات من ،ئر يكون ذلك نتيجة حتمية لما هي عليه مؤسسة التشريع في الجزا
 .في النظام الدستوري في الجزائر كانة هذه السلاةمواقع حال 

ير إن الواقع يؤكد حساسية الحكومة للرقابة ومتابعة الميدانية لأعمالاا وتدخل في الأخ
رغام البرلمان على العمل ل،ما يؤدي حتما لفشل  البرلمان في ذلك جان التحقيق في مامتاا وا 

وهذه ، وفق تبريرات الحكومة التي تستعمل فكرة المصالح العليا للدولة تاربا من المسؤولية
ستقلالية البرلمان وتأكيد على هيمنة الحكومة ومؤسسة الرئاسة إمساسا بتشكل التصرفات 

                                                           
 .616،ص  ،المرجع السابق...التحقيق البرلماني ،جرمون محمد طاهر ، وادي إلياسج- 1
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حباا للمسار ، على السلاة السياسية في الدولة وتجاوز خاير لمبدأ الفصل بين السلاات وا 
 .1الديمقرااي

إن متالبات اإطصلاح باتت حتمية خاصة فيما يخص مؤسسة التشريع كوناا السبيل 
من خلال تفعيل دورها التشريعي والرقابي  لا يتم ذلك إلاو ،عبية الوحيد لتكريس السيادة الش

فمن غير المناقي أن نجد تكريس نظري واسع لآليات الرقابة ،جه الخصوص و على 
ثرها عمليا أيبقى لباريقة أو بأخرى  هاديلكن بالمقابل تقي،البرلمانية على أعمال الحكومة 

سؤولية فعلية للحكومة مامة يجب ترتيب قيام مفالتحقيق مثلا وسيلة جد ، وواقعيا جد محدود
فتح المجال للمعارضة  بكما يج،سيارتاا حتى يقمع سلاة الحكومة و  اوجزاء لتحريكا

بإنشاءها ،أيضا التراجع عن بعض الشروا  بتقليل نسبة الموقعين على لائحة الخاصة
كوين مؤسسة رها تغيالواقعي لتفعيل كل هذه الأدوات و لكن يبقى السبيل ، المفروضة عليه

على ،الماام الموكلة لاا ي سياسي تدرك جيدا حجم عتشريعية تضم كفاءات وخبرات لاا و 
ة أيضا وظائف البرلمان الأخرى المتعلقارسة فعالة لمختلف هذه الوسائل و أساساا تضمن مم

 .من هذه المسألة أن يبدأبالتشريع بالتالي التغيير يجب 

 

                                                           
 .681،المرجع السابق ،ص ...،العلاقة الوظيفية  خرباشي عقيلة- 1
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 خاتمة
التنفيذية والتشريعية في الجزائر يظهر جليا لنا تفوق  إن دراسة العلاقة بين السلطتين

،بحيث يمكن  اضح لرئيس الجمهورية على السلطة التشريعيةمؤسسة الرئاسة ،ومنح إمتياز و 
في النظام  ى الوحيد ،ومسألة تراجع دور السلطة التشريعيةإعتباره المشرع الرئيسي أو بالأحر 

السياسي الجزائري مسألة آليات وضعها المؤسس الدستوري ساهمت في الحد من سلطاتها 
،بالمقابل كرس تحكم وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة عليها 

 .تصطدم بواقع الممارسة العملية التي تأكد إنفراده في تسيير شؤون الدولة
عف أو العجز إن صح التعبير الذي تعاني منه السلطة التشريعية في  إن الض

نتفاء الإزدواجية  سببه الأصلي للتحكم العضوي للسلطة التنفيذيةيعود  الجزائر فيه ،وا 
جوع للدور الذي يلعبه الثلث الرئاسي في العمل التشريعية ودورها في تقوية البرلمان بالر 

التشريعي ،بحيث يعد أهم أداة في يد رئيس الجمهورية يضمن بها كبح المعارضة التي يمكن 
أن تصطدم بها سياساته ،التي بدورها لا نجد لها واقعا أي أثر في ظل تبعية مطلقة لنواب 

اء في السلطة للإقصاء مصالح الشعب الذي تدفعهم الرغبة في تقلد مناصب أعلى والبق
المواطنين والبحث عن تحقيق تطلعاتهم الشخصية ،بإعتبار أنهم لا يتمتعون بأدنى متطلبات 
الكفاءة التي يستوجب أن تتوفر فيهم بالنظر لحجم المهام والمسؤوليات المناطة بهم 

 .ممارستها
نح للحكومة مركز بالإضافة إلى أن إضمحلال دور البرلمان في العملية التشريعية يم

هام ومتميز كشريك أصلي في العمل التشريعي ،سواء فيما يخص المبادرة بالقوانين وتعديلها 
مناقشتها ،والتصويت عليها ،وحتى في تسوية الخلاف الذي يمكن أن ينشأ بين غرفتيه 
بالسلطة الواسعة المخولة لها في إستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء ،والتدخل من خلال 

 .عدم إمكانية التعديل دون موافقتها
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بالإضافة لكل هذه الإختصاصات التي تتدخل فيها السلطة التنفيذية بوصفها صاحبة 
الإختصاص الأصيل أو شريكة ،يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة يتجاوز بها البرلمان من 

عب خلال عرض النصوص القانونية التي يمكن أن تلقى معارضة على مستواه مباشرة للش
وبدون تقييد ،وسلطة توجيه خطاب للبرلمان يأمره فيه بالتشريع في مجال معين ،خلافا لما 
هو عليه في النظام الرئاسي الأمريكي الذي ما هو إلّا مجرد لفت إنتباه الكونجرس للتشريع 
في مسألة معينة ،كون مؤسسة الرئاسة لا تدخل في السلطة التشريعية بأي طريقة ،ما ينفي 

 .عة النظام السياسي الجزائري إعتباره نظام رئاسيعن طبي
لعل السبب في ذلك يعود بالأساس للنظام الإنتخابي المتبع والذي يضمن بقاء هؤلاء 
في تبعية دائمة للسلطة التنفيذية ،كما أن الحديث عن معارضة فعلية في الجزائر غير وارد 

فتقارها للوعي والنض ج السياسي الذي يحميها من تحكم بالنظر لضعف الأحزاب السياسية وا 
ستغلال وسائل الإعلام لتوجيه الرأي  السلطة فيها بإستعمال عدة وسائل أهمها الإحتواء ،وا 

 .العام في ظل ذلك
ما يستوجب بالفعل ضرورة التغيير والأخذ بعين الإعتبار شروط الترشح سواء للنيابة 

لتقوية الأحزاب السياسية وتكريس  أو العضوية في مجلسي البرلمان ،وتفعيل دور المعارضة
 .ضمانات لحمايتها من نفوذ مؤسسة الرئاسة

إن التدخل الذي يطال به رئيس الجمهورية كل إجراءات التشريع يحول السلطة 
التشريعية لهيئة تتولي تزكية مشاريع وبرامج مؤسسة الرئاسة والسهر على حسن تنفيذها برفع 

ظام السياسي الجزائري هو ضعف هذه المؤسسة ،فلو كان الأيدي ،ولعل الخلل الوحيد في الن
هناك مؤسسة لها من الكيان والسلطة ما يمكنها من الوقوف في وجه رئيس الجمهورية 

 .لضمنت إستقلالية جميع السلطات الأخرى
فوجود برلمان لا يستطيع حتى إقتراح قوانين وتحريك آلية واحدة للرقابة على الحكومة 

برلمان ،ووجود نائب لا يتحلى بمبادئ تمكنه من الإنصياع للسلطة لا يمكن وصفه بال
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وتحمله المسؤولية وتلزمه إحترام الثقة التي وضعها الشعب فيه لا يمكن أن نقول عنه أنه 
 .نائب ،فهذا لا يعدوا أن يكون موظف تابع لمؤسسة الرئاسة يسعى للسلطة والنفوذ

لجمهورية بسلطة الإعتراض على إن التغيير أصبح ضرورة حتمية فتمتع رئيس ا
القوانين وعرقلة العمل التشريعي بواسطة عدة آليات يعدم وجود مؤسسة التشريع ومشاركته 

و إختصاصه تفرض تجريده من سلطات أخرى توازيها ،فما الداعي من تحصينه من .ش.الم
 .كل الجوانب في ظل ممارسة عملية تثبت عدم إمكانية مواجهة سلطاته

لى أن وجود مجلس دستوري عديم الأثر والفعالية يقتصر دوره على تلبية بالإضافة إ
رغبات رئيس الجمهورية وتزكية مقترحاته بشكل يكرس تفوقه لا جدوى منه ،بالتالي يفترض 
يجاد أنجح السبل  إعادة النظر فيما يخص خلفيات تبعية هذه الهيئة لمؤسسة الرئاسة وا 

أعضائها بضمانات أكبر لإستقلاليتهم ،ومنع رئيس لإخراجها من دائرة التبعية بإحاطة 
ستعمال  الجمهورية من التدخل في كل إختصاصاته سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وا 
ذلك كوسيلة للحد من فعالية السلطة التشريعية عن طريق اللجوء للرقابة الدستورية لمنع 

 .مرور قوانين قد تعارض برنامجه
الكثير من الغموض عن الواقع  يكتنفهستورية لاحقة كان إن الحديث عن مراجعة د

قضى  0202الذي ستؤول إليه الدولة ومؤسساتها ،غير أن التعديل الدستوري الأخير لسنة 
حداث تغيرات جديرة بحجم تطلعات  على أمالها في إعادة بناء النظام السياسي الجزائري وا 

 .لهاالشعب وترقى لمستوى الدعاية الإعلامية الكبيرة 
فالمفاجأة كانت إستمرار النظام على ما كان عليه ،لكن بتعديلات طفيفة مست مسائل 
ن كانت مهمة ،إلا أنها بالمقابل حصنت مؤسسة الرئاسة وضمنت بطريقة غير مباشرة  وا 
تدخلها وفرض سيطرتها ،والتغيير كان فقط  مجرد شكليات يوهم بها النظام العامة ،إلا أن 

 .تمام الإدراك إن جوهر هذه المسائل بقي في يد رئيس الجمهوريةالمتخصصين يدركون 
لعل السبب في ذلك يكمن بالأساس في إمتلاك رئيس الجمهورية لأخطر سلاح في 
يده وهي سلطته الواسعة غير مقيدة بتعديل الدستور ،ما يمكنه من تكييف الدستور وصياغته 
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ول والأخير فيها ،وتقييد دور البرلمان في بشكل يجعل منه الممثل الوحيد للدولة والمتحكم الأ
هذا المجال بإشتراط أغلبية يستحيل تحققها في ظل المعطيات الموجودة من تحكم رئيس 
الجمهورية عضويا ووظيفيا فيه وتبعية النواب والأعضاء له ،ما يستوجب إحداث تعديل وفتح 

أخرى القيام بذلك أهمها المجال للمعارضة بتقليص نسبة الإقتراح ،أيضا إمكانية جهات 
 .الوزير الأول

نما الأمر  غير أن المسألة ليست مسألة نصوص قانونية يجب إحداث تغيرات فيها وا 
يتعلق بواقع الممارسة العملية ،بحيث حتى لو تم تكريس كل هذه الضمانات سيضل الواقع 

المسؤولين يصرح بعكس ذلك كون أن المشكل يبقى في مدى وعي الشعب من جهة ،وهؤلاء 
ومدى تمسكهم بمبادئهم ونزاهتهم وضرورة تحلهم بالحياد من جهة أخرى ،فالتغيير يجب أن 
يتم بالدرجة الأولى في هذه المسألة ،بحيث على المواطن سواء كان عاديا أو ممثلا في 
السلطة إدراك ضرورة إحداث تغيير جذري ضرورة بناء دولة قانونية بالمفهوم الحديث تستند 

ئ الديمقراطية ينبعث معها دور السلطة التشريعية وتتكرس فعاليتها في ممارسة السيادة لمباد
 .الشعبية
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 قائمة المراجع والمصادر
 
 :المراجع باللغة العربية -

 :الكتب :أولا 

ط ،ديوان .،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي ،د أوصديق فوزي-1
 .6002المطبوعات الجامعية ،الجزائر 

،فصول دستورية ،د ط ،الدار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر  أوصديق فوزي-2
،6006. 

،الإختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  بغدادي عز الدين-3
 .6002،مكتبة الوفاء القانونية للنشر والتوزيع ،القاهرة ، 0،ط

دراسة تحليلية لطبيعة النظام السياسي  –،النظام السياسي الجزائري  بوشعير سعيد-4
ط ،ديوان .الجزء الثالث ،د( مكانة رئيس الجمهورية) 0992الجزائري في ضوء دستور 
 .6002المطبوعات الجامعية ،الجزائر 

دراسة تحليلية لطبيعة النظام السياسي في  –،النظام السياسي الجزائري بوشعير سعيد -5
ط ،ديوان المطبوعات .الجزء الرابع ،د( ورقابة سلطة تشريعية )  0992ضوء دستور 

 .6002الجامعية ،الجزائر ،

،دار الكتاب  د ط،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية بوكرا ادريس ،-6
 .6002الحديث للنشر والتوزيع ،الجزائر 

ر الدراسات ،السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري ،مخببلحاج صالح -7 
 .،د س 6وتحليل السياسات العامة في الجزائر ،بن عكنون ،الجزائر ،ط 
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المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال الى بلحاج صالح ،-8
 .6000ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،،اليوم 

قانونية <اجعات تاريخية سياسية ، تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية مر  بوقفة عبد الله-9
 .س.،دار الهدى للنشر والتوزيع ،عين مليلة ،الجزائر د

ط .،السلطة التنفيذية بين القيد والتعسف ،دار الهدى للنشر والتوزيع ، د بوقفه عبد الله-11
 .6002،الجزائر 

،دار بلقيس للنشر  0،ط  6002،مركز رئيس الجمهورية في تعديل  بن سرية سعاد-11
 .6000التوزيع الجزائر،و 

ط ،دار الخلدونية للنشر .،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ،د خرباشي عقيلة-12
 .6002والتوزيع الجزائر ،

 .6002مفاهيم أولية ،د ط ،منشورات الحلبي ،بيروت -دولة القانونجورج سعد ،-13

،حل البرلمان وأثاره القانونية على مبدأ إستمرارية أعمال الدولة دانا عبد الكريم سعيد -14
 .6002المؤسسة الحديثة للكتاب للنشر والتوزيع ، طرابلس ، 0،ط "دراسة تحليلية مقارنة "

مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،د ط ،دار بلقيس للنشر ديدان مولود ،-15
 6002والتوزيع الجزائر ،

د ط ،ديوان ،مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري ميلود ،ذبيح -16
 .6009المطبوعات الجامعية ،الجزائر 

،دار الهدى للنشر  ط.الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر ،در سعاد ،عمي-17
 .6009،والتوزيع الجزائر 
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 0دية السياسية في الجزائر ،ط،المشاركة السياسية وتجربة التعدلعروسي رابح كمال -18
 .6002،دار قرطبة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،

،رقابة المجلس الدستوري في مصر والدول الأجنبية ،دراسة  مصطفى محمود عفيفي-19
،مكتبة سعيد رأفت ،مصر  0تحليلية مقارنة لأنظمة الرقابة في الدساتير المعاصرة ،ط

،0990. 

ط ،ديوان .سياسي الجزائري من الأحادية إلى التعدية ،د،النظام الناجي عبد النور -21
 . 6002المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،

 :الرسائل والمذكرات الجامعية : ثانيا 

 :رسائل الدكتوراه -(أ     

–،النظام القانوني للأحزاب السياسية والجمعيات في الدول المغاربية تونس  العوادي هبة-1
،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق ،جامعة ( سة مقارنةدرا)  –المغرب –الجزائر 

 .6002-6002قاصدي مرباح ،ورقلة ،
رسالة لنيل شهادة ،،عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري أومايوف محمد -2

 .6002-6006دكتوراه في العلوم القانونية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،
المعدل والمتمم  0992نوفمبر  62الجزائري في ظل دستور  ،البرلمان أوصيف سعيد-3

-6002،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ،جامعة يوسف بن خدة ، الجزائر ،
6002. 

،الإختصاص التشريعي للبرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة   بقة هبة-4
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة   6002

،6002/6009. 
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،النظام التمثيلي في ظل التعددية كآلية لتجسيد الحكم الراشد  بن السيمحد محمد المهدي-5
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام ، جامعة أبي في الدستور الجزائري ،
 . 6002-6002بكر بلقايد  تلمسان ،

، خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر وأثرها على التوازن بين  بن قارة محمد مهاد-6
بواقي ، السلطات  رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ،جامعة العربي بن مهدي ،أم ال

6002-6002. 

،ضمانات ،إستقلالية السلطة التشريعية في الجزائر ،أطروحة لنيل شهادة بن أحمد سمير-7
 .6060- 6009دكتوراه في العلوم القانونية جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،

 -دراسة مقارنة -،دور النظام الإنتخابي في إصلاح النظم السياسية بن علي زهيرة -8
-6002أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،

6002. 
،السلطة المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر بن دحو نور الدين -9

 .6002،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،
السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الأحادية والثنائية ،محمد  وايبور -11

-6000رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ،جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر ،
 .02،ص  6006

،العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري والتطبيق  بولوم محمد الأمين-11
-6002أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،جامعة أبي بكر بلقاسم ، تلمسان ، 

6002 . 
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،البعد التمثيلي لمجلس الأمة ودوره في الإستقرار المؤسساتي  بوليفة محمد عمران-12
-6002نون العام ،جامعة الإخوة منتوري ،قسنطينة ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القا

6002 
،أطروحة " دراسة مقارنة "، المركز الدستوري للغرفة الثانية في البرلمان  جعفري نعيمة-13

 .6002-6002 ، تلمسان ، بلقايد بكر أبي جامعة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ،
الحريات العامة وضماناتها ،أطروحة لنيل ،أثر سلطة التشريع على حبشي لزرق -14

 .6002- 6006 شهادة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان
،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ،أطروحة لنيل  خرباشي عقيلة-15

 .6000- 6009شهادة دكتوراه في العلوم القانونية جامعة الحاج لحضر ،باتنة ،
-،الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي خلوفي خدوجة-16

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الدستوري ،جامعة يوسف بن خدة  - دراسة مقارنة
 .6006-6000الجزائر ،

،مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري  دايم نوال-17
الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبو بكر بلقاسم ،تلمسان 

6002-6002. 
،فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر ، أطروحة لنيل  ذبيح ميلود-18

 .6002-6006راه في العلوم القانونية ، جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،شهادة دكتو 
دراسة مقارنة )،الأحزاب السياسية والأداء البرلماني في الدول المغاربية سويقات الأمين-19

،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية ،جامعة محمد ( بين الجزائر والمغرب
 .6002-6002خيضر ،بسكرة ،
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،آليات حل الخلاف بين مجلس البرلمان في النظام الدستوري مي عبد السلام سال-21
الجزائري والأنظمة المقارنة ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبو بكر 

 .6000-6009بلقايد ،تلمسان ،
ل أطروحة لني، ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري شريط وليد-21

 . 6006-6000بكر بلقايد ، تلمسان ، شهادة دكتوراه في القانون العام،جامعة أبو
،طبيعة السلطة السياسية وتنظيمها في النظام السياسي الجزائري  صيمود مخلوف -22

رسالة لنيل شهادة دكتوراه في النظم السياسية والقانون الدستوري ،جامعة منتوري ، قسنطينة 
6002 -6009. 

تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي طارق ، عاشور-23
مذكرة لنيل شهادة  ماجستير في العلوم القانونية والسياسية ( 6002-0992)الجزائري

 .6009-6002،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،

،ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في الفانون الوضعي الجزائري ،رسالة  كايس شريف-24
 .6002-6002نيل شهادة دكتوراه في القانون ،جامعة تيزي وزو ،ل

،أطروحة لنيل  0992،السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  لوناسي ججيقة-25
 .درجة دكتوراه دولة في القانون جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،دون تاريخ مناقشة

زائر ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في ،آليات إرساء دولة القانون في الج هاملي محمد-26
 . 6006-6000القانون العام ،جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ،

 :مذكرات الماجستير -(ب    
 نوفمبر  02المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري أفطوش براهيم ،-1

،جامعة مولود " فرع تحولات الدولة"مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام ، 6002
 .6006-6000معمري ،تيزي وزو،
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،الرقابة الدستورية ودورها في ضمان وحماية حقوق الإنسان  العجلة حازم صلاح-2
ائر والحريات الأساسية مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام ،جامعة بن عكنون ،الجز 

6000. 
،مبدأ سيادة البرلمان في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير العقون إبتسام -3

 .6002-6002في الحقوق ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،
،تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور والقوانين المكملة في  بدير يحي-4

في القانون العام ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان  الجزائر مذكرة لنيل شهادة ماجيستير
6002-6002 . 

،أنماط السلوك الانتخابي والعوامل المتحكمة فيه ، دراسة ميدانية لطلبة كلية بارة سمير -5
الحقوق بجامعة مولود معمري تيزي وزو ،رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية 

 .6002- 6002ن خدة ، الجزائر ،والعلاقات الدولية ،جامعة يوسف ب
ختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري ،الإ بركات أحمد-6

-6002جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام
6002. 

،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة  بن بغيلة ليلى-7
 .6002-6002ماجيستير في القانون الدستوري ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،

،رسالة لنيل شهادة ماجيستر  (6002-0926)،أزمة الشرعية في الجزائر  بلحربي نوال-8
 .6002- 6002في التنظيم السياسي والإداري ،جامعة بن يوسف ،بن خدة ،الجزائر ،

دراسة ) ،إشكالية الديمقراطية في الجزائر وموقف النخبة السياسية منها بودبوز غاني -9
بن  رسالة لنيل شهادة ماجستير في علم الاجتماع السياسي ،جامعة يوسف( و.ش.حالة بالم

 .6002-6002خدة ،الجزائر 
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،مذكرة لنيل شهادة "تنظيمه و طبيعته " المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح ،-11
 . 6002-6002،جامعة منتوري ، قسنطينة ، " فرع القانون العام "ماجستير في الحقوق 

مذكرة لنيل ،(مستقبل، ،ممارسة مكانة، تاريخ) الظاهرة الحزبية في الجزائر، توازي خالد-11
داري"قات الدولية شهادة ماجستير في العلوم السياسية و العلا جامعة ، " فرع تنظيم سياسي وا 

 . 6002-6002بن يوسف بن خدة ،الجزائر ،
عدم فعلية الرقابة البرلمانية على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل جمام عزيز ،-12

 . ة مولود معمري ،تيزي وزو ،دون سنةشهادة ماجستير في القانون العام ،جامع
،الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة لنيل شهادة حافظي سعاد -13

 .6002-6002، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، ماجستير في القانون العام
،الرقابة الدستورية و دورها في ضمان وحماية حقوق الإنسان حازم صلاح العجلة -14

والحريات الأساسية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام ،جامعة بن عكنون 
 . 6006-6000،الجزائر ،

مذكرة ، -دراسة تحليلية مقارنة -،التنوع الرقابي كضمانة لسيادة القانونحناطلة إبراهيم -15
تخصص قانون دستوري ،جامعة الحاج لخضر "ير في العلوم القانونية لنيل شهادة ماجست

 . 6002-6006،باتنة ،
،التشريع عن طريق الأوامر وآثره على السلطة التشريعية في ظل  ردادة نور الدين-16

،مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون ،جامعة منتوري ،قسنطينة  0992دستور 
،6002-6002. 

،مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل ذبيح ميلود -17
 .6002-6002شهادة ماجستير في القانون الدستوري ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،

،الحريات العامة في ظل الظروف الإستثنائية في الجزائر ،رسالة لنيل  سحنين أحمد-18
 .6002-6002بن خدة ،الجزائر ،شهادة ماجيستير في القانون العام جامعة يوسف 
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،حق رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين في النظام  سعودي باديس-19
، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون العام ،جامعة (دراسة مقارنة)الدستوري الجزائري

 .6002.-6002الإخوة منتوري ،قسنطينة ،
الدستوري الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة ،نظام الغرفتين في النظام  شراين إلياس-21

 .6002/6002الجزائر ،ماجستير في القانون ،جامعة بن يوسف بن خدة ،
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في ، ستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر،الإ شيخي شفيق-21

 .6000،6000،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،" فرع تحولات الدولة "القانون العام 
نوفمبر  62،المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور  شاهد أحمد-22

فرع التنظيم " ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية 0992
 .6009-6002،جامعة الجزائر ،" السياسي والإداري 

،الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري ،مذكرة تخرج  صدراتي محمد-23
 .6002-6002لنيل شهادة ماجيستير في القانون ،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر،

مذكرة ،الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائرضميري عزيزة ،-24
،جامعة " خصص التنظيمات السياسية والإدارية ت"لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية

 . 6002-6002الحاج لخضر،باتنة 
تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي عاشور طارق،-25

 (6002-0992)الجزائري
مذكرة لنيل شهادة  ماجستير في العلوم القانونية والسياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة  

6002-6009 . 
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التعديلات الدستورية بة سليمة ،ع-26

،جامعة " فرع قانون دستوري "مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، 6002بعد سنة 
 . 6002-6002الحاج لخضر ،باتنة 
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 مبدأ الفصل بين السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائري، عبد الحميد يوسف-27
جامعة بن يوسف بن خدة ،" فرع قانون دستوري"مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق 

 . 6000-6009الجزائر ،
" علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامي الجزائري والمصري فقير محمد،-28

ة أحمد ،جامع"فرع إدارة ومالية "مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام " دراسة مقارنة
 .6006-6000بوقرة ،بومرداس 

دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر ،مذكرة لنيل ، قاضي أنيس-29
،جامعة منتوري " فرع المؤسسات الإدارية والسياسية "شهادة ماجستير في القانون العام 

 . 6000-6009قسنطينة ،
،مدى فعالية الآليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة  قيرع سليم-31

،مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في العلوم السياسية ( 6009-0929)التنفيذية في الجزائر 
 6000-6009جامعة يوسف بن خدة  الجزائر ،

،مذكرة  6002،السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة كيواني قديم -31
 .6006-6000فرع قانون المؤسسات ،جامعة الجزائر ،"لنيل شهادة ماجستير في القانون 

،السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري الحالي ،مذكرة لنيل شهادة  لوشن دلال-32
 .6002-6002ماجيستر في القانون الدستوري ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،

عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري مزياني حميد،-33
" فرع تحولات الدولة " ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون (دراسة تحليلية)الجزائري

 . 6000-6000،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 

هادة ماجستير ،النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر ،مذكرة لنيل ش مريم عروس-34
 .0999-0992،جامعة الجزائر ،" فرع الإدارة و المالية "في القانون 
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،مذكرة  0992،العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في إطار دستور  ياهو محمد-35
  6002-6006لنيل شهادة ماجيستر في القانون ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،

برلمانية في تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر،مذكرة ،دور اللجان ال يحياوي حمزة-36
 6000-6009تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون العام ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،

 .6002-6002،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 

 :المقالات والوثائق : ثالثا 
 :المقالات -(أ 
يذية في ظل التعديل الدستوري لسنة الدور التشريعي للسلطة التنف" ،أونيسي ليندة -1

،ص ص  6060،المركز الجامعي بأفلو ،العدد الأول ، مجلة البحوث القانونية،"  6002
222-222. 

 منشورات مجلس الأمة،" مجلس الأمة في الجزائر التجربة و الأفاق "أحمد بن محمد،-2
 .62-66،ص ص  6002الجزائر 

دور المعارضة البرلمانية في مراقبة عمل الحكومة دراسة على ضوء " ، أحمد مراح-3
، جامعة حسيبة مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،"  6002التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 .620-662،ص ص  6060بن بوعلي ،الشلف ،الجزائر ،
 فكر البرلمانيمجلة ال" صلاحيات ،إنجازات وأفاق "،المجلس الدستوري  بجاوي محمد-4

 .22-22،ص ص  6002 02العدد ، مجلس الأمة
حرية تأسيس الأحزاب السياسية في القانون العضوي في القانون العضوي " ، برطال حمزة-5

،جامعة المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية " المتعلق بالأحزاب السياسية 
 .662-609،ص ص   6002،يوسف بن خدة الجزائر ،دون عدد 
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"  6002ملاحظات حول المبادرة بالقوانين ،وحل البرلمان في دستور " ،  بركات محمد-6
 6002، 02لخضر ،الوادي ،العدد  ه،جامعة الشهيد حممجلة العلوم القانونية والسياسية 

 .602-602ص ص 
المجلة ،" المعارضة البرلمانية في الجزائر بين التقيد ومحاولة التفعيل  "،بلقواس إبتسام -7

 .222-226،ص ص  6060جامعة  الحاج لخضر ،باتنة ، الجزائرية للأمن الإنساني
 مجلة الفكر البرلماني،" العلاقة بين النصوص التنظيمية والتشريعية "، بلحاج نسيمة-8

 .29-02ص ص ، 6002،الجزائر ، 09العدد مجلس الأمة ،
جامعة ،مجلة المفكر،"نتخابي على الأداء البرلماني في الجزائرأثر النظام الإ"بنيني أحمد،-9

 .662-090باتنة ،د س ،ص ص  2د س العدد محمد خيضر ،بسكرة ،

الإستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل " ،بن عطاء الله صابر -11
،جامعة محمد خيضر ،بسكرة  مجلة الإجتهاد القضائي"   6002الدستوري الجزائري لسنة 

 .222-222،ص ص  6060، 62العدد 

ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر على ضوء "، بن حفاف إسماعيل-11
 مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،" المتعلق بالأحزاب السياسية  06/02القانون العضوي 

 .000-22،ص ص  جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،دون عدد ، دون سنة

على ضوء التعديل الدستوري الجزائري حق المبادرة بالتشريع " ،بن سونة خير الدين -12
،ص  6009، 2،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،العدد  مجلة حوليات" 6002لسنة 
 .22-22ص

دراسة  –حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان " قابوش وهيبة ،-بن مبارك ماية -13
،جامعة عباس لغرور  مجلة الحقوق والعلوم السياسية"  مقارنة في بعض الدساتير العربية 

 .096-026،ص ص  6002، 2العدد 
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مجلة ،"  6002النظام الإنتخابي في إطار التعديل الدستوري لسنة " ،بوسالم رابح -14
 .600-090،ص ص  6002،قسنطينة ، 22العدد العلوم الإنسانية 

حقوق المعارضة البرلمانية الدستورية في مجالات التشريع " بن جيلالي عبد الرحمن ،-15
،جامعة يوسف ،مجلة حوليات " دراسة في الدستور الجزائري -والرقابة والتمثيل المؤسساتي 

 .90-20،ص ص  6002بن خدة  ،الجزائر  ،
بين قيد الاختصاص الدستوري ومتطلبات تطوير العمل  مجلس الأمة"، بن عيسى أحمد -16

 .69-06،ص ص  6002الجزائر ،، 2، العدد  الدستوري مجلة المجلس"  البرلماني 
،ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري  بوبترة علي-17

 . 20-22،ص ص  6000،الجزائر ، 2العدد مجلس الأمة ،،مجلة الفكر البرلماني الجزائري 
التحقيق البرلماني كآلية رقابية فعالة تجاه " ،جوادي إلياس ،جرمون محمد الطاهر -18

مجلة أفاق علمية ،"  06-02والقانون العضوي  6002الحكومة وفق التعديل الدستوري 
 .022-026،ص ص  6009، 2المركز الجامعي لتمانغست العدد 

،نظرية الظروف الإستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري جابوربي إسماعيل -19
،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،العدد السياسة والقانون  مجلة دفاتر،( دراسة مقارنة)الجزائري 
 .22-20،ص ص  6002الرابع ،

فارس  جامعة يحيى،مجلة دراسات قانونية التشريع عن طريق الأوامر ،خرباشي عقيلة ،-21
 .60-2،ص ص  6009 العدد الثالث المدية ،

التشريع عن طريق الأوامر في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة " ، خلوفي خدوجة-21
 6002، 2،جامعة عباس لغرور ،خنشلة ،العدد مجلة الحقوق و العلوم السياسية "  6002

 .020-022ص ص 
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حق تكوين الأحزاب السياسية في ظل  الضمانات القانونية لحماية"، ذبيح عماد دمان -22
مجلة الباحث للدراسات ،" المتعلق بالأحزاب السياسية  02-06:القانون العضوي رقم 

 .202-202،ص ص  6002، 9،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،العدد الأكاديمية 
في مدى ثنائية المبادرة بقوانين في الدستور الجزائري لسنة  "،سعيداني لوناسي ججيقة -23

 .22-02،ص ص  6002، 2،العدد الدستوري  مجلة المجلس،"  0992
مجلة النائب ،" الرقابة على دستورية القوانين ،النموذج الجزائري"،شيهوب مسعود -24
 .20-20،ص ص  6002،،الجزائر  2العدد و ،.ش.الم،

 مجلة الاجتهاد القضائيس الدستوري في المادة الإدارية ،،إسهامات المجلشرايرية محمد -25
 .600-020، 020،بسكرة ،دون سنة ، 2جامعة محمد خيضر ،العدد 

بيان السياسة العامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل "، صوادقية هاني-26
 6060، 0،جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،العدد  مجلة حوليات،" 6002 ريو التعديل الدست

 .020-022ص ص 
عهد الإصلاحات السياسية "، 6002العملية الدستورية الجديدة لسنة ، عمار عباس-27

 26،العدد "  6002-0999( برامج ،إنجازات ومكاسب، سياسات)والتنمية الوطنية الشاملة
 .22-62ص ص  6002الجزائر ،

مجلة المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور ،دور عمار عباس ،-28
 . 022-020،ص ص  6002،الجزائر ، 0،العدد  المجلس الدستوري

مجلة الفكر ،تأثير النظام الاجرائي على رقابة المجلس الدستوري ،عمار عباس -29
 .26-20،ص ص  6002الجزائر ، 60العدد مجلس الأمة ،،البرلماني 

مجلة العلوم القانونية ،" الحدود الدستورية بين مجال التنظيم والقانون " ،عميمر نعيمة -31
 .69-2،ص ص  6002الجزائر ،يوسف بن خدة ،،جامعة الاقتصادية والسياسية 
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مجلة الفكر ،" قراءة في القانون العضوي الجديد المتعلق بالإنتخابات "،عمروش حليم -31
 .90-22،ص ص  6002،الجزائر ، 26العدد ، مجلس الأمة،البرلماني 

مجلة الاجتهاد ،" مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية "علواش فريد ،-32
 .620-662،دون سنة ،ص ص  2جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد القضائي ،

دور الغرفة الثانية في العملية التشريعية على ضوء التعديل الدستوري  "،عمير سعاد -33
، لة العلوم القانونية والسياسية جم، " 6000 والدستور المغربي لسنة  6002الجزائري لسنة 

 .020-060ص  ،ص 6002، 02العدد ، جامعة الشهيد حمه لخضر ،الوادي ،الجزائر
"  6002الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة  "، غربي أحسن-34

حمد بن يحي الونشرسي أ،المركز الجامعي  المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 .22-22ص ،ص  6009، 2تسمسيلت ،الجزائر ،العدد 

 6002الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة  "، غربي أحسن-35
حمد بن يحي الونشرسي أ،المركز الجامعي  المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية" 

 .22-22ص ،ص  6009، 2تسمسيلت ،الجزائر ،العدد 
قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي "، غربي نجاة، غضبان مبروك-36

جامعة ، مجلة المفكر،" على الحقوق والحريات في الجزائر الحصار والطوارئ ومدى تأثيرهما
 .22-00محمد خيضر ،بسكرة ،العدد العاشر ،د س ،

مظاهر تدخل ورقابة رئيس الجمهورية للعمل التشريعي في ظل " ، غريسي العيد-37
 ه،جامعة الشهيد حم العلوم القانونية والسياسية مجلة،"  6002لدستوري لسنة التعديل ا

 .222-220ص ص  6009، 2لخضر الوادي ،العدد 
ين فترتين الأحادية التنفيذية بالعلاقة بين السلطة التشريعية و "فرحاتي عمر،-38
،د س ،ص ص  2،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد  مجلة الاجتهاد القضائي،"التعدديةو 

22-22. 
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 " كومة من خلال آلية ملتمس الرقابةالرقابة البرلمانية على أعمال الح" ،  قدور ظريف-39
 6002، 2جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،العدد ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية

 .002-22ص ص 

حقوق المعارضة البرلمانية في المجال التشريعي والرقابي في ظل  "، قرانة عادل-41
،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة السياسة والقانون  دفاتر،"  6002التعديل الدستوري لسنة 

 .90-22،ص ص  6009

السلطة التنفيذية والحريات العامة في الظروف الإستثنائية ،دراسة تطبيقية " ، لدرع نبيلة-41
 0،جامعة الجيلالي بونعامة ،خميس مليانة ،لعدد  صوت القانون مجلة،" ئر عن حالة الجزا

 .062-002،ص ص  6002
المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري " ،لكحل سمية -42

 2العدد  ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ، القانونية والإجتماعية مجلة العلوم،"  6002الجديد 
 . 662-600،ص ص  6002

و في الجزائر بين مقتضيات الفاعلية وموجبات .ش.حل الم" ،  مفتاح عبد الجليل-43
،ص ص  6002، 00حمد خيضر ،بسكرة ،العدد جامعة م مجلة العلوم الإنسانية،" الضمان 

22-22. 
المجلة توقيع الجزاء ،لجان التحقيق البرلماني بين التنفيذ والتجريد من سلطة ، نبالي فظة-44

-620، 6000، 6،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد  للقانون والعلوم السياسية النقدية
622. 
  ،دور المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستورالي فضة نب-45

 6002، 6،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد  للقانون والعلوم السياسية المجلة النقدية
  .022-062ص ص 
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مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة في الجزائر على ضوء "،وزاني سهيلة -46
 .20-62،ص ص  6002، 60،العدد مجلة الفكر البرلماني ،"التعديل الدستوري الجديد

 :النصوص القانونية :رابعا 
 :الدساتير -(أ

للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،المؤرخ  0922الإعلان المتضمن نشر دستور -1
 .0922سبتمبر  00،الصادر في  22،ج ر عدد  0922سبتمبر  00في 
 92ر،عدد .،ج 0922،المتضمن دستور  66/00/0922،المؤرخ في  92-22أمر رقم -2

 .0922الصادر في 
 62،المؤرخ في  0929فيفري  62من نشر دستور المتض 02-29مرسوم الرئاسي رقم -3

 .0929،الصادر في سنة  9ر عدد .،ج 0929فيفري  
 2،المؤرخ في  0992نوفمبر  62،المتضمن دستور  222-92مرسوم رئاسي رقم -4

قانون رقم ،المعدل بموجب  0992ديسمبر  2الصادر في  22،ج ر عدد  0992ديسمبر 
قانون ،المعدل بموجب  6006لسنة  62دد ج ر ع، 6006أبريل  00المؤرخ في  06-02
 6002نوفمبر  02،الصادر في  22،ج ر عدد  6002نوفمبر  02المؤرخ في  02-09

الصادر في  02،ج ر عدد  6002مارس  2المؤرخ في  00-02قانون رقم المعدل بموجب 
ديسمبر  20،المؤرخ في  226-60،المعدل والمتمم بموجب مرسوم رئاسي  6002مارس  2

 . 6060ديسمبر  20،الصادر في   26،ج ر عدد  6060
 :القوانين العضوية -(ب
باختصاصات مجلس  المتعلق 0992ماي  20المؤرخ في  00-92قانون العضوي رقم -1

، المعدل والمتمم  0992جويلية  0، صادر بتاريخ  22ر عدد .الدولة وتنظيمه وعمله ، ج
 .6000أوت  2، الصادر في  22ر عدد .ج 02-00بموجب القانون العضوي 
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ر .المتعلق بقانون الإنتخابات ج 6006المؤرخ في يناير  00-06قانون العضوي رقم -2
 . 6006يناير  02اريخ العدد الأول ، الصادر بت

،المتعلق بالأحزاب السياسية  6006جانفي  06المؤرخ في  00-06قانون عضوي رقم -3
 .6006جانفي  02،الصادر بتاريخ  06ر عدد .ج
و ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات .ش.المتعلق بتحديد تنظيم الم 06-02قانون رقم -4

، الصادر في  20ر عدد .، ج 6002أوت  62الوظيفية بينهما وبين الحكومة ،المؤرخ في 
 . 6002أوت  62
،المتعلق بالسلطة الوطنية  6009سبتمبر  02المؤرخ في  02-09قانون العضوي رقم -5

 .6009سبتمبر  02، الصادر بتاريخ  22نتخابات ،ج ر عدد المستقلة للإ
 :القوانين العادية -(ج 
الصادر  60ر عدد .إ ،ج.م.إ.المتضمن ق 6002فيفري  62المؤرخ في  09-02قانون -1

  أفريل 62بتاريخ 
 62،الصادر بتاريخ  06ر عدد .،ج  6000فيفري  62المؤرخ في   00-00أمر رقم -1

 .6000فيفري 
،المتضمن الموافقة على الأمر رقم  6000مارس  66،المؤرخ في  02-00أمر رقم -2

  09ر عدد .المتضمن رفع حالة الطوارئ ،ج 6000فيفري  62المؤرخ في  00-00
 .6000مارس  62الصادر في 

 :مراسيم رئاسية -(د 
،المتضمن إقرار حالة الحصار  0990جوان  2المؤرخ في  092-90مرسوم رئاسي رقم -1
 .0990جوان  06،المؤرخ في  69عدد  ر.ج 
المتضمن إعادة حالة الطوارئ  0996فيفري  9المؤرخ في  22-96مرسوم رئاسي رقم -2

 .0996فيفري  9،الصادر في  00ج ر ،عدد 
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، المتعلق بالتعيينات في  0999أكتوبر  62المؤرخ في  99/620مرسوم رئاسي رقم -3
 .0999أكتوبر  20، الصادر بتاريخ  22دد ر ع.الوظائف المدنية و العسكرية ، ج

 :الانظمة الداخلية -(ه 
 6002أوت  66 المؤرخ في 6002لسنة مجلس الأمة المحدد لعمل النظام الداخلي -1
 .  6002،الصادر سنة  29ر عدد .ج
،صادر في  26،ج ر عدد  6009النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،لسنة -2

 .6009جوان  20
 :القرارات -(و

،المتضمن التنظيم العام لتدابير  0996فيفري  00قرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1
فيفري  00،الصادر في  00ر عدد .الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ ،ج 

0996. 
 :المواقع الإلكترونية : خامسا 

 2- www.ùrp.gov.dz-  00/02/6060،تاريخ الزيارة. 
 :المراجع باللغة الفرنسية -

 
- Ouvrages : 
-1 André Legrand et Celine Wiener ,Le Droit Public,2e édition , 

éditions La Documentation Française ,Paris ,2013.  
-2 BEN ABBOU-KIRANE Fatiha, Droit Parlementaire Algérien Tome 

2, O.P.U, Alger, 2009. 

http://www.ùrp.gov.dz/
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2017 , 409. 
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 :الملخص باللغة العربية 

ورية تكفل ممارسة هم مؤسسة دستأنظمة العالمية تعتبر السلطة التشريعية في كل الأ
مثليه على مستوى هذه الديمقراطية عن طريق متجسيد الشعب للسلطة وتضمن سيادته و 

،ووظيفية  ولىبالدرجة الأستقلالية عضوية لها ا  ن ممارستها يستوجب ضمانات و أالهيئة غير 
 .عن السلطة التنفيذية 

لكن دراسة واقع البرلمان في الجزائر يصرح لنا بأنه لا يعدوا عن كونه هيئة تتولى 
ظل تدخلها الملموس في تشكيلته وتجزئته  خاصة في تزكية مشاريع مؤسسة الرئاسة

عضاءه الذي ما هو في قحام رئيس الجمهورية في تعيين ثلث من أا  مة و ستحداث مجلس الأإب
 .لا أداة لدعمهإالواقع 

س الجمهورية كنتيجة خلفها ضعف ضافة للتبعية الواقعية للممثلي الشعب لرئيلإبا
في العملية  ةالتنفيذيا تحكم السلطة يضأحزاب السياسية ودورها في توعية الشعب و الأ

 .فتقاره للوعي السياسيإستغلال وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام في ظل ا  الإنتخابية و 

على  قوى سلاح في يد رئيس الجمهورية يمكنه من السيطرةأكما تعد سلطة الحل 
تنفيذ ي محاولة من المعارضة لعرقلة أويضمن عدم مواجهته ويمنع  و.ش.المتشكيلة 

 .برنامجه في ظل عدم فعلية وجودها في النظام السياسي الجزائري

ظمة للسلطة التشريعية ووظائفها وعلاقتها بالسلطة ن دراسة مختلف النصوص المنإ
ناد السلطة التشريعية للبرلمان تحليل واقع الممارسة العملية يثبت لنا صورية إسالتنفيذية و 

ب يعجزون حتى عن تقديم مقترح واحد للقانون في إطار حيث بات النوا،بدوريها التشريعي و 
ه بهدف تحقيق صبح على العموم اللجوء إليأم الدستورية ،و الرقابي الذي ممارستهم مهامه

في بعض الأحيان عملية أغراض حزبية ضيقة ومصالح شخصية وتصفية حسابات و 
ظهار و الإأبمكانتها  حتفاظ كل جهةإتفاوضية بين النواب أو الأعضاء والحكومة في سبيل 
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ن تعارض أوالحقيقة أنه يستحيل ،المؤسستين  للعامة أنهما تمارسان مهامهما على مستوى
 حزابو لإحدى الأأطة الحكومة التي تنتمي لها عادة غلبية البرلمانية الممثلة لحزب السلالأ

ون تحقيق واقعية حالت درئيسي في ذلك عدة حدود قانونية و لعل السبب الالموالية لها ،و 
 .فعالية هذه السلطة في الجزائر

Résume en français :  

Le pouvoir législatif est considéré dans tous les systèmes 
mondiaux comme l'institution constitutionnelle la plus importante qui 
garantit l'exercice du pouvoir par le peuple, garantit sa souveraineté 
et l'incarnation de la démocratie par l'intermédiaire de ses 
représentants au niveau de cet organe. Cependant, son exercice 
requiert des garanties et l'indépendance, appartenance au premier 
degré, et fonctionnelle de l'autorité exécutive. 

Mais étudier la réalité du parlement en Algérie nous apprend 
qu'il ne s'agit que d'être un organe qui parraine les projets de la 
présidence, surtout à la lumière de son ingérence tangible dans sa 
formation et de sa fragmentation en créant l'Assemblée nationale et 
en impliquant le Président  de la République en nommant un tiers de 
ses membres, qui en réalité n’est qu’un outil pour la soutenir. 

En plus de la réelle subordination des représentants du peuple 
au Président de la République à la suite de quoi la faiblesse des 
partis politiques et de leur rôle dans l'éducation du peuple, ainsi que 
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le contrôle du pouvoir exécutif sur le processus électoral et 
l'exploitation de la les médias à diriger l'opinion publique en raison de 
son manque de conscience politique. 

L'autorité de la solution est aussi l'arme la plus puissante entre 
les mains du Président de la République qui lui permet de contrôler 
la composition de l'Assemblée populaire nationale, de s'assurer 
qu'elle ne sera pas confrontée, et d'empêcher toute tentative de 
l'opposition, faire obstacle à la mise en œuvre de son programme en 
raison de son inactivité dans le système politique algérien. 

L'étude des différents textes régissant le pouvoir législatif, ses 
fonctions et ses relations avec le pouvoir exécutif et l'analyse de la 
réalité de la pratique nous prouvent l'attribution éhontée du pouvoir 
législatif au Parlement et son rôle législatif, les parlementaires ne 
pouvant même pas de présenter une seule proposition de loi dans le 
cadre de l'exercice de leurs devoirs constitutionnels et de leurs 
contrôle, qui est généralement devenu le recours. 

Afin d'atteindre des objectifs partisans étroits et des intérêts 
personnels, régler des comptes et, dans certains cas, un processus 
de négociation entre les représentants ou les membres de parlement 
et le gouvernement afin que chaque parti maintienne sa position ou 
montre au public qu'il exerce ses fonctions au niveau des deux 
institutions et la vérité est qu'il est impossible pour la majorité 
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parlementaire représentant le parti de s'opposer Le gouvernement 
auquel il appartient habituellement ou l'un des partis qui lui sont 
fidèles, et peut-être la raison principale en est-il plusieurs limites 
juridiques et réalistes qui ont empêché l'efficacité de cette autorité en 
Algérie. 

Abstract in English : 

The legislative authority is considered in all world systems the 
most important constitutional institution that guarantees the people's 
exercise of power, guarantees its sovereignty, and the embodiment 
of democracy through its representatives at the level of this body. 
However, its exercise requires guarantees and independence, 
membership in the first degree, and functional from the executive 
authority. 

But studying the reality of the parliament in Algeria tells us that 
it is no more than being a body that sponsors the projects of the 
presidency, especially in light of its tangible interference in its 
formation and its fragmentation by creating the National Assembly 
and involving the President of the Republic in appointing a third of its 
members, which in reality is nothing but a tool to support it. 

In addition to the real subordination of the people's 
representatives to the President of the Republic as a result of which 
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the weakness of political parties and their role in educating the 
people, as well as the executive authority's control in the electoral 
process and the exploitation of the media to direct public opinion in 
light of its lack of political awareness. 

The authority of the solution is also the most powerful weapon 
in the hands of the President of the Republic that enables him to 
control the composition of the National People's Assembly, ensure 
that it will not be confronted, and prevent any attempt by the 
opposition to obstruct the implementation of its program in light of its 
inactivity in the Algerian political system. 

The study of the various texts regulating the legislative 
authority, its functions and its relationship with the executive authority 
and the analysis of the reality of practical practice prove to us the 
shameless attribution of legislative authority to Parliament and its 
legislative role, as MPs are unable even to present a single proposal 
for the law within the framework of their exercise of their 
constitutional duties, and oversight, which has generally become the 
resort.  

To achieve narrow partisan goals and personal interests, 
settling accounts, and in some cases a negotiation process between 
representatives or members and the government in order for each 
party to maintain its position or to show the public that they are 



الإصلاح ومتطلبات 6102 لسنة الدستوري التعديل ضوء على التشريعية السلطة فعالية حدود  

 

 
290 

exercising their duties at the level of the two institutions, and the truth 
is that it is impossible for the parliamentary majority representing the 
party of power to oppose, The government to which it usually 
belongs or to one of the parties loyal to it, and perhaps the main 
reason for this is several legal and realistic limits that prevented the 
effectiveness of this authority in Algeria. 

 


